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  الشكر
 

تمام هذا العمل المتواضعإنجاز و إعانتي في إتعالى على توفيقي و الشكر الله سبحانه و الحمد الله و   

 

لى عمحمد على نصائحه وتوجيهاته و  دكتور رمضانيالتقدير والإمتنان إلى المشرف الالعرفان و أتقدم بالشكر الجزيل و 
حرصه على إتمام هذا العملواضعه و ت  

 

لعيد محمد استاذ الدكتور لى الأإ بأسمى عبارات التقدير والإحترامتقدم أكما   

 

 كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الأساتذة المحترمين أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذا العمل

 

إتمام هذا العملنجاز و إنسى أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني على أدون أن   

  

  



 

       
 

 

 الإهداء
ن تحصي فضائلهاأرقام لى من لا يمكن للأإن توفي حقها، ألى من لا يمكن للكلمات إ  

والدتيلى إ  

 

الكفاحإلى من إنتظر هذا اليوم بشغف فلك كل حبي وإحترامي، إلى من علمي معنى   

 إلى والدي

 

أطال االله في عمرهما إلى جدتيّ   

 

 إلى إخوتي: صارة، أمحمد، أحمد

 

  

 

 

 



 

       
 

 ملخص:

وذلك من  ،ēدف هذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي يلعبه التدقيق الخارجي في تفعيل مبادئ حوكمة الشركات
خلال التطرق إلى دوره في الحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات وذلك عن طريق تحقيق جودة المعلومة بالإعتماد 
على معايير تقارير التدقيق؛ بالإضافة إلى دوره في التخفيض من تضارب المصالح بين كل من الإدارة والمساهمين من 

ارجي ليته بعدم تدخل الإدارة في أداء مهامه، وبإعتبار مهام المدقق الخخلال إلتزامه بمعايير التدقيق وتدعيم إستقلا
مرتبطة بأعمال الآخرين فهو مسؤول قانونيا عن صحة المعلومات الوارده في تقريره؛ إضافة إلى تضييق الفجوة بينه 

  ة. لمهنيوبين مستخدمي القوائم المالية من خلال تحلي المدقق الخارجي بالشك المهني وبذل العناية ا

دأت في توفير وحظ أن الجزائر بلوبإسقاط موضوع الدراسة على البيئة الجزائرية من خلال توزيع إستمارة إستبيان، 
والنظام  2009والقرارات المكملة له وميثاق الحكم الراشد سنة  01-10المتطلبات القانونية من خلال إصدار القانون 

تبرير  ينة والمتمثلين في المهنيين على هذه المتطلبات فيعرتكاز معظم أفراد الوذلك نظرا لإ 2007المحاسبي المالي سنة 
إجاباēم، وفي الأخير تم التوصل إلى أن هناك إرتباط في مجمله متوسط بين المدقق الخارجي والمبادئ حوكمة الشركات 

  الصادرة عن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.

    .حوكمة الشركات، التدقيق الخارجي، المساهمين، تقارير التدقيق، جودة المعلومة الكلمات المفتاحية:

Résumé : 

      Cette étude vise a identifier le rôle qui joué l'audit externe pour activer les principes de 
gouvernance d'entreprise, en abordant son rôle pour limiter le problème de l'asymétrie des 
l'informations à travers de la qualité de l'information en basant sur les normes des rapports 
d'audit ; l’auditeur en plus de son rôle dans la réduction des conflits d'intérêts entre la 
l’administration et les actionnaires à travers le respect des normes d’audit et le renforcement de 
sa indépendance impliquant la non immixtion de l’administration dans l'exercice de ses 
missions qui, en se rapportant au travail d’autrui , il engage sa responsabilité juridique quant à 
véracité des informations contenues dans son rapport; en plus de réduire de gap entre lui et les 
utilisateurs des états financiers, l’auditeur externe devrait faire preuve d’incertitude 
professionnelle et de conscience professionnelle.   

  La projection de l’objet de cette étude sur l'environnement algérien en distribuant une 
questionnaire, on observe que l'Algérie a commencé pour fournir les exigences juridiques à 
travers la promulgation de la loi 10-01 et les décisions complémentaires ainsi que la Charte de 
bonne gouvernance en 2009, et le système de comptabilité financière en 2007, Et au vu de 
l’appui de la majeure parti des professionnels sur ces exigences dans la justification de leurs 



 

       
 

réponses, Enfin nous avons conclu qu’il y’a une corrélation globalement moyenne entre 
l'auditeur externe et les principes de gouvernement d'entreprise  de l'OCDE. 

Mots-clés: Gouvernance d'entreprise, audit externe, actionnaires, rapports d'audit, qualité de 
l'information. 

Abstract : 

  This study aims to identify the rôle played by external audit in activation of corporate 
governance principles by addressing its rôle in reducing the problem of information asymmetry 
by achieving the quality of information based on standards audit reports; the auditor in addition 
to its rôle in reducing conflicts of interest between the administration and the shareholders 
through the respect of the auditing standards and the reinforcement of its independence 
implying the non interference of the administration in the exercise of function, as the tasks of 
external auditors relation to the work of others, He is legal responsibility for the health 
information contained in its report; in addition to reducing the gap between it and the users of 
the financial statements, Through the external auditor should demonstrate professional 
uncertainty and professional conscience. 

  By dropping the subject of the study on the Algerian environment through the distribution of 
a questionnaire, It was noted that Algeria started to provide exigences légals through the 
issuance of Law 10-01 and its supplementary resolutions, The Charter of  Goog Governance in 
2009 and the Financial Accounting System in 2007, In view of the support of most professionals 
on these requirements in the justification of their answers ; Finally, We concluded that there 
was an medium correlation between the External Auditor and the Corporate Governance 
Principles OECD. 

Keywords: Corporate Governance, External Audit, Shareholders, Audit Reports, Quality of 
Information. 
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ولمة اهرة العالتكنولوجية، لعل من أهمهـا ظالتطورات العلمية و من  طرأت على العالمالتي  اتتغير ال بببس   
يق القيود أمام تدفقات رؤوس الأموال بين مختلف دول العالم عن طر تحرير التجارة العالمية وفتح الحدود و و 

لى زيادة ا عإنعكس أثره وهذه الأخيرةإنفصال الملكية عن الإدارة، بروز الشركات متعددة الجنسيات و 
  فعالية.تحقيق أهدافها بكفاءة و لمسؤوليات إدارة الشركات وذلك 

في  )Watergate( أزمات وفضائح  مالية، كفضيحةذه التغيرات إĔيارات إقتصادية و أعقب كل ه   
محاولة و       في السرقة  والشروعلى فشل الرقابة المالية في الشركات إيرجع سببها مريكية و الولايات المتحدة الأ

ات الفساد صدار قانون مكافحة ممارسإلى إستدعى إتقديم الرشاوي لبعض المسؤولين مما التغطية عليها ب
يمكن وصفها بأĔا التي  1997خيرين أزمة جنوب شرق آسيا سنة العقدين الأ كما حدث في، 1977سنة 

خاصة الشركات –عالمية إĔيار كبريات الشركات الالتي أدت إلى  2008 آخرها أزمة سنةو ، أزمة ثقة
شراف الإو            إرتبط إĔيار هذه الشركات بإفتقاد إدارēا إلى الممارسة السليمة في الرقابة -منها الأمريكية

دفقات عدم القدرة على توليد ت الذي نتج عنهاكذلك إختلال هياكل التمويل والمهارات و  نقص الخبرةو 
هي  العالم و أكبر شركات التدقيق في عليها.كما تم إغلاق ترتبةلتزامات المالإ لمواجهةنقدية داخليـة كافية 
ق إصدار تقارير التدقيو  قامت بإرتكاب أخطاء مهنية كبيرة التي Arthur Anderson شركة آرثر أندرسون
يجة ي نتنتج عنه إفتقاد الثقة في مهنة التدقيق الخارجإلى تعرضها لدفع غرامات مالية، و المضللة. مما أدى 

بالتالي و  ق عليها من قبل المدقق الخارجيالمصادية الواردة في القوائم المالية و عدم صحة المعلومات المحاسب
  فقدان المعلومات جودēا .

اسبية عدم إظهار المعلومات المح الذي نتج عنهالإفصاح المناسب ص الشفافية و إلى ذلك نق بالإضافة   
لسلبية الناشئة للحد من هذه الممارسات ابالإقتصاديات المتقدمة و مما دفع للشركة،  لحقيقيةا وضعيةلل

    سواق الماليةتعميق دور الأقتصادياēا و إذلك đدف زيادة الثقة في الإهتمام بمفهوم حوكمة الشركات و 
  طراف.مصالح جميع الأمارات من خلال الحفاظ على حقوق و ستثتشجيع زيادة الإو 

يتم من  التي الركائزو  القوانينالعمليات و جموعة من الإجراءات و ام كميعبر مفهوم الحوكمة بشكل ع   
 وقـوزيع الــحـقــتار العام لحوكمة الشركات تحديد و التحكم đا، بحيث يتضمن الإطالشركات و مراقبة خلالها 

 ومساهمين وغيرهم من أصحاب مدراءراف في الشركة من مجلس الإدارة و المسـؤولـيات عــلى مختلف الأطو 
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بالتالي تسعى حوكمة الشركات إلى تحقيق الجودة في الأداء عن طريق مراقبة تصرفات الإدارة المصلحة، و 
  (المسيرين) فيما يتعلق بإستغلال الموارد المتاحة للشركة بما يحقق عوائد تعود بالنفع لكافة أطراف الشركة .

المشروعات الدولية الخاصة تقريرا حول حوكمة الشركات حدد فيه لتحقيق هذا المفهوم أصدر مركز و     
امات البنك سهإبالإضافة إلى  القطاعات الإقتصادية،ارسة الإدارة الرشيدة بالشركات و مختلف مبادئ مم

مبادئ حوكمة  1999 التنمية سنةأصدرت منظمة التعاون الإقتصادي و صندوق النقد الدولي،كما العالمي و 
مبادئ التالية: توافر إطار فعال لحوكمة الشركات، ) 6( ، المتمثلة في ستة2004 عديلها فيتم تالشركات و 

حفظ حقوق المساهمين، المعاملة العادلة للمساهمين، الحفاظ على مصلحة الأطراف ذات العلاقة أو الصلة 
 عدة الدولمعنية بمساهذه المنظمة كذلك والشفافية ومسؤوليات مجلس الإدارة، و  بالشركة، الإفصاح

لشركات بكل االمؤسسية لتطبيق حوكمة تطوير الأطر القانونية و بالإضافة إلى  ا،غير الأعضاء đالأعضاء و 
  الخاصة.من الشركات العامة و 

        أحداث الفشل الجسيمة حمّل المدقق الخارجي مسؤولية ذلك بحجة الإهمال بسبب الإخفاقات و   
المستفدين من خدمات التدقيق الخارجي كانوا يتوقعون من المدقق  التقصير في أداء واجباته، كما أنو 

 الحقيقة هذا فيتثبت الوضعية الحقيقية للشركة، و تقديم تقارير إكتشاف جميع الأخطاء الجوهرية و  الخارجي
أن حوكمة  بإعتبارضا فشل في نطام حوكمة الشركات، و إنما أيس فشل في مهنة التدقيق الخارجي و لي

المصالح بين  اربمجموعة من العلاقات التعاقدية بين مختلف أطراف الشركة، نتج عنها تضالشركات هي 
ة الأسهم،  حماية مصالح حملرجي في التخفيض من هذا التضارب و هنا جاء دور المدقق الخاأطراف التعاقد و 

ها على القوائم تأثير و  كما عمل المدقق الخارجي على تقليص حدة المشاكل المرتبة على عدم تماثل المعلومات
  زيادة الثقة بالشركة.  د على ترشيد قرارات المستثمرين و المالية، مما يساع

ات المسؤولي نع اسبةالمحلية تمكن من آطار حوكمة الشركات، حيث يعمل كإيعتبر المدقق الخارجي جزء من 
ضمان قيام دارة لرقابة الإطريقة لقياس و  حيث تمثل، طراف ذات العلاقة بالشركةالتي يتحملها كل الأ

ثل الجهة مساهميها. بإعتبار أن المدقق الخارجي يمالشركة بما يخدم مصالح الشركة و  صولأالمديرين بتوظيف 
ابة شرافية المكلفة للقيام بعمليات حوكمة الشركات.إن المتتبع للتدقيق الخارجي يتبين له أهمية هذا في الرقالإ
 إضفاء الدور الــذي يلعبه فيو  ل المهام الموكلة للمدقق الخارجيتظهـر هذه الأهمية من خلاالشركات، و  على
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دي فـيه رأيه ذلك من خلال تقريره الذي يبالمالية التي تنشرها الشركات، و  على المعلومات المصداقيةو  الثقة
  ها.نتـائج نشاطو  كةحقيقية للشر الفني المحايد حول مدى صدقها في التعبير عن الوضعية الـ

نامية ن أثرها وصل إلى الدول الحدثت في الدول المتقدمة إلا أقتصادية الإالأزمات المالية و  رغم أن معظم
إلى إصلاح  االأسواق المالية ، مما دفعهقتصادية المبرمة بين الدول و تفاقيات الإالإوذلك بسبب العلاقات و 

  عتمادēا على ممارسات حوكمة الشركات. إمنظومتها المحاسبية والتدقيقية و 

عمل đا،  ن تغير الطريقة التي تأيجب على الشركات حل المشكلات المعاصرة و لمواكبة هذة التطورات و     
طار تشريعي مناسب لذلك، لذا إتبع المشرع الجزائري سياسة إصلاح إن تنشئ أكما يجب على الحكومات 

ي حيث شهد يدان الإقتصادشاملة لمنظومته القانونية لمست العديد من الميادين، غير أن أبرزها يبقى الم
المتعلق  08-91 المتمم للقانونالمعدل و  01-10رقم  إصدار العديد من القوانين من بينها إصدار القانون

ضمن النظام المحاسبي المالي المت 11-07 المحاسب المعتمد، القانونبمهنة خبير محاسب ومحافظ الحسابات و 
  .2009 كذلك إصدار ميثاق الحكم الراشد سنةو 

  التالية: الإشكاليةمما سبق يمكن طرح 

تمية في ظل حمبادئ حوكمة الشركات تفعيل  فيالتدقيق الخارجي يؤثر إلى أي مدى يمكن أن 
  ؟تبنيها من قبل الشركات الجزائرية

  تندرج ضمن الإشكالية السابقة مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية:  

  ؟ضرورة تبني حوكمة الشركات في ظل التغيرات الحالية ما -1

  ؟لتدقيق الخارجيا عتماد على رأي الإإلى أي مدى يمكن  -2

  عتباره أداة رقابة؟إتفعيلها بالإلتزام بمبادئ حوكمة الشركات و كيف يساهم التدقيق الخارجي في ضمان   -3

  ؟الخارجي في الشركات الجزائريةمن طرف المدقق مبادئ حوكمة الشركات واقع تفعيل ما هو  -4

  

  الفرضيات:
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  قصد معالجة الإشكالية تمت صياغة جملة من الفرضيات التالية:  

يتها في الدول تتصاعد أهمية كبيرة تتزايد مع مرور الزمن و ممارستها أهمتحتل مبادئ حوكمة الشركات و  -1
  هور الأزمات المالية.النامية بعد أن لاقت قبولا واسعا في الدول المتقدمة خاصة بعد ظ

  ة من الخطوات.ذلك من خلال إتباع جمليجة النهائية من عملية التدقيق و النتق الخارجي دقالمرأي يعتبر  -2

  مبادئ حوكمة الشركات.لية بين كل من التدقيق الخارجي و هناك علاقة تباد -3

    اديمنظمة التعاون الإقتصمبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن يسعى المدقق الخارجي إلى تفعيل  -4
  التنمية في الشركات الجزائرية.و 

  أهمية الدراسة:

  همية البحث في الآتي:أعلى ضوء ما سبق يمكن إبراز 

تنبع أهمية الدراسة من خلال الأهمية التي تكتسبها مهنة التدقيق الخارجي في الإقتصاد من خلال  -   
لى تعيين المدقق نون عالهيات المختلفة التي يجبرها القاالشركات و عمال أالدور الرقابي الذي تمارسه على 

      ظرا لهذا الدور ناء الثقة على القوائم المالية، و الدور الذي يلعبه رأيه الفني المحايد في إضفو   الخارجي،
  الأهمية تنادي مبادئ حوكمة الشركات.و 

اءات معينة  تنظم عملية التدقيق، بإستخدام إجر تعتبر معايير التدقيق الخارجي المبادئ العامة التي -    
ق الخارجي ن تطور مفاهيم التدقيألا شك قيقها من وراء عملية التدقيق، و هداف الواجب تحللوصول إلى الأ

  دى إلى الإهتمام بمبائ حوكمة الشركات.أالمعايير الخاصة به مؤخرا، كل هذا و 

     لت على إدخال جملة من الإصلاحات في مجال المحاسبةبعد إصدار الجزائر لميثاق الحكم الراشد عم -  
يأت الأرضية ēونة الأخيرة، تسعى من وراءها إلى التدقيق في ظل الإصدارات القانونية التي عرفتها في الأو 
  تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.ل

  أهداف الدراسة:

  مبادئ حوكمة الشركات.توضيح مفهوم ودوافع و  -1
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واجهها أثناء تحليل المسؤوليات المختلفة التي يقق الخارجي، مما يدفعنا لدراسة و الموكلة للمدإظهار المهام  -2
 ممارسته لمهامه.

إبراز الدور الذي يلعبه التدقيق الخارجي في إرساء مبادئ حوكمة الشركات đدف دفع المتعاملين  -3
 رشيدللتدقيق الخارجي، خصوصا في ت ستغلال الأمثلوالإدارة على حد السواء للاهتمام đذا الجانب والإ

ين ما ت التي تنشأ بنحرافاخطوات الشركات نحو محاربة كل صور الفساد، وتقليل قدر الإمكان من الإ
  الواقع. تصبوا إليه و 

التعرف على مدى إلتزام المدقق الخارجي بمبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون  -4
  ثقة بنتائجها.زيادة الة و في تفعيلها đدف تحسين أداء الشركات الجزائريدوره و  التنمية قتصادي و الإ

  الدراسة: دوافع

  الأسباب الموضوعية:  -1

  النظام المحاسبي المالي".الموضوع بمجال التخصص "التدقيق و رتباط إ -

لشركات اهتمام بالتطورات التي مست مهنة التدقيق الخارجي في الجزائر في ظل موضوع حوكمة عدم الإ -
لإقتصاد الإنفتاح على اتحولها إلى نظام إقتصاد السوق و  رغم حاجة الإقتصاد الوطني إلى ذلك في ظل

  العالمي.

ما إنجر عنها من إĔيارات كبريات الشركات بسبب القصور في تطبيق مبادئ إنتشار ظاهرة الفساد و  -
  حوكمة الشركات.

  الهامة على الساحة المحلية و الدولية.يعتبر موضوع حوكمة الشركات من المواضيع  -

  سباب الشخصية:الأ -2

  هتمام بالبحث في ميدان التدقيق الخارجي.الميول الشخصي للإالرغبة و -

  حوكمة الشركات.بحوث حول مهنة التدقيق الخارجي و ثراء المكتبة الوطنية بإالمساهمة في  -

  هوم.المبادئ التي تعتبر جوهر هذا المفالشركات و ارجي يدرك مفهوم حوكمة ذا كان المدقق الخإمعرفة ما  -



 مقدمة عامة

 ز
 

  حدود الدراسة:

عليه و  ،ه في تفعيل مبادئ حوكمة الشركاتدور هذه الدراسة بالتدقيق الخارجي و  ēتم الحدود المكانية:
ال حوكمة لى بعض التجارب الدولية في مجإتم الإهتمام بالمبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية، كما تطرقنا 

بالتعاون مع الهيئات الدولية.  2009 ات، بما فيها تجربة الجزائر بإصدارها ميثاق الحكم الراشد سنةالشرك
 اسبينالخبراء المحمقدم لعينة من محافظي الحسابات و إضافة إلى إجراء مسح وطني من خلال إستبيان 

  .والأساتذة الجامعيين

إعتمدنا في هذه الدراسة على فترات زمنية مختلفة بالنسبة للجانب النظري، لكل من  الحدود الزمانية:
حوكمة الشركات، أما الجانب التطبيقي فكان توزيع إستمارة الإستبيان خلال جي و مفهوم التدقيق الخار 

  .2017جوان لى إ 2016 الفترة الممتدة من سبتمبر

  الدراسات السابقة:

جمع دراسة حالة م -التدقيق الخارجي كآلية لتطبيق حوكمة الشركات") 2008-2007( *حمادي نبيل
 "، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير تخصص ماليةصيدال وحدة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة

"كيفية  ساسية لهذه المذكرة فيشلف : حيث تمثلت الإشكالية الأحسيبة بن بوعلي محاسبة، جامعة و 
ق الخارجي كأداة لتطبيق حوكمة الشركات"، حيث حاول صاحب المذكرة معالجة هذه الإستفادة من التدقي

ديد تح طار النظري لحوكمة الشركات: من خلالربعة فصول، تناول الفصل الأول الإأشكالية من خلال الإ
 وضع في هميتها، المبادئ التي تقوم عليها، بالإضافة إلى جهود المنظمات الدوليةأمختلف المفاهيم الحوكمة و 

قواعد حوكمة الشركات، أما الفصل الثاني تناول الإطار النظري للتدقيق الخارجي، في حين تناول الفصل 
ة توقعات التقليل من فجو لمشاكل الناتجة عن عقد الوكالة و الثالث دور التدقيق الخارجي في الحد من ا

ستمرار في مدى قدرة الشركة على الإ مستخدمي القوائم المالية وكذا مسؤولية التدقيق الخارجي في معرفة
في الأخير تم إسقاط الجانب النظري على مجمع صيدال من خلال واقع التدقيق الخارجي كآلية النشاط، و 

حد ألى النتائج التالية: التدقيق الخارجي هو إ، من خلال الدراسة توصل الباحث لحوكمة مجمع صيدال
درته على قإكتسب مكانته من منفعته و كثر تنافسية، حيث أعمال دوات الضرورية لقيام بيئة الأالأ
داة أثابتة حوكمة الشركات تعتبر بم .صحاب المصالح ذات العلاقة بالشركةفراد وأحتياجات الأستجابة لإالإ
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ات تطبيق ليآحد أدراستها للمخاطر. حتى يكون المدقق الخارجي كوارد الشركة و دارة وإستغلال مإتضمن 
ة دراستصال و وف بيئة عمله ثم تحسين الإظر م بالتكوين الشخصي للمدقق نفسه و هتماالإالحوكمة لابد من 

مة خير التقرير عنها. تعاني شركة صيدال من بعض النقائص في تطبيق مبادئ حوكفي الأالمشاكل والمخاطر و 
يخص  يماصواēم مسموعة فأن حقوقهم محترمة و ألى إصحاب المصالخ غير مطمئنين أالشركات، جعلت من 

  تسيير الشركة.

،  "دراسة حالة الجزائر–دور آليات الرقابة في تفعيل حوكمة المؤسسات ") 2009( * عبدي نعيمة
ثلت ورقلة: حيث تمقاصدي مرباح مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، تخصص مالية مؤسسة، جامعة 

مدى إستجابة و  تفعيل حوكمة الشركات ة آليات الرقابة فيالإشكالية الأساسية لهذه المذكرة في "مدى مساهم
شكالية ضمن تناولت هذه الإ ، حيثالبيئة الجزائرية مع هذه الآليات في إطار ما يحيط đا من متغيرات"

المفاهيم  لىإمن خلال التطرق  -مفاهيم أساسية–ول حوكمة المؤسسات ربعة فصول، تناول الفصل الأأ
هوم حوكمة التطبيقية، إضافة إلى عرض أهم النظريات التي تناولت مفة بالموضوع من الناحية النظرية و المرتبط

م التطبيقات العالمية للحوكمة من خلال إعطاء مفاهيليات الرقابة و ما الفصل الثاني تناول آأالشركات، 
الرقابة المباشرة  لياتآهم أنظمة الحوكمة، في حين تناول الفصل الثالث تحليل مقارن لأو أولية عن الرقابة 

 لخارجي،ليات منها التدقيق ادورها في تفعيل حوكمة المؤسسات الذي خصص لدراسة فعالية بعض الآو 
في الأخير تم إجراء دراسة ميدانية لقياس مدى تطابق آلية عمل كل من لجنة التدقيق، و لإدارة و مجلس ا

ل هذه من خلا ات.النقائص التي ممكن ملاحظتها في هذه الممارسات الرقابة مع ممارسات الحوكمة و آلي
لية، ة đذه الآليات حوكمة الشركات على البيئة المحيطآلى: يتوقف جزء كبير من فعالية إالدراسة تم التوصل 

لى تغيير هذه البيئة عن طريق وسائل تضمن نقلة نوعية لهذه المؤسسات مع إهذا ما يستوجب السعي و 
مما رسة يق و ثل السوق المالي في ضمان تطبخرى مأليات آن تلعبها أدوار التي يمكن عتبار الأخذ بعين الإالأ

بتت عدم فعاليتها ثأدارة شركات المساهمة الجزائرية إن السلوكيات التي تميز عمل مجالس إلية. جيدة لهذه الآ
لعمومية لم دارة المؤسسات اإالقيام بوظائفها بشكل تام. مجالس هة المشاكل الملقاة على عاتقها و في مواج

م، جعل سهارسة دورها بالشكل الذي كان يرجى منها. بسبب نقص عدد الشركات ذات الأتستطيع مم
خرى من الشركات مما جعلها تعيش في جو من التنافس فرض أنواع أمكاتب محافظ الحسابات تعمل مع 

   عليها بعض التنازلات.
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ة بالمملكة العربي أثرها على حوكمة الشركاتدور المراجعة الخارجية و ") 2010( *عيد حامد الشمري
: ēـدف هذه الدراسـة إلى بيان 2"، مجلة آفاق للدراسات التجارية، جامعة المنوفية، مصر، العدد السعودية

لى مجموعة ذلك بالإعتماد عات بالمملكة العربية السعودية، و دور مهنة المراجعة في تفعيل حوكمة الشرك
القواعد و      همية التنظيم الداخلي لمكاتب المحاسبة، دور المعايير أمن مقومات الأداء المعيارية المتمثلة في 

ة الإحصائية من خلال الدراستي تدعم فاعلية حوكمة الشركات، و تأثير مراقبة جودة الأداء المهني الو  المهنية
 تنعكس التيكل منها يدعم الآخر و حيث  ة بين مقومات المراجعة الخارجي توصل أن هناك علاقة تبادلي

  الإيجاب على فاعلية حوكمة الشركات.ب

*Elisabeth Bertin et al, « Audit légal et gouvernance d’entreprise –une comparaison 
France/Japon », Comptabilité-contrôle-audit, 2002/3, Tome 8. 

طر خلال مقارنة الأذلك من لخارجي في مجال حوكمة الشركات، و تدور إشكالية الدراسة حول دور المدقق ا
  لى النتائج التالية:إالباحثين اليابان. حيث توصلوا والتنظيمية والمعايير المهنية في فرنسا و   القانونية

  اليابان.و  االإطار المؤسسي للتدقيق الخارجي بين فرنسفات كبيرة في الأطر القانونية والتنظيمية و إختلا-

  التدقيق الخارجي،بية و تم الفصل بين الخبرة المحاسالخارجي حيث لا يبالنسبة لليابان، لا ēتم بمهنة التدقيق -
كانت و        تقرير حول مدى قدرة الشركة على الإستمرار، يمبتقد كما أن المدقق الخارجي غير ملزم

 1990  عامفيا أضعف مهمة التدقيق الخارجي، و الشركات اليابانية تفوض البنك بالرقابة على أعمالها مم

لإدارة ها بزيادة سلطة مجلس اعملت على تطوير الضعف في مهمة التدقيق الخارجي و إكتشفت نقاط 
  توظيف المديرين المستقلين.و 

أكدت  1990 مفي عاارجي هي تحقيق المصلحة العامة، و أما بالنسبة لفرنسا، فكانت مهمة التدقيق الخ-
صدرت أ 1999 في عامالمدقق الخارجي. و  زيز إستقلاليةتعلى ضرورة تقليص فجوة التوقعات و المهنة ع

لتزام المدقق إلى أن إ واخير توصلفي الأدعم إستقلالية المدقق الخارجي، و التي توك و مدونة لقواعد السل
 الخارجي بأخلاقيات المهنة سيؤدي إلى تطبيق فعال لحوكمة الشركات.

  صعوبات الدراسة:

  فيما يلي:أهم الصعوبات التي واجهتني أثناء الدراسة تتمثل 
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  قلة الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث؛ -1

  قلة المراجع المتعلقة بموضوع حوكمة الشركات؛ -2

  الخبراء المحاسبين مع الدراسة.بات و عدم تجاوب بعض محافظي الحسا -3

  منهج الدراسة:

عرض وصفي لإختبار صحة الفرضيات من عدمها، تم إستخدام المنهج اللتحقيق أهداف الدراسة و    
للجانب  ، هذا بالنسبة للجانب النظري، أما بالنسبةحوكمة الشركاتلتدقيق الخارجي و الجوانب المتعلقة با

  ها.النتائج المتوصل إلينهج التحليلي لتحليل الإستبيان و التطبيقي تم الإعتماد على الم

كتبي من خلال أسلوب المسح المأما بالنسبة للأدوات التي تم إستخدامها في الجانب النظري فسنعتمد على 
شورة بحوث المنال، كما سندعم الموضوع بالدراسات و الإطلاع على مختلف المراجع التي لها صلة بالموضوع

لدولية، المداخلات المقدمة في الملتقيات والمؤتمرات الوطنية و امجلات متخصصة ومحكمة و في دوريات و 
لدراسات اجستير وأطروحات الدكتوراه وكذلك البحوث و ث المقدمة في مذكرات المابالإضافة إلى البحو 

  سلوب المقابلةأدوات التي إستخدمت في الجانب التطبيقي المنشورة على مواقع شبكة الأنترنت. أما الأ
  .SPSSإستعمال البرنامج الإحصائي الإستبيان و و 

  تقسيمات البحث:

سيم البحث ختبار صحة الفرضيات تم تقلإالدراسة، و بعا للأهداف المتوخاة من البحث ولمعالجة تساؤلات ت
  كانت التقسيمات كالآتي:ربع فصول منها ثلاث فصول نظرية وفصل تطبيقي، و إلى أ

رق من تم التط" -الممارسات الحاليةالجوانب النظرية و –حوكمة الشركات  الفصل الأول: "يتناول 
عليها تعتمد  الركائز التيو  أهميتهاو  حوكمة الشركاتة الذي تضمن ماهيو  توكمة الشركاح طبيعةخلاله إلى 

ة الأطراف المعنية بتطبيقها، كما تطرقنا إلى آليات تطبيق حوكممن خلال محددات ونظام حوكمة الشركات و 
 في الأخير تم عرض مبادئ حوكمة الشركات لمختلفو أهم النظريات المفسرة لحوكمة الشركات و  الشركات

  الهيئات الدولية.
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      قيق،تم التطرق إلى الإطار المفاهيمي للتدالفصل الثاني: "الإطار العام للتدقيق الخارجي" ل يتناو 
 التدقيق تطرق إلىأهمية التدقيق، كما تم التاريخي للتدقيق؛ تعريف التدقيق وأهداف و الذي تضمن التطور الو 

احل التنفيذ في الأخير تم عرض مختلف مر الواجبات الملزم بتطبيقها، و حقوق و و  الخارجي من حيث الفروض
  التي تمر đا عملية التدقيق الخارجي. 

إلى دور  حيث تم التطرقالفصل الثالث: "التدقيق الخارجي كأحد آليات حوكمة الشركات" يتناول 
التدقيق الخارجي في تفعيل حوكمة الشركات من خلال دور مسؤوليات المدقق الخارجي في تلبية توقعات 

شاف كل مدى مسؤوليات المدقق الخارجي في إكتلية و مستخدمي القوائم المالية بالتعرض إلى فجوة المسؤو 
بعض الحلول تراح إقدى قدرة الشركة على الإستمرار و التنبؤ بموالغش والتصرفات غير القانونية و  أمن الخط

علومات من خلال م تماثل المتطرقنا كذلك إلى دور المدقق الخارجي في تخفيض عدلتضييق هذه الفجوة، و 
دور المعلومة المحاسبية و  تحقق جودة التعريف بالخصائص النوعية التيعدم تماثل المعلومات و التعريف بمشكلة 

شكلة تضارب في الأخير يتم دراسة ممن مشكلة عدم تماثل المعلومات، و تقرير المدقق الخارجي في التقليل 
المدقق الخارجي في التقليل منها من خلال عرض بعض الحلول  دورلمصالح بين مختلف أطراف الشركة و ا

ونية التي فرضها المشرع ت القانالمسؤولياو  ي بمبادئ التدقيق المتعارف عليهاالمتمثلة في إلتزام المدقق الخارج
  تدعيم إستقلالية المدقق الخارجي.و 

 لشركاتمبادئ حوكمة اتفعيل على التدقيق الخارجي تأثير ممارسات الفصل الرابع: "يتناول   
ة عن ر يمثل الجانب التطبيقي، حيث إعتمدنا في دراستنا على مبادئ حوكمة الشركات الصاد، و "الجزائرية

الخبراء و  التنمية، قمنا بتقديم إستمارة إستبيان لعينة من محافظي الحساباتمنظمة التعاون الإقتصادي و 
تطرقنا ف، SPSS 19 حصائيبالإعتماد على البرنامج الإتم تحليل الإستبيان ، و ساتذة جامعيينوأ المحاسبين

جراءات وكذلك إلى إ الوسائل المستخدمة،لى مجتمع وعينة الدراسة والإجراءات الدراسة و إفي هذا الفصل 
  وصل إلى نتائج الدراسة.  التنتائج كل محور من الإستبيان و  في الأخير قمنا بتحليلإعداد وتفريغ الإستبيان و 
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  الفصل الأول:
  حوكمة الشركات

  جوانب النظريةال–
-الممارسات الحاليةو 
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  :الفصل مقدمة

كمة صبح مفهوم حو أحيث خيرة، ونة الأخاصة في الآهتمام كبير و إقى مفهوم حوكمة الشركات تلّ   
قتصادية Ĕيارات الإالإزمات المالية و الأداة ضد أبمعنى آخر أصبحت و قضية ذات أبعاد دولية،  الشركات

خدام طراف الشركة، كما تمنع من إساءة إستأمختلف مظاهر الفساد من حيث أĔا تضع حدود بين مختلف و 
لنظام ن أو االسلطة المفوضة لكل طرف من أطراف هذه العلاقة، التي تكون إما ممنوحة من طرف القانو 

  المعمول به.

ر عن ت بغض النظذلك من أجل إستمرارية الشركامرا ضروريا اليوم، و أأصبحت مبادئ حوكمة الشركات 
تي قة الة تحدد الطريحوكمة  الشركات كمنهجي ممارساتأصبحت ، و ها القانونيشكلحجمها، طبيعتها و 

تضبط و  مكما تحفاظ على مصالح حملة الأسه  الرقابة عليها،كيفية إدراēا و تتخذ đا الشركات القرارات و 
  الخارجية للشركة. خلية و المسؤوليات المترتبة على الأطراف الداالواجبات و 

وجوب  معالشركات مبادئ حوكمة  إصدارالدولية العمل على مما دفع بالمؤسسات والمنظمات الإقليمة و 
  تصادية لكل دولة.الإقا يتناسب مع البيئة القانونية و ذلك بمتميزها بالمرونة و 

  هي:لى ثلاث مباحث، و إنطلاقا مما سبق تم تقسيم هذا الفصل إو 

  وكمة الشركاتح طبيعة ول:المبحث الأ

  تطبيقات حوكمة الشركات المبحث الثاني:

  مبادئ حوكمة الشركات المبحث الثالث:
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 حوكمة الشركاتطبيعة ول: المبحث الأ
بحث ال إقتصادية متعددة سارعت إلىظهرت أزمات مالية و الضغوطات السلبية و نتيجة لتعارض المصالح 

ها ختلف في تحديد مفهومإحيث م الأداء فكانت حوكمة الشركات. تعظعن وسيلة تضمن الرقابة و 
ات السلبية ارسĔا تتفق في قدرة حوكمة الشركات على إصلاح الممألا إتعدد وجهات النظر، ختلاف و إب

هذا  قوم بتطبيقيث تحقتصادية، فصاح في المعاملات الإالإوتعمل على تحقيق الشفافية و  في بيئة الأعمال
دارة إذلك كخلاقية والرقابة والمساءلة و لتزام بالمبادئ الأالتي تعتمد على الإطراف مجموعة من الأ المفهوم

  الخاطر. 

  ماهية حوكمة الشركات: المطلب الأول
(أزمة  يرةخزمة المالية الأخاصة بعد الأالمواضيع المطروحة حاليا و هم أموضوع حوكمة الشركات من صبح أ

ائص التي يرتكز تحليل الخصلى تحديد مفهومه و إالمنظمات الدولية ه سعت الهيئات و هميتنظرا لأو  ،)2008
  . اعليه

  حوكمة الشركاتمفهوم سباب ظهور أول: الفرع الأ
  هناك عدة أسباب أدت إلى بروز مفهوم حوكمة الشركات نذكر منها:  

  ولا: نظرية الوكالةأ

دارة لس الإعضاء مجأنتيجة تعارض بين نشأة رتبط đا من مشاكل التي إما دى ظهور نظرية الوكالة و أ  
ائح التي تعمل اللو ضرورة وجود مجموعة من القوانين و التفكير في هتمام و لى زيادة الإإسهم، بين حملة الأو 

دارة عضاء مجالس الإأداري الذي يقوم به الإسهم والحد من التلاعب المالي و على حماية مصالح حملة الأ
 JENSEN et( ماكلينجنسن و قام كل من  1976 في عاممصالحهم الخاصة، و đدف تعظيم 

MEKLING (من  أنشي ذيحدة الصراح الليل من و التقأهميته في الحد أبراز إهتمام بمفهوم الحوكمة و بالإ
تطرق لها بنوع من التفصيل في ن سوفو 1نظرية الوكالة.تمثل في مشاكل  الذيدارة و الإفصل بين الملكية و ال

  .من المبحث الثاني ولالمطلب الأ

                                                            
قتصادية العلمية لعمل الشركات المساهمة في العراق"، مجلة الغري للعلوم الإسس و رساء الأإخولة عبد الحميد محمد، "دور حوكمة الشركات في 1
  .58، ص 2012، 12، العدد 8العراق، المجلد دارية، الإو 
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  س المالأسواق ر أا: عولمة ثاني

لى شتراكي) إ(الإقتصاد الموجه تحول العديد من الدول من الإسواق المالية و تحرير الأأدت العولمة و لقد     
نها ا مرتفعة تمكرباحأن تحقق الشركات أسواق جديدة يمكن من خلالها ألى فتح إ، (الرأسمالي) قتصاد الحرالإ

لذي ستثمارية جديدة بالشكل اإثر في خلق فرص أما لهذا التوسع من من التوسع في مجال نشاطها، و 
   1ليها تلك الشركات.إتنتمي  قتصاديات الدول التيإتقدم و  لى نمو إيؤدي 

التذبذبات  لقدر كبير منلى المنافسة الشرسة و إهذه العوامل تعرض تلك الشركات  نتج عنبالمقابل و   
ل ال تتعدى مصادر التمويالم رأسل بالبحث عن مصادر جديدة ملزمةسمالية، فأصبحت الشركات أالر 

المنافسة الشرسة،  تجنب تلكسواق المالية و تحرير الأو كون قادرة على كسب مزايا العولمة تل ذلكو التقليدية، 
فأصبح عدم القدرة على جذب مصادر تمويل بأقل تكلفة يهدد وجود تلك الشركات، بل يمتد سلبيا على 

ستثمارات إقتصاديات تلك الدول التي تنتمي إليها، فعدم تمكنها من زيادة رأسمالها عن طريق جذب إ
قد تواجه  Ĕاإكثر من ذلك فألى الشركات متعددة الجنسيات، و إتابعة جديدة يجعل منها مجرد شركات 

ر ن من تحرين ما يشهده العالم الآإخرى فأمن جهة سواق العالمية  هذا من جهة، و خطر خروجها من الأ
موال والتوسع ؤوس الأنفصال ر إتحرير للأسواق المالية، يترتب عنها تزايد  ما يتبعها منقتصاديات السوق و لإ

ديدة ليات جآستعانة بلى ضرورة الإإ دارة كل ذلك يؤدينفصال الملكية عن الإإحجم الشركات، و في 
 2المشروعات.موال في الشركات و للرقابة، من خلال هيكل تنظيمي يضمن حماية رؤوس الأ

  ا: الفضائح الماليةثالث

 كان لها من دول العالم، والتيلاقة في العديد دارية بالشركات العمالفضائح الإĔيارات المالية و دت الإأ  
سباب التي ليل الأتحسة و لى دراإقتصاديات الدول التي تنتمي لها تلك الشركات، إ ثر البالغ علىمازال الأو 

Ĕيارات الإ لى حدوث تلكإالذي يؤدي بطبيعة الحال داري والمالي بالشركات و لى ظهور الفساد الإإتؤدي 
  الفضائح.و 

                                                            
  .11، ص 2006سكندرية، الإداري"، الدار الجامعية، الإلشركات ومعالجة الفساد المالي و محمد مصطفى سليمان،"حوكمة ا1
ر عمل مؤتم اقور أدارة الدولة والمجتمع والحكم الرشيد"، بحوث و إستراتيجية وطنية للحوكمة من منظور إجل أحسين مصطفى هلالي،"من 2

  .91، ص 2007دارية، مصر، سواق المال العربية، المنظمة العربية للتنمية الإأمتطلبات حوكمة الشركات و 
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الشركة و تصالات للإ Worldcom شركةللطاقة و  Ernor ما حدث لشركةهم هذه الفضائح ألعل من و 
 السلوكيات نما فيإن العيب ليس بمعايير المحاسبة و أالتي تبين فيما بعد و ،  Parmalateغديةروبية للأالأ

نشاء إتباعها عند إليات معينة يجب آن معايير المحاسبة كانت تنص على أنرون ظهر آالمطبقة. ففي قضية 
رسون ندأرثر آهم الخارجي دققدارة الشركة لم تتقيد đا، كذلك غض مإن ألا إهداف محددة أشركة ذات 

خلاقي ساهم أير سلوب غأها دققمدارة و تبعت الإإعليه كلا الحالتين ملية التقيد بالمعايير، و الطرف عن ع
 Act of Sarbanes-Oxley (SOX) صدار قانونإلى إمريكية هذا دفع الحكومة الأĔيار الشركة. و إفي 

بنوده كدعامة لحوكمة  عتطبيق جميالمالية الأمريكية بالتقيد به و  واقسلزم الشركات المدرجة بالأأي الذ  2002
يق بشكل التدقو  مهنة المحاسبةعمال بشكل عام و لأحدث تغيرات جوهرية على بيئة اأالذي الشركات و 

  خاص.

ى مصطلحات جديدة، đدف السيطرة عللى بزوغ مفاهيم و إالفضائح المالية Ĕيارات و دت هذه الإألذا 
  1ات.برز هذه المفاهيم مفهوم حوكمة الشركأقبل، و كذلك لتفادي حدوثها في المستثيرات، و أتلك الت

  حوكمة الشركات تعريفالفرع الثاني: 
ابل ذلك هناك في المقجماع و لى حد الإإمتفق عليها نجليزية لها معان عربية واضحة و إن هناك مصطلحات إ

لتي و الدلالات اأالعديد من المفاهيم قد لا يكون لها ترجمة حرفية في اللغة العربية تعكس المعنى نفسه 
دبيات العربية له حيث في الأ Corporate Governance ،"2" مصطلحمنها و  نجليزيةتعكسها الكلمة الإ

في هذه و ، 3غيرها من المصطلحاتالتحكم المؤسسي، الحكم الرشيد و  مرادفات مثل الحوكمة، الحاكمية،
ارسة سلوب ممأما الترجمة العلمية لهذا المصطلح فهي "أالدراسة سوف نعتمد على مصطلح الحوكمة، 

  4رة الرشيدة".ادسلطات الإ

                                                            
طار مقترح""، مجلة إفي ظل معايير التدقيق المتعارف عليها " -حوكمة الشركات–قبال توفيق المشهداني، " تدقيق التحكم المؤسسي إعمر 1
  .236، ص 2013، 2معة ورقلة، العدد ائرية، جاز داء المؤسسات الجأ
 ةأكرم محسن الياسري وإيناس ناصر عكلة، "مفاهيم معاصرة في الإدارة الإستراتيجية ونظرية المنظمة (تكنولوجيا المعلومات المصرفية، حوكم2

  .74، ص 2015المصارف، الرقابة السلوكية)"، دار صفاء للنشر والتوزيع، الجزء الثاني، عمان، 
، 2013ن محمد وحمد عبد الحسين راضي، "حوكمة البنوك وأثرها في الأداء والمخاطرة"، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، حاكم محس3

  .20ص 
  .160، ص 2010إبراهيم سيد أحمد، "حوكمة الشركات ومسؤولية الشركات عبر الوطنية وغسيل الأموال"، الدار الجامعية، الإسكندرية، 4
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  ولا: تعريف الحوكمة لغةأ

  :1ايتضمن مفهوم الحوكمة العديد من الجوانب منه

  رشاد،الإتقتضيه من التوجيه و الحكمة: ما  -1

  ك،القيود التي تتحكم في السلو مور بوضع الضوابط و الحكم: ما يقتضيه من السيطرة على الأ -2

ليها من لى خبرات تم الحصول عإوثقافية و  خلاقيةألى مرجعيات إحتكام: ما يقتضيه من الرجوع الإ -3
  خلال تجارب سابقة،

  سهم.تلاعبها بمصالح حملة الأنحراف السلطة و إبا للعدالة خاصة عن لالتحاكم: ط -4

 صطلاحاإثانيا: تعريف الحوكمة 

  التعاريف: فيما يلي نعرض بعضطلح حوكمة الشركات و محدد لمصتتفق الكتابات حول مفهوم واضح و  لم

لنظام الذي يتم من االشركات بأĔا: " حوكمة )OECD( التنميةقتصادي و تعرف منظمة التعاون الإ   
ثل مجلس طراف مالمسؤوليات بين مختلف الأدارة الشركات، ويحدد من خلاله الحقوق و إتوجيه و خلاله 

تخاذ إة بالخاصجراءات إنه يحدد قواعد و أصحاب المصالح، كما أغيرهم من ين و المســــاهمدارة والمـديرين و الإ
الشركة  هدافأالذي يتم من خلاله وضع  طار العاميتحدد الإذلك بلقرارات المتعلقة بشؤون الشركة و ا

  .2"داءهاأليات الرقابة على آووسائل تحقيقها و 

ن خلال يكون ذلك مركة، و داري بالشالتطوير الإ: "التنمية و كما يعرف البنك الدولي الحوكمة بأĔا     
  3."ستخدمهاتلوجيا التي و نوع التكنوالبرامج التي تطرحها، والمشروعات التي تنفذها، و  خبرēا،

                                                            
ميخائيل، "تدقيق الحسابات وأطرافه في إطار منظومة حوكمة الشركات"، المؤتمر العربي الأول حول: التدقيق الداخلي في إطار أشرف حنا 1

، ةحوكمة الشركات (تدقيق الشركات، تدقيق المصارف والمؤسسات المالية، تدقيق الشركات الصناعية)، القاهرة: مركز المشروعات الدولية الخاص
  .5، ص 2005سبتمبر  24-26

2 OECD, «Principles of corporate governance », Organization for Economic co-operation and  
development publication 1-b service. Disponible sur l’adresse suivante: ( http://www.oecd.org), 2004. 

، 2010ولى، التوزيع، عمان، الطبعة الأسامة للنشر و أسالم سلام حميد الفليتي، "حوكمة الشركات المساهمة العامة في سلطنة عمان"، دار 3
  .24ص 
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لتي تمارس فيه الشركات وجودها، طار اĔا: "الإأب هاعرف )CIPE( ما مركز المشروعات الدولية الخاصةأ   
        لمصالح صحاب اأدارة والمساهمين و عضاء مجلس الإأقة فيما بين الموظفين و لاتركز الحوكمة على العو 
 1ليات الشركة".شراف على عمطراف في الإهذه الأكيفية التفاعل بين كل و واضعي التنظيمات الحكومية، و 

دارة إريقه يتم الذي عن طالمالية و غير ا نظام متكامل للرقابة المالية و Ĕأب" عرفها محمد مصطفى سليمان:و   
تحقيق  ن يتأكد المستثمرون منأالرقابة عليها، فهي مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها الشركات و 

تعظيم ربحية ة الشركات لدار إđا  دىالحوافز التي ēعة من القواعد و ي مجمو أستثماراēم ربحية معقولة لإ
لمعايير التي تحــدد اساهمين، فهي مجموعة من القواعد والقوانين و قيمتها على المدى البعيد لصالح المالشركة و 

  2."خرىأصحاب المصالح المرتبطة بالشركة من ناحية أسهم و حملة الأة و دارة الشـركة مــــن ناحيإالعلاقة بين 

  3تراقب".: " نظام بمقتضاه تدار الشركات و Ĕاأختصار بإب 1992 سنة Cadbry عرفها تقريرو 

لى مستوى عأمراقبتها على عمال الشركة و أĔا: " النظام الذي يتم من خلاله توجيه أبيضا أكما تعرف 
  4الشفافية".بالمعايير اللازمة للمسؤولية والنزاهة و ء الوفاهدافها و أجل تحقيق أمن 

  وبناءا على ما تقدم، فإن التعريفات السابقة تتضمن العديد من الجوانب أهمها:  

 .داء الشركاتأى التحكم والسيطرة علالتوجيه و وضع القوانين والمعايير التي تتضمن على الحوكمة  ملتع -

وأصحاب  اهمينوالمس المديرينمجلس الإدارة و الأطراف الأساسية (العلاقات بين  تنظيمعلى  الحوكمة ملتع -
  .طراف الشركةأ، أي تحدد العلاقات التعاقدية بين مختلف )المصالح

  .دارةمساءلة مجلس الإو  سهمحملة الأتسعى الحوكمة إلى الحفاظ على حقوق  -
ة على تعمل على الرقابة والتوجيه والسيطر ليات والمعايير عليه فحوكمة الشركات هي مجموعة من الآو   

صالح مختلف تحقيق مدارة لمساءلة الإالشركات وذلك đدف تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد و 
  .زيادة الثقة في أداء الشركاتو  طراف ذات العلاقةالأ

                                                            
  .2، ص 2003)، "قائمة بالمصطلحات المتعلقة بحوكمة الشركات"، القاهرة، CIPEمركز المشروعات الدولية الخاصة (1
  .15، ص مرجع سابقداري"، الإالفساد المالي و  معالجةمصطفى سليمان، "حوكمة الشركات و  محمد2

3Report of the committe on the financial aspects of Corporate Governance, « The Financial Aspects of 
Corporate Governane », London : Burgess Science Press, December 1992, p 14.  

الدار عاصرة"، ة المالدوليعمال العربية و حوكمة الشركات في بيئة الأو  بات"مراجعة الحساشحاتة السيد شحاتة، عبد الوهاب نصر علي و 4
  .18، ص 2007-2006الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
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  الفرع الثالث: خصائص حوكمة الشركات
ؤولية الشفافية، الإستقلالية، المساءلة، المسؤولية، العدالة، المستتمثل خصائص الحوكمة في : الإنضباط، 

 :1الإجتماعية، يمكن شرحها كما يلي

 نضباط بوجود عدة ويتحقق الإ .أي إتباع السلوك الأخلاقي المناسب والصحيح: الإنضباط
 لتزام بالأعمال الرئيسية المحددة وتزويد المساهمينمفاهيم منها وجود الحافز لدى الإدارة في الإ

والتقويم السليم لحقوق الملكية ورأس المال، ولابد من إدراج مدى تطبيق الحوكمة  واضحةبمعلومات 
يات التوسع ستخدام الديون لعملإفي التقرير السنوي، وتوزيع الفائض من النقد على المساهمين و 

 2على الشركة.في المشاريع التي تعود بالعائد 

  من  حقيقية عن كل ما يحدث، يتم ذلكتتحقق بتقديم صورة واضحة و الشفافية: الإفصاح و
خلال الإفصاح عن الأهداف المالية بدقة، نشر التقرير السنوي في موعده، نشر التقارير المالية 

  عايير المحاسبةمالسنوية البيئية في الوقت المناسب، الإفصاح العادل عن النتائج السنوية، تطبيق 
لى شبكة تحديث المعلومات عالمستثمرين إلى الإدارة العليا و التدقيق، توفير إمكانية وصول و 

 الإنترنت.
فصاح عن عدم الإأن قتصادي، إذ سلبي على النمو الإ يرأثينتج ت ةالشفافي في حالة غيابو 

ل التي لا الدولة إلى الدو ستثمار الأجنبي من المعلومات بدقة وشفافية سوف يؤدي إلى خروج الإ
تحجب أي معلومات عن مساهميها. وهنا يجب التمييز بين الإفصاح والشفافية وذلك إن الأخيرة 

 3.قتصادية في المجتمعجتماعية، والإتعد أكثر شمولية لمختلف الجوانب السياسية، الإ

  :ن خلال: المعاملة ميتحقق ذلك غير الضرورية نتيجة للضغوطات، و  تلاقي التأثيراتالإستقلالية
وجود رئيس مجلس الإدارة منسق عن  ؛الإدارة العلياللمساهمين من قبل مجلس الإدارة و العادلة 

                                                            
بة فحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة)"، مكتالحوكمة المؤسسية (المدخل لمكا"محمد عبد الفتاح العشماوي، و وارد خليل عطا االله 1

  .130-128، ص 2008التوزيع، مصر، الحرية للنشر و 
  .65ص  ،2003 مركز المشروعات الدولية الخاصة، ،العشرين "وكمة الشركات في القرن  الحادي و سوليفيان جون وآخرون،"ح2
ول: رتباطهما بالمعايير المحاسبية"، المؤتمر العربي الأول حإالشفافية كأحد مبادئ حوكمة الشركات ومدى و الإفصاح يوسف طارق محمد، " 3

  .18، ص 2007،متطلبات حوكمة الشركات وأسواق المال العربي ،شرم الشيخ ، مصر
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دعيم وجود ت ؛ها عضو مجلس إدارة مستقللت يراسآالمكافوجود لجنة لتحديد المرتبات و  ؛رةالإدا
 مدققين مستقلين.

  :من  تحقق ذلكيالإدارة التنفيذية و الإدارة و س تقدير أعمال مجلبمعنى إمكانية تقييم و المساءلة
ل فعال ضد التصرف بشك ؛الترفع عن المصالح الشخصيةخلال: ممارسة العمل بعناية ومسؤولية و 

وضع وري حالة إساءة الإدارة العليا و التحقيق الف ؛الموظفين الذين يتجاوزون حدود مسؤوليتهم
ؤوليتهم دارة في حالة تجاوز مسمجلس الإأعضاء ح بمعاقبة الموظفين التنفيذيين و تسمآليات 

 سلطلتهم.و 
  :قق ذلك يتحراف من ذوي المصلحة في الشركة، و مام جميع  الأطأتكون المسؤولية و المسؤولية

ن مد أعضاء لمجلس الإدارة مستقلين و بدور تنفيذي، وجو  ن خلال: عدم قيام الإدارة الإشرافيةم
لمدقق ة للتدقيق ترشح اة لمجلس الإدارة، وجود لجنالكاملجتماعات الدورية و غير الموظفين، الإ

ف على أعمال الإشراها لتقارير المدققين الداخليين و تراقب أعماله، بالإضافة لمراجعتالخارجي و 
 التدقيق الداخلي.

  :يتحقق ذلك من خلال: المعاملة العادلة قوق كل المجموعات ذات المصلحة، و إحترام حالعدالة
ماعات حق حملة الأسهم في الدعوة إلى الإجت ؛غلبيةقبل المساهمين أصحاب الألمساهمي الأقلية من 

إعطاء دارة، و المكافآت العادلة لأعضاء مجلس الإو  ؛صواتسهولة طرق الأداء بالأ ؛العامة
أيضا في و  في المشاركة في تعيين المديرينالمساهمين حق الإعتراض عند عدم الحصول على حقوقهم 

 إتخاذ القرارات.
 ة يتحقق ذلك من خلال: وجود سياسأي النظر للشركة كمواطن صالح، و مسؤولية الإجتماعية: ال

جود و وظيف واضحة وعادلة و وجود سياسة ت ؛على التمسك بالسلوك الأخلاقي واضحة تؤكد
 سياسة واضحة عن المسؤولية البيئية.

  .يوضح خصائص حوكمة الشركات )I-1( خلال ما سبق الشكل رقم من

  

  خصائص حوكمة الشركات ):I-1( رقمالشكل 

 خصائص حوكمة الشركات 
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مة في تطبيقات الحوك )التجارب-المبادئ-المفاهيم(طارق عبد العال حماد، "حوكمة الشركات المصدر: 
  .23 ص، 2005 ، الدار الجامعة، مصر،المصارف"

   همية حوكمة الشركاتأو هداف أ: مطلب الثانيال
التالي ضعف بالمعلومات و ضعف نوعية نظمة القانونية و بسبب ضعف الأأهمية حوكمة الشركات  كتسبإ

هداف ة من الأيؤدي إتباعها إلى تحقيق جمل، و قتصادييننعدام الثقة بين المتعاملين الإإشراف و الإو الرقابة 
  لخ.إالمصداقية....و  صاح، المساواة، العدالة، الثقةمنها الشفافية، الإف

  هداف حوكمة الشركاتأ :الفرع الأول
 ركات،ات للشستثمار جذب الإداء وزيادة القدرات التنافسية و تساعد الحوكمة الجيدة للشركات في دعم الأ  
  :1هداف التاليةلى الأإذلك من خلال الوصول قتصاد بشكل عام، و تحسين الإو 

قيق المالي على التدجراءات المحاسبة و إوعمليات الشركات، و عنصر الشفافية في كافة معاملات تدعيم  -1
  داري؛الإن الحد من ظاهرة الفساد المالي و النحو الذي يمكن م

                                                            
مرجع  ،ؤسسات العامة والخاصة)" الممحمد عبد الفتاح العشماوي،"الحوكمة المؤسسية (المدخل لمكافحة الفساد فيعطا االله وراد خليل و 1

  .37-35، ص سابق

 المسؤولية الاجتماعية العدالة المسؤولية المساءلة الإستقلالية الإنضباط الشفافية

إتباع السلوك 
الأخــــــــــــــــــلاقي 

المنـــــــــــــاسب     
 والســـــــــــــــليم

تقديم صورة 
حقيقية لكل 

 ا يحدثـــــــــــم

لا توجـــــــــــــــــــد 
تأثيـــــــرات غير 
لازمــــــة نتيجة 
 ضــــــــغـــــــــــــوط

إمكان تقييم    
وتقدير أعمال 
مجلس الإدارة   
 والإدارة التنفيذية

مام أالمسؤولية 
طراف جميع الأ

ذوي المصلحة 
 في الشركة

يجب إحترام 
حقوق مختلف 

المجموعات 
صحاب المصلحة أ
 الشركة في

النظر إلى 
الشركة كمواطن 

 جيد
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ضمان ليمة، و ستراتيجية سإدارة على تبني مجلس الإعدة المديرين و مسادارة الشركة، و إتطوير تحسين و  -2
  داء؛لى رفع كفاءة الأإا يؤدي سس سليمة، بمأالسيطرة بناءا على تخاذ قرارات الدمج و إ

  قتصاد الوطني؛ثيرها على الإأزمات المالية نظرا لتتجنب حدوث الأ -3

تثماراēا، سإ فضل عائد علىأتقوية ثقة الجمهور في نجاح عملية الخصخصة، مع ضمان تحقيق الدولة  -4
  قتصادي للدولة؛تحسين معدلات النمو الإمما يتيح فرص للعمل و 

ذوي المصالح  خرىطراف الأالألمساهمين، العاملين، الدائنين و التعامل بطريقة عادلة بالنسبة لضمان  -5
  فلاس؛لى الإإخاصة في حالة تعرض الشركات 

  عمال؛الأ بيئةنموها في ستمرارها و إضمان علية الشركات و فاتحسين كفاءة و  -6

سين تحو  هداف،وسائل تحقيق تلك الأهداف الشركة، و أيجاد الهيكل المناسب الذي يحدد من خلاله إ -7
  الجزئي؛داء الكلي و الأ

  داء الشركات؛التعديل للقوانين الحاكمة لأالمراجعة و -8

    دارةالمسؤوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين، ومهام مجلس الإهام و عدم الخلط بين المالتوضيح و  -9
  عضاءه؛أمسؤوليات و 

  رفع درجة الثقة بقراراēم؛ة و لتعزيز المساءدارة العليا، و داء الإأتقييم  -10

  ليين كبر من المستثمرين المحأتمكين الشركات من الحصول على التمويل المرغوب من جانب عدد  -11
  رفع درجة الثقة في الشركات؛وذلك من خلال بناء و  جانب،الأو 

لمال المحلية سواق اأدعم ركات و ستقرار الشإتدعيم دارية الخاطئة و الإتجنب حدوث الممارسات المالية و  -12
  الدولية؛و 

  دنى حد ممكن؛ألى إلى تقليل المخاطر إبما يؤدي دارة الإصحاب المصالح و أتوليد الثقة بين نشاء و إ -13
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ها من مر الذي يمكنموال بتكلفة معقولة، الأضمان حصولها على الأنشطة الشركة و أداء أتحسين  -14
س المال المملوك، أرتفاع بالعائد على ر من ثم الإقتصادية، و بيئتها الإداء تنافسي في نطاق أفضل أتحقيق 

  قتصادية المضافة؛تحقق نسب عالية من القيمة الإو 

  صحاب المصالح بكافة فئاēم.أتعزيز العلاقة بين الشركات و  -15

  همية حوكمة الشركاتأ :الفرع الثاني
تعظيم و  اليةالتلاعب بالقوائم المداري و نتيجة لحالات الفشل الإ ية كبيرةهمأكتسبت حوكمة الشركات إ   
لتزام بمحددات دم الإعو ها فضلا عن السعي وراء تحقيق الربح السريع فيرباح تلك الشركات بنسب مبالغ أ

لمالي العسر افلاس و لى حدوث العديد من حالات الإإدى أعراف سائدة، مما أخلاقي كالأالسلوك المهني و 
  1.موالصحاب رؤوس الأأضرر فيها الكثير من المستثمرين و عملاقة تلشركات 

  هميتها فيما يلي :أتظهر هتمام بموضوع حوكمة الشركات، و ستدعى الإإكل هذا 

  2:قتصادية لحوكمة الشركاتهمية الإالأ -1

      كاتدخار في الشر سلوب لجذب الإأقتصادية في كوĔا همية حوكمة الشركات من الناحية الإأتبرز   
سلوب الذي عن طريقه يستطيع المستثمرون، خاصة صغار المساهمين منهم، تحقيق سواق المال، فهي الأأو 

بين العمليتين  حداث التوافقĔا تتسع لإأستثماراēم. كما نينة يضمن حصولهم على عوائد لإأقدر من الطم
كبار المقرضين ية لل توفير الحماستثمارات للشركة من خلاالتمويلية لتشجيع جذب مزيد من الإدارية و الإ

 قتصادعلم الإ حد فروعأعتبار حوكمة الشركات إستثماراēم، حيث يمكن ضمان عوائد مجزية لإوالمساهمين و 
ة الجيدة ساليب التمويليتباع مديري الشركات الأإليات المناسبة يضمن الآوالذي عن طريق الحوافز و 

  ا يضمن السلامة المالية للشركة.بمعلى عوائد تنافسية للمستثمرين و  للحصول

نتقال إزايد حركة تزالة الحوافز التجارية و إالتنافسية خاصة في ظل العولمة و  حوكمة الشركات تؤدي لزيادة   
يتعاظم ذلك الدور في الدول النامية كطريقة لجذب التمويل. فتقوم حوكمة الشركات موال، و رؤوس الأ

                                                            
لتوزيع، عمان، اتيجي للمصارف"، دار صفاء للنشر و ستراداء المالي الإالأ،"الحوكمة المؤسسية و  يمان شيحان المشهدانيإفرحان طالب و  علاء1

  .33، ص 2010
  .186-185، ص  2012، ولىالطبعة الأسكندرية، ، "حوكمة الشركات"، دار الفكر الجامعي، الإحمد علي خضرأ2
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س المال أل ر نتقاإموال تمويل الشركات لعمليات ذات قيمة حقيقية مما يؤدي لزيادة سرعة حركة أبحماية 
املات ستثمارات وتزيد من وضوح معتدفقها، كما تساهم في تدعيم الجهاز المصرفي للدولة لزيادة الإو 

  التمويل البنكي.الشركات وشفافيتها، وخاصة في مجال القروض و 

ليات مة لضمان كفاءة عميضا عند تطبيق نظام الخصخصة، فهي مهألشركات همية حوكمة اأكما تبرز 
مة الشركات همية حوكأتظهر   كماضمان حقوق المستثمرين.  مثل و ستخدام الألى الإإتوجيهها الخصخصة و 

همية أتزداد و   ي،و عند البيع لمستثمر رئيسأعادة الهيكلة لرفع قيمتها إيضا بوضوح عند تقييم الشركات و أ
 العمل على رفع  لىإالحوكمة عند تطبيق الخصخصة في القطاع الحكومي حيث يؤدي تطبيق نظام الحوكمة 

مثل، مما خدام الأستحسن توجيه الحصيلة منها للإامج الخصخصة في القطاع الحكومي و كفاءة تطبيق بر 
صاحب تطبيق د تتي قالو    كذلك منع حالات الفساد المجتمع و  طبقاتبين  يساعد على تحقيق العدالة

يات والشفافية خلال عمل   فصاح تباع الإإموال بذلك عن طريق حماية تلك الأبرنامج الخصخصة، و 
  حسن توجيه عائداēا لخدمة التنمية في المجتمع.صول و البيع للأالطرح و 

  :جتماعية لحوكمة الشركاتهمية الإالأ -2

صادية قتالذي لا يضم فقط الشركات الإشمل و الأمفهوم حوكمة الشركات في معناه  Turnball1 يتناول 
التي يرتبط و الخاص و أالعاملة بالمجتمع سواء كانت مملوكة للقطاع العام  تد ليشمل كل الشركاتلكن يمو 

  المجتمع ككل.فراد و ة الأيالتي تؤثر على رفاهو تقديم خدمة، و أنتاج سلعة إما بإنشاطها 

لكنه و  الية للشركات،المقتصادية والمحاسبية و الإلنواحي القانونية و ا باطعليه فمفهوم الحوكمة ليس مرتبو   
كيدا موجه أهناك ت نأالسياسية. حيث جتماعية و الإقتصادية و شمل بجميع النواحي الإأبشكل يضا و أيرتبط 

المسؤولية  هميةأكيد على أي بمعنى التأصحاب المصالح، أهتمامها لجميع إ توجيهللشركات بضرورة 
ير الصناعة كبر مرتبط بإهتمامها بتطو أبدور خيرة على القيام التي تحفز هذه الأللشركات و  جتماعيةالإ

                                                            
ة المجمع العربي للنشر ا)، مكتبفاقهآ-تداعياēا-سباđاأ-حوكمة الشركات (جذورهاقتصادية العالمية و زمة المالية الإمصطفى يوسف كافي، "الأ1
  .220-219، ص2013ولى، التوزيع، عمان، الطبعة الأو 
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يمهد لخدمة  يق سوفالخسارة لأن هذا الطر أكثر من إهتمامها بنواحي الربح و وإستقرار الإقتصاد على نحو 
  1.ليس أفراد معينينالمجتمع ككل و 

ات لشركافراد و الشركات هي سبيل التقدم لكل من الأن الحوكمة أكيد على أمن هذا المنطلق يتم التو 
ربحية  فراد قدر مناسب من الضمان لتحقيقلية التي توفر للأنه من خلال تلك الآذلك لأوالمجتمع ككل؛ و 

ستقرار إمن ثم تدعيم ات؛ و أداء الشركسلامة ستثماراēم؛ وفي ذات الوقت تعمل على قوة و معقولة لإ
  المجتمعات.و ت ايقتصادالإسواق و تقدم الأو 

  همية القانونية لحوكمة الشركات:الأ -3

طور الحديث دى التأقد تمع ككل، و صلاح المجداة لإأساسيا كأيلعب القانون بشكل عام بكل فروعه دورا   
أن الشركة لى إافة ضقانون الشركات فبالإفهوم الهدف من القانون التجاري و تساع مإلى إفروعه في القانون و 
ن تقوم أيجب ما ككثر تحديدا تقوم بتعظيم العوائد المالية للمساهمين  أو بشكل أ مساهميها، تخدم مصالح

  2سواق.ستثمار في الأطراف المختلفة ليتسنى لها الإهتمام بخدمة الأيضا بالإأ

 المحاسبية المعاييرية و اق المالسو قوانين الأمل الشركات مثل قوانين الشركات و المعايير المنظمة لعتعد القوانين و   
طراف ين الأالمعايير العلاقة بذ تنظم تلك القوانين و إطار حوكمة الشركات، التدقيقية العمود الفقري لإو 
  3قتصاد كله.المعنية بالإلمهتمة بالشركة و ا

كات ن تصبح حوكمة الشر أالخارجية يمكن سواق الداخلية و نه في ظل هيمنة نظام العولمة على الأأكما 
س أخذ الحوكمة دورا صريحا في عملية التسعير المسبق لتكلفة ر أن تأ هيمكن عن طريق حصان طروادة الذي

  سواق التي مازال تمويل الشركات فيها محدودا.خاصة في الأمال الشركة، و 

ة والعولمة، المهنية في ظل التجارة الدوليفي مجال الشركات من الناحية  ينقد تطور دور القانونيين المهنيو 
في ظل  هي الشركات التي تعملفي كيانات قانونية ēدف للربح و  و تواجدهمأذلك من خلال تعاملهم و 

ية للشركة للوصول ستشار الإني هو تقديم الخدمات القانونية و صبح دور القانو أنظام عالمي للتجارة الدولية. ف
                                                            

ة خلال دراسة حالة الجزائر: بالإسقاط على عينة من مؤسسات المساهم–عبدي نعيمة، "أثر هيكل الملكية في تحقيق فعالية حوكمة الشركات 1
  .29، ص 2016-215"، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، -2013-2010الفترة 

  .182ق، ص مرجع ساب"حوكمة الشركات"، حمد علي خضر، أ2
  .218مصطفى يوسف كافي، مرجع سابق، ص 3 
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ن إعلى ذلك فللربح، و  ركة هي عمل قانوني يهدففضل تسوية تخدم المصالح التجارية للشركة، فالشلأ
و التفاوض، أ  و التحكيم التجاري، أ العقود،-عمال مثل التقاضيالأدواته في أالقانوني يستخدم مهاراته و 

  و الوساطة.أ

عائد من الربح  تحققلى صالح الشركة و إقانونية ēدف فضل تسوية تجارية و ألى إكذلك بغرض الوصول 
ناحية المهنية من الدارة القانونية الحديثة و قترن عمل الإأالمستثمرين. كما وتحافظ على مصالح الشركة و 

لك الشركات المقيدة كذركات متعددة الجنسيات والبنوك، و خاصة في الشمتثال، و بالشركات بمتابعة قواعد الإ
نضباط عايير الإمت متخصصة لتطبيق قواعد الحوكمة و صدار تشريعاإفي سوق المال في الدول التي قامت ب

ختيار مجلس ساليب الفعالة لإدارة تطبيقا للأصبح وجود قانوني داخل مجلس الإأالمؤسسي للشركات. كما 
من الشركات  ن كثيراأن كان المتابع للتطبيق العلمي بالشركات يلاحظ إام الحوكمة، و دارة في ظل نظالإ
  1مين سر المجلس".أ" دارةعمال سكرتير مجلس الإأشترطت وجود خلفية قانونية لدى القائم بإ

  الأطراف المعنية بتطبيقها: محددات نظام حوكمة الشركات و ثالثالمطلب ال
عتماد على محددات داخلية وخارجية تعمل على نجاحه يجب الإإجل أعتبار حوكمة الشركات نظام من إب

، (المستثمرينصحاب المصالح أدارة و دارة، الإسهم، مجلس الإواجبات كل من حملة الأتحديد حقوق و 
  لخ).إالموردين،..

  الفرع الأول: نظام حوكمة الشركات
 ل على تفعيل الإمكانات وتوظيف المواردحوكمة الشركات عبارة عن نظام يتكون من مجموعة أجزاء يعم

  2كما يعمل كمنظومة تفاعلية إستهدافية مكونة من ثلاث أجزاء هي:بطريقة كفوءة و 

كانت   ما يتعين توفيره لها من مطالب سواءإليه الحوكمة من المستلزمات و اج هو ما تحتو المدخلات:  -1  
  مطالب تشريعية أم إدارية أم قانونية أم إقتصادية مجتمعة.

                                                            
  .184-183مرجع سابق، ص ص "حوكمة الشركات"، حمد علي خضر، أ1
  .25-24، مرجع سابق، ص  شهدانيايمان شيحان المو  علاء فرحان طالب2
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جهات و  طبيقالمشرفة على هذا التهات المسؤولة عن تطبيق الحوكمة و يشير إلى الجو  تشغيل الحوكمة: -2
زام đا فضلا تفي تشجيع الإلخارجها يسهم في تنفيذ الحوكمة و  كل الكيان الإداري داخل الشركة أوو الرقابة 

  الإرتقاء đا.عن تطوير أحكامها و 

ميع، وسيلة لتحقيق أهداف يسعى إليها الجيست هدفا بحد ذاēا بل هي أداة و الحوكمة لالمخرجات:  -3
ة ك والممارسات العلميالمخرجات هنا مجموعة المعايير والقواعد والقوانين المنظمة للأداء والسلو  إذ أن

  فافية.تحقيق الشللحفاظ على حقوق أصحاب المصالح و البنوك  والتنفيذية سواء في الشركات أو 

تصادية  الإقو  منه نستخلص أن نظام حوكمة الشركات يتضمن مجموعة من المتطلبات القانونية، الإداريةو 
ق الخارجي، والتدقي ق الداخليتستخدم في ذلك آليات كالتدقيكمدخلات تحكمها منهجيات وأساليب و 

ذا من أجل هالرقابية، والتي تتفاعل فيما بينها و  الجهاتلس الإدارة، المنظمات المهنية و مجلجان التدقيق و 
قيق بما يحفظ حقوق أصحاب المصالح، وتح مراقبتهاو نتائج تعمل على إدارة الشركة و تحقيق مخرجات أ

  1الشفافية.الإفصاح و 

  نظام حوكمة الشركات ):I-2( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  مدخلات النظام                           تشغبل النظام                                         مخرجات النظام   

                                                            
  .5، ص مرجع سابقشرف حنا ميخائبل، أ1

  متطلبات قانونية

  داريةإمتطلبات 

 ةقتصاديإمتطلبات 

  عناصر خارجية          عناصر داخلية

  الهيئات المهنية         دارة     مجلس الإ

  سواق راس المالأ          تدقيق الداخليال

  تدقيق الخارجيال              تدقيقلجنة ال

 طراف)(حركة تفاعلية بين هذه الأ

  المساهمين.حماية حقوق -1

  حماية حقوق اصحاب المصالح.-2

  فصاح و الشفافية.تحقيق الإ-3

  كيد المعاملة المتساوية و العدالة.أت-4

  دارة.تفعيل مسؤولية مجلس الإ-5

طار حوكمة إساس اللازم لتفعيل ضمان الأ-6
 الشركات
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يلها"، سبل تفعاقع حوكمة المؤسسات في الجزائر و عمر علي عبد الصمد، "و حسين يرقي و المصدر: 
–مهيدي  فاق، جامعة العربي بنآورهانات و  عول حول: الحوكمة المحاسبية للمؤسسة واقالملتقى الدولي الأ

  .6 ص، 2010 ديسمبر 8-7 ،-م البواقيأ

   الفرع الثاني: محددات نظام حوكمة الشركات
ية ه المحددات إلى محددات داخلتنقسم هذب أن يتوافر عدد من المحددات، و لإنجاح عملية الحوكمة يج  
  1:تتمثل هاتين المجموعتين فيما يليددات خارجية و محو 

  ولا: المحددات الخارجية أ

سن إدارة القواعد التي تضمن حأن وجودها يضمن تنفيذ القوانين و تعود أهمية المحددات الخارجية، إلى   
ما  العائد الخاص، تشير تلك المحددات إلىجتماعي و الشركة، من خلال تقليل التعارض بين العائد الإ

  :2يلي

القانوني كقانون  وهي ترتبط بالمناخالقانونية المناخ العام للإستثمار: جتماعية و الإقتصادية و البيئة الإ -1
الشركات، وقوانين تنظيم عمل الشركات، وقانون الإدراج في الأسواق المالية، وقانون تنظيم المنافسة، ومنع 

قابة السوق نظم ر و  بنوكالو  تلعب كفاءة النظام الماليحتكار وممارسات المنافسة غير الشريفة والإفلاس. و الإ
  المالي على الشركات دوراً في تطبيق الحوكمة.

اد معايير لتزام đا على ممارسات الحوكمة فلابد من إيجتؤثر النظم والمعايير المحاسبية المطبقة ومدى الإ -2
موحدة تتناسب مع المعايير المحاسبية الدولية وأن تلتزم đا كافة المؤسسات العامة والخاصة للقدرة على 

  المقارنة بين البيانات والمعلومات المالية على مستوى العالمي.
وجود نظام مالي جيد يعمل على توفير مصادر التمويل اللازم للمشروعات بالشكل الذي يشجع  -3

  الشركات على التوسع وزيادة المنافسة.

                                                            
  .46ص، مرجع سابقشهداني،يمان شيحان المإعلاء فرحان طالب و 1
، "-لعمانيةالعامة ا حالة دراسية للشركات المساهمة- التعليماتو شركات المساهمة ما بين الحوكمة والقوانين ، "المحمود رمزي ريحاوي مها2

  .91ص ،2008 ول،، العدد الأ24المجلد  –القانونية قتصادية و جامعة دمشق للعلوم الإ مجلة
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الأخلاقي على و وجود مؤسسات تلزم بوضع نظام يعمل بدقة في إحكام تطبيق قواعد السلوك المهني  -4
  العاملين في الشركات ويضمن عمل الأسواق بكفاءة. 

  
 

  ثانيا: المحددات الداخلية 
اخل الشركة طات دتوزيع السلالتي تحدد كيفية إتخاذ القرار و  الأسسالقواعد و لمحددات الداخلية إلى تشير ا  

طبيقها من ناحية تتوافرها من ناحية و ين التي يؤدي المديرين التنفيذيدارة و مجلس الإبين الجمعية العامة و 
 يوضح تلك المحددات.) I-3(الشكل رقم بين مصالح تلك الأطراف الثلاثة،  أخرى إلى تقليل التعارض

  محددات حوكمة الشركات ):I-3( الشكل رقم

ةالمحددات الداخلي   المحددات الخارجية        

     خاصة  تنظيمية

       

       

       

  يعين ويراقب        يرفع تقرير إلى      

       

       

ـــــومقـــــت        

       

       

       

الادارة الذاتية، ووسائل الاعلام، والمجتمع المدني. وتلك الجهات التي  الخاصة تشير إلى عناصر القطاع الخاص، وكياناتالمؤسسات *
نتهازي للإدارة.تقلل من عدم توافر المعلومات، وترفع من درجة مراقبة الشركات، وتلقي الضوء على السلوك الإ

 المساهمون

 أصحاب المصالح

  مؤسسات خاصة*:
 دققونمحاسبون وم  
 محامون  
 تصنيف ائتماني  
 بنوك استثمار  
 ستشاراتإ  
 تحليل مالي  
 الإعلام المالي 

 معايير:
 المحاسبة 
 التدقيق 
 أخرى 

والقواعدالقوانين   

  القطاع المالي:
 قروض 
  مساهمة في رأس

 المال

 الأسواق:
 تنافسية الأسواق 
  استثمار أجنبي

 مباشر
   الرقابة على

 الشركات

 مجلس الإدارة

 الإدارة

 الوظائف الرئيسية
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لمركز ا"تقييم مبادئ حوكمة الشركات في جمهورية مصر العربية"، أوراق عمل، ، سميحة فوزيالمصدر: 
  .6 ص، 2003 ، أفريل82 المصري للدراسات الإقتصادية، العدد

يادة قدرته على ز ق دور سوق المال، و تعميادة الثقة في الإقتصاد الوطني، و إلى زيفي النهاية تؤدي الحوكمة و 
  الحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمر.تعبئة المدخرات ورفع معدلات الإستثمار، و 

شروعات تساعد المالخاص ودعم قدراته التنافسية، و  خرى، تشجع الحوكمة على نمو القطاعأمن ناحية و 
  أخيرا خلق فرص العمل.في الحصول على التمويل وتوليد الأرباح، و 

كما تساهم في محاربة الفساد وملاحقة المفسدين، وتساعد على ظهور قطاع عام قادر وفاعل يؤمن خدمة 
  1يرعى كافة مصالحه.الخاص وينشطه و  يحمي القطاعفي النمو، و  المجتمع ويوفر معدلات عالية

  الفرع الثالث: الأطراف المعنية بتطبيق مفهوم الحوكمة
دد إلى درجة  تحهناك أربعة أطراف رئيسية تتأثر وتؤثر في التطبيق السليم لمفهوم ولقواعد حوكمة الشركات، و 

  .طرافالشكل الموالي يوضح هذه الأو الفشل في تطبيق هذه القواعد، و كبيرة مدى النجاح أ

  الأطراف المعنية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات ):I-4( الشكل رقم

  

  

  

  

داري"، جامعة الإصلاح المالي و الإالمؤتمرات)، "الحوكمة و عمال أدارية (المنظمة العربية للتنمية الإ المصدر:
  .6 ، ص2009 الدول العربية،

  

                                                            

 17-15 ، جامعة جنان، لبنان،-دارة في عصر المعرفةعولمة الإ–المؤتمر العلمي الدولي معاييرها"، مد ياسين غادر،"محددات الحوكمة و مح1 
  .18، ص 2012ديسمبر 

 الأطراف المعنية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات

الإدارةالمساهمين  أصحاب المصالحمجلس الإدارة
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  :1تتمثل هذه الأطراف أساسا فيما يلي

قابل ذلك مسهم و هم من يقومون بتقديم رأس المال للشركة عن طريق ملكيتهم للأ المساهمين: -1
م من لهم هقيمة الشركة على المدى الطويل، و أيضا تعظيم لأرباح المناسبة لإستثماراēم، و الحصول على ا
  عضاء مجلس الإدارة المناسبين لحماية حقوقهم.أالحق في إختيار 

م ارة يقو مجلس الإدخرى مثل أصحاب المصالح، و أيضا الأطراف الأيمثلون المساهمين و مجلس الإدارة:  -2
ة إلى الرقابة لإدارة اليومية لأعمال الشركة، بالإضافالذين يوكل إليهم سلطة ابإختيار المديرين التنفيذيين و 

  ساهمين.كيفية المحافظة على حقوق المو  على أدائهم، كما يقوم مجلس الإدارة برسم السياسات العامة للشركة

س الإدارة، اصة بالأداء إلى مجلتقديم التقارير الخدارة الفعلية للشركة و هي المسؤولة عن الإو الإدارة:  -3
سؤولياēا إتجاه إلى م زيادة قيمتها بالإضافةلمسؤولة عن تعظيم أرباح الشركة و إدارة الشركة هي اتعتبر و 

  الشفافية في المعلومات التي تنشرها للمساهمين.الإفصاح و 

ذلك القيام كة هي الإشراف على إدارة الشركة و تعتبر الوظيفة الأساسية لمديري الشركات المقيدة بالبورص
من  ذلك من خلال ما يعرضونهركة للغرض الذي تأسست من أجله، و للازمة لتحقيق الشبكافة الأعمال ا

ذلك فإنه يمكن  علىعلومات المتعلقة بنشاط الشركة، و تقارير دورية على المجلس الإدارة تتضمن كافة الم
حة التالي مصلباره شخص مسؤول عن مصلحة الشركة و القول أن المدير يلعب دور حيوي في الشركة بإعتب

  المساهمين.المستثمرين و 

  وردينالمالدائنين و مجموعة من الأطراف لهم مصالح داخل الشركة مثل  يمثلون أصحاب المصالح:-4
ة لديهم مصالح قد تكون متعارض يجب ملاحظة أن هؤلاء الأطراف يكونوالعمال والموظفين، و  الزبائنو 
  ستمرار.يهتمون بمقدرة الشركة على الإمختلفة في بعض الأحيان، فالدائنين على سبيل المثال، و 

                                                            
،مرجع اصرة"الدولية المععمال العربية و حوكمة الشركات في بيئة الأالسيد شحاتة، "مراجعة الحسابات و شحاتة عبد الوهاب نصر علي و 1

  .20، ص سابق
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 مفهوم حوكمة الشركات يتأثر بالعلاقات فيما بين الأطراف في نظام الحوكمة،أن تجدر الإشارة إلى و   
ية شركات أأصحاب الملكيات الغالبة من الأسهم الذين قد يكونون أفرادا أو عائلات أو كتلة متحالفة أو و 

  ن أن يؤثروا في سلوك الشركة.تعمل من خلال شركة قابضة بما يمك

في الوقت الحالي، تتزايد مطالب المستثمرين المؤسسين في بعض الأسواق بإعتبارهم أصحاب حقوق و   
حقوقهم  إلى ممارسة عادة ما لا يسعى المساهمون الأفراديكون لهم دور في حوكمة الشركات و ملكية في أن 
كيات لمساهمين ذوي الملصول على معاملة عادلة من الكنهم قد يكونون أكثر إهتماما بالحفي الحوكمة و 

م أن يمكنهو    يلعب الدائنون دورا هاما في عدد من أنظمة حوكمة الشركاتالغالبة ومن إدارة الشركة، و 
ركة هاما بالإسهام في نجاح الش يقوموا بدور المراقب الخارجي على أداء الشركة، كما يلعب العاملون دورا

وكمة لقانوني الشامل لحاومات على إنشاء الإطار المؤسسي و الطويل، بينما تعمل الحكدائها في الأجل أو 
لك حسب الظروف وذ    تفاعلاēم فيما بينهم تباينا واسعا تباين دور كل من هؤلاء الأطراف و يالشركات و 

  الثقافية السائدة.السياسية والإقتصادية و 

   : ركائز حوكمة الشركاتالرابع المطلب
  حوكمة الشركات على ثلاث ركائز أساسية، كما يوضحها الشكل التالي:ترتكز 
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  ركائز حوكمة الشركات ):I-5( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة التجارب) تطبيقات الحوكم -المبادئ-طارق عبد العال حماد، "حوكمة الشركات (المفاهيم المصدر: 
  .47 ، صمرجع سابقفي المصارف"، 

  1يمكن توضيح أهم الركائز التي تم تناولها في الشكل السابق كالآتي:  

ركة إذ مجموعة القيم الخاصة التي يتم تعميمها في الشوتتضمن البنية الأخلاقية و  السلوك الأخلاقي: -1
تمنع  و في الوقت الصحيح حول حل المشاكل تحدد هذه القيم النطاق المناسب لإجراء الحوار الصحيح

 تقوم đا الشركة الداخلية منها والخارجية للحد من العلاقاتتعاطي الرشوة في العمليات التي و  الفساد
م أو سهالنشاطات التي تقلل من دور الحوكمة كتعارض مصلحة الدائنين حاملي السندات مع حاملي الأو 

فاء إخم المحاسبية، و قاالتلاعب في الأر محافظ الحسابات نتيجة كشف هذا الأخير تعارض بين الإدارة العليا و 

                                                            

  .109-108ص  ،مرجع سابق صر عكله الموسوي،نا يناسإكرم محسن الياسري و أ1 

 ساسية لحوكمة الشركاتالركائز الأ

لةوالمساءالرقابة دارة المخاطرإالسلوك 

خلاقي منلتزام بالسلوك الأضمان الإ
  خلال:

  لتزام بالأخلاقيات الحميدة.الإ-

  لتزام بقواعد السلوك المهني الرشيد.الإ-

راف طالتوازن في تحقيق مصالح الأ-
  المرتبطة بالشركة.

  الشفافية عند تقييم المعلومات.-

المحافظة و  جتماعيةالقيام بالمسؤولية الإ-
 .الشركةعلى بيئة 

صحاب المصلحة في نجاع أدوارأتفعيل
  الشركة:

طراف رقابية عامة مثل: هيئة سوق أ-
المال، مصلحة الشركات، البورصة، 

  البنك المركزي في حالة البنوك.

طراف رقابية مباشرة: المساهمون، أ-
 قوندق، المتدقيقمجلس الادارة، لجنة ال

  الخارجيون. دققونداخليون، المال

خرى: الموردون، العملاء، أطراف أ-
 ستهلكون، المودعون، المقرضون.الم

  دارة المخاطر.وضع نظام لإ-

 لىإتوصيل المخاطر فصاح و الإ-
 صحاب المصالح.أالمستخدمين و 
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صح عنه القدرة على زيادة أو تخفيض صافي الدخل المفالمعلومات عن الملاك، والتلاعب في القوائم المالية و 
  دعم مركزها.تقبلا بغرض زيادة حوافز الشركة و في القوائم المالية مس

لك عن طريق نظام ذو الشركة فتطبيق المعايير المحاسبية الدولية يعد دعامة لنظام  المساءلة:الرقابة و  -2
اخلي فاعل يعمل بموجب القوانين واللوائح الداخلية ويتم الإشراف عليه وتقييمه بشكل دوري رقابة د

لى ع هناك دور الرقابة الخارجية المتمثلة في المدققين الخارجيين الذين يعتمدونوتحديثه كلما تطلب الأمر، و 
الحكومية من  ظمات غيرالمنفراد و ا تمكن أصحاب المصالح من الأالتدقيق، كمو  أصول مهنة المحاسبةمعايير و 
يل الأدوات الملائمة دون أن تؤدي ذلك إلى تعطالمسؤولين من خلال القنوات و مساءلة الموظفين و المراقبة و 

سلطات لالعمل أو الإساءة إليه دون الإسناد على دليل قانوني، إن توافر هذه الركيزة تضمن الدور الفاعل ل
  إدراكها لأهمية دورها في بناء نظام حوكمة فاعل في الشركات.الرقابية و 

 تطورات السريعة في أسواق المال وعولمة التدفقاتتعد هذه الركيزة مهمة فسبب ال إدارة المخاطر: -3
 ركات، الأمر الذينافس بين الشالتحرر من القيود التشريعية تزايدت حدة التالمالية والتقدم التكنولوجي و 

  ة.يعتبر هذا من أحد الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال الحوكم التقليل من المخاطر المحتملة و إلى دعى

  المبحث الثاني: تطبيقات حوكمة الشركات
نظرا أن الشركة عبارة عن مجموعة من العقود التي تربطها بين جميع الأطراف التي تشكل طرفي هذه العقود، 

علومات، مما عدم تماثل المضارب المصالح بين أطراف العقود و ظهرت مشكلة تأي تعتبر مركز التعاقد، ف
من هنا ، و تلى تطبيق حوكمة الشركاإالتي تدعي ت تفسر هذه العلاقات التعاقدية و لى بروز نظرياإأدى 

تحتاج كات حوكمة الشر . من أجل تطبيق قتصاديةنقول أن حوكمة الشركات هي إمتداد لبعض النظريات الإ
وق الحفاظ على حقدارة الشركة و إحسن سير جل ضمان فعالية و أخرى خارجية من أليات داخلية و آلى إ
   .فصاحالإوزيادة الشفافية و  صحاب المصالحأ

  

  

  المطلب الأول: النظريات المفسرة لحوكمة الشركات
  النظريات المفسرة لضرورة تبني مفهوم حوكمة الشركات نذكر منها: تتعدد
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    (Théorie des droits de propriété)   حقوق الملكية الفرع الأول: نظرية

ن الشركات في طريقها أ )Gardiner Means et Adolf Berle( 19321 بيرل سنةيرى كل من مينز و   
كة بينما يمارس سهم الشر يملك حملة الأو ، الرقابةإنفصال بين الملكية و ن يحدث أن تصبح كبيرة لدرجة لأ

همة لا ن المستثمرون الذين يملكون شركات المسانتج ذلك لأ، ويالرقابة على الشركةالمديرون التنفذيون 
  .تخاذ القرارات اللازمة لتشغيل الشركةإيستطيعون 

بين خمسة أنواع من الرقابة  )Gardiner Means et Adolf Berle( 1932 بيرل سنةلقد ميز كل من مينز و 
  :2واع من الرقابة فيتتمثل هذه الأنلحديثة والملكية الخاصة"، و ه "المؤسسة افي الشركة حسب الملكية في كتاب

تعني أن شخص واحد  من رأس المال): %80 الرقابة عن طريق حقوق الملكية الكلية (أكثر من -1
ن في في هذه الحالة المالكو أو عمليا كل الأسهم المتداولة، و أو مجموعة من الشركاء يمتلكون كل الأسهم، 

  تعيين إدارة الشركة.بإختيار المديرين التنفذيين و م وضعية تسمح له

في هذه الحالة معظم  ):من رأس المال %80 إلى %50 من( الرقابة عن طريق المشاركة بالأغلبية -2
لملكية لهذه المجموعة الصلاحية و مجموعة صغيرة من الأشخاص تعطي اأالأسهم ملك لشخص واحد 

  دارēا من طرف مالك وحيد للشركة.إإلا سيتم و قبة القانونية، السلطة للقيام بالمراو 

أو         شخصيقوم  س المال):أمن ر  %50 إلى %20 من( الرقابة عن طريق مشاركة بالأقلية -3
مجموعة من الأشخاص بمشاركة معتبرة في رأس المال، يسيطرون على الشركة بناء على كفاءاēم في نيابة 

التي تضاف إلى مشاركتهم القيمة؛ هذه المجموعة تسيطر على أغلبية و الآخرين في حالة الملكية المجزأة 
 النفوذ بالتالي يصعب تنحية الأقلية ذاتة كبيرة كلما كانت الحصص كذلك؛ و كلما كانت الشركو  الأصول؛

والوزن داخل الشركة؛ لذا ينبغي توجيه التفويض بالتصويت للمساهمين من قبل المشاركين بالأقلية بدل من 
  بين أيدي أعضاء المديرية العامة للشركة كتصويت بالنيابة.حصرها 

                                                            
  .205، ص 2009طارق عبد العال حماد، "حوكمة الشركات والأزمة المالية العالمية"، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1
"، المجلة الجزائرية -لجزائرياحالة المؤسسات العمومية الإقتصادية في التشريع –مهدي شرقي، "مراقبة المديرين التنفذيين في ضوء نظرية الوكالة 2

  .137-136، ص 2015، 1للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة الوادي، العدد 
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ة؛ تعني مضاعفة مساهمات الأقلية خاصة عن طريق الشركات القابض الرقابة عن طريق وسيلة قانونية: -4
  تسمح للمالكين بممارسة رقابة على المديرين التنفذيين مع مشاركة إسمية ضعيفة في رأس المال.

قابة في هذه الحالة تصنف الشركة بأĔا تحت ر ديرين (الملكية المتناثرة): الرقابة عن طريق الم -5
)، يملك  كبير من أصحاب الأسهم (الملاّك  عدد أي بين تسييرية، حيث تكون فيها الملكية مقسمة للغاية

صغار المساهمين لمراقبة  ىوعادة ما لا يكون هناك حافز لد كل منهم عدداً صغيراً من أسهم الشركة.
و أ             نغماس أو المشاركة في القراراتعدم الإ نواحي نشاط الشركة عن قرب، كما أĔم يميلون إلى

م الأكثر على ذلك المساه النفود تنتقل بين أيدي الإدارة العليا، مثالأي أن السلطة و ، 1السياسات الإدارية
عدد ( سهم 500 مجموع الأسهم، أي يملك كل مساهم أكثر منمن  %0.3 الأكبر حصة يملكأهمية و 

  من رأس مال الشركة. %5 لا تمثل حتى) مساهم 236 المساهمين

   (Théorie  d’Agence)  الفرع الثاني: نظرية الوكالة 
 وذلك بسبب ،لا تتميز بالكفاءة اهمةشركات المسبإعتباره  ،أصل علاقة الوكالة إلى آدم سميث يرجع  

 عمالأ يث إن هذا الأخير غير مؤهل لتسييرحسب آدم سممالك، و  ها إلى شخص غيرإعطاء تفويض تسيير 
ل عليها حملة التي يتحصكانت النتائج التي سوف يحققها و   لا يملكها، إذ سوف يتحصل على حقه مهما

  2الأسهم أو الملاك.

  تعريف نظرية الوكالة أولا:

) المفروضة من نتفسير آليات الرقابة على تصرفات المديرين (المسيريو تسعى نظرية الوكالة إلى تقديم     
  3حملة الأسهم .لعلاقة التي تنتج بين المديرين و التي تعتبر مركز تحليل الشركة بشأن اطرف المساهمين، و 

ه الذي يقابلو )، contrat de mandat( فالمفهوم القانوني لنموذج حوكمة الشركات جاء من عقد الوكالة     
 théorie( هذا يفسر النموذج الذي يدعى بنظرية الوكالة)، agency( المصطلح الفني الإنجليزي

                                                            
، 2002)، "تأسيس حوكمة الشركات في الإقتصاديات النامية والصاعدة والإنتقالية"، مارس CIPEمركز المشروعات الدولية الخاصة (1

  . 15ص 
2 Benjamin. C- Weinstein. O, « Les nouvelle théories de l’entreprise », librairie générale française, Paris, 
1995, P 93.  
3Jérémy morvan, «  la gouvernance d’entreprise managériale : positionnement et rôle des gérants de 
fonds socialement responsables », thèse pour le doctorat nouveau régime en sciences de gestion, 
université de Bretagne occidentale, 29 novembre2005, p 29.  
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d’agence ( الوكيل-في نفس الإطار يدعى بالثنائية الموكلو )P – A،(  المصطلحات القانونية الإنجليزية و
 ALCHIAN( ودامساتز حسب ألشيانو  )،mandataire( الوكيلو ) mandat( تشير بالخصوص إلى الوكالة

et DEMSETZ( تمعة بين لمجفإن الشركة تظهر كسوق خاص للبحث عن تحقيق التوازن بين الأهداف ا
الأصيل من داخل إطار العلاقات التعاقدية، فمنذ أن كانت وظيفة الإدارة مستقلة عن باقي الوكيل و 

لمديرين، إلى تصرف االقرارات و غة جديدة للرقابة على الوظائف بالشركة، قام حملة الأسهم بإنشاء صي
  1. فالعلاقة التي تربط المدير بالمساهم تم وضعها في إطار عقد

 JENSEN( ماكلينركات إلى فكرة "مشكلة الوكالة" ويعتبر كل من جنسن و ترجع نشأة حوكمة الش      

MEKLING et ( مقالتهما حيث عالجت  1976،2أول من أدخل مفهوم الوكالة في الميدان المالي سنة
لشركة على اهذه المقالة  وتعتبرالملاك، ساهمين الداخليين والخارجيين وبين المساهمين و تضارب المصالح بين الم

تاج، ) الذين يقدمون عوامل الإنالعاملينو  أĔا "مجموعة من العقود بين الأطراف (الملاك، الدائنين، الإدارة
كما أشير إلى أنه  3قد تتعارض مع مصالح الآخرين". التيطرف إلى تحقيق مصالحه الذاتية و  يسعى كلو 

كذلك ساهمين و ركة الأسواق من صغار المتنشيط حكثيرة لتوفير السيولة بالشركة و   يمكن الحصول على أموال
  4إمكانية حل مشكلة الوكالة من خلال التطبيق الجيد لآليات حوكمة الشركات.

الوكالة على أĔا:" علاقة بموجبها يلجأ شخص نظرية ) JENSEN et MEKLING( حيث عرف كل من   
لكي يقوم بدله  AGENTصاحب رأسمال لخدمات شخص آخر العامل   )PRINCIPAL( الرئيسي

  5ببعض المهام، هذه المهام تستوجب تفويضه في السلطة"

                                                            
  . 69، ص 2005سكندرية، المتطلبات"، الدار الجامعية، الإ -التجارب  -المبادئ  –، "حوكمة الشركات: المفاهيم حماد طارق عبد العال1

2 Alain Schatt et Gérard Charreaux , « La recherche francaise en gouvernance d’entreprise », un 
panorama Cahier du FARGO n° 1050901, Septembre2005. 

  . 69المتطلبات"، مرجع سابق، ص  -التجارب  -المبادئ  –، "حوكمة الشركات: المفاهيم حماد طارق عبد العال3 
  .18، ص "حوكمة الشركات"، مرجع سابق، خضر ليحمد عأ 4 
مرجع عاصرة"، لية المالدو عمال العربية و حوكمة الشركات في بيئة الأالحسابات و  ةشحاتة السيد شحاتة، "مراجعو  عبد الوهاب نصر علي5 

  .23، ص سابق
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 عو المساهم) مأكما أن نظرية الوكالة عبارة عن عقد يلزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص (الموكل      
ويض (الموكل) تف مما ينتج عنهالأعمال بنفسه، و المسير) من أجل لا يقوم الموكل بأشخصا آخر (الوكيل 

   1جزء من سلطة إتخاذ القرار للوكيل.

مما سبق يتبين أن مفهوم نظرية الوكالة تنتج عن علاقة بين شخصين على الأقل عن طريق توكيل،     
  حيث يطلق على:

  سهم مهما كانت نسبتهم من رأس المال.و حملة الأأهم الملاك لأصيل" و الطرف الأول: الموكل "ا

  اذ القرار.إتخالإدارة بما فيها سلطة الرقابة و الذي يتحكم في تسيير شؤون ني: الوكيل و الطرف الثا

  ثانيا: فروض الوكالة

  2هي:لوكالة على ثلاث فرضيات أساسية و تقوم نظرية ا

لمساهمين، يؤدي اإن إختلاف الطبيعة السلوكية والتكوينية وكذا الأهداف بين المسيرين و  الفرضية الأولى:
  إلى خلق صراع منفعة في البداية بين إثنين لتتعداه فيما بعد لباقي الأطراف الأخرى؛

فظ له حقوقه عن طريق تحتلنظرية لوضع إستراتيجيات تحميه و يلجأ المسير حسب هذه ا الفرضية الثانية:
قبلها المسير كذلك حجم المعلومات التي يستطريق شبكة العلاقات بالموردين والزبائن و  غلال نفوذه، عنإست

لحفاظ أهدافه الشخصية أولا قبل مصالح الشركة "خاصة ابذلك فهو يفضل تحقيق مصالحه و و  قبل غيره،
  على قيمته في سوق العمل"؛

ركة، لمواجهة هذا الإنحراف الذي تعتبره النظرية إخلالا بشرط العقد الذي يربط المسير بالش الفرضية الثالثة:
رقابية، عن و    يلجأ حملة الأسهم لتعديل سلوك المسير السلبي للحفاظ على مصالحهم بإتخاذ تدابير تقويمية

ى مجالس لية تعتمد علإشرافية داخحوكمة الشركات الذي يملك آليات وأدوات رقابية و طريق إنشاء نظام 
طرف الأسواق  خارجية ممارسة منذا الرقابة المباشرة للمساهمين و كلرقابة التبادلية بين المسيرين و الإدارة، ا

  والمدققين الخارجيين.

                                                            
1 Jérémy morvan, « La gouvernance d’entreprise managériale : positionnement et rôle  des gérants de 
socialement responsables, op-cit, p31.   

  .90، ص 1991ول، دارية، العدد الأداء"، مجلة العلوم الإدورها في تطوير نماذج الرقابة على الأيم عبد العليم، "نظرية الوكالة و براهإنجاتي 2 
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  مشكلة الوكالة ثالثا:

ل بين صذلك لفأطراف علاقة الوكالة، و مختلف ينشأ بين ترجع مشكلة الوكالة إلى الصراع الذي      
ستغلال إالتي لها صلة، كالمديرين المستقلين ومسؤولية المديرين و غيرها من الموضوعات و الإدارة الملكية    و 

كة من جراء مالكي الشر ة التي يمكن أن تحدث بين مديري و الحواجز. حيث يمكن أن تؤدي الفجو و  النفوذ
  بالقطاع ككل.و  شركةالممارسات السلبية إلى الإضرار بال

  تضارب المصالح بين أطراف علاقة الوكالة كالآتي:تكمن مشكلة و 

  سهم (الملاك):حملة الأمصالح بين المسيرين (المديرين) و تضارب ال -1

الوكيل (المسير) شخصا يتميز بالتصرف الرشيد ويقصد بذلك أن كلاً منهم إن كلاً من الأصيل (المالك) و 
يعمل على تعظيم منفعته المتوقعة، إذ يعد ذلك بمثابة هدف يفسر تصرفات كل منهما ، فالمالكون سوف 

جل تعظيم ثروēم وتحقيق مصالحهم الذاتية بشكل منفرد بالعائد المالي المتوقع الذي سيتولد أيعملون من 
ستثماراēم في الشركة بواسطة المسيرين. أما المسيرين فسوف يعملون على تحقيق مصالحهم الذاتية إمن 

لو كان ذلك و  Leisure بتعظيم عائدهم (ثروēم) وكذلك بعدم بذل الجهد أو ما تسمى بوقت الراحة
  على حساب مصلحة المالكين. 

 وراء تعظيم مصالحهم الشخصية، ومن ثم من المتوقعالمدير)  ن سعي أطراف الوكالة (المالك ويمكن القول إ
ستمرارها وهذا ما إة و شركقيمة ال على هذا يؤثرو  ،أن يقوم بتصرفات تؤثر سلبيا في مصلحة الطرف الآخر

ن "كل طرف يعترف أن رفاهيته الشخصية تعتمد على ديمومة أب Watts and Zimmerman وضحه
  1.ستمرار"ة وفرصة الإشركتخاذ الأفعال التي تخفض قيمة الافز لإة ولكن بنفس الوقت له الحشركستمرار الإو 

  

  المقرضين:ح بين المسييرين وحملة الأسهم و تضارب المصال -2

قيود تحد  بين إدارة الشركة يتم بمقتضاها وضعالحالات إلى إبرام عقود بينهم و  يلجأ المقرضون في معظم  
دار ديون إلتزاماēا مثل الحد من إص قدرة الشركة على تأديتسلبا على من حرية الإدارة من شأĔا أن تؤثر 

                                                            
راسات، عمان، الدمجلة رماح لبحوث و الوكالة"، دورها في تخفيض مشاكل نظرية ول محمد نوري وعلي خلف سلمان، "حوكمة الشركات و بت1

  . 26، ص 2014، 14العدد 



 -الجوانب النظرية و الممارسات الحالية-الفصل الأول                                    حوكمة الشركات

40 
 

عد هذه العقود المديونية. لذا ترباح أو تحديد حد أقصى للسيولة و جديدة أو تحديد حد أقصى لتوزيعات الأ
  :1ساسيتينأذلك من خلال نقطتين الرئيسية لنشوء تكلفة الوكالة و  من المحددات

لك للحد ذل أعضاء سوق المال من مستثمرين ودائنين...إلخ و من قبخضوع الإدارة للرقابة المشددة  -1
من إستخدامها للتدفقات النقدية على الإنفاق التبذيري أو في قبول مشاريع أو في قبول مشاريع إستثمارية 

  ؛ذات صافي قيمة حالية سالبة تحقق لهم مصالح خاصة على حساب مصالح حملة الأسهم

ض ونية يؤدي إلى زيادة المخاطر المالية للشركة مما قد يحفز المسيرين على تخفيإن الولوج في عقود المدي -2
  لمحددة.أعباءه في مواعيدها االمالية للشركة بالوفاء بالدين و تكاليف الوكالة للمحافظة على القدرة 

لقرض تدمج ل بما أن الشركة المانحةللأموال الخاصة، و  كما أن المديونية تساعد على تقليل تكاليف الوكالة   
تلك التكاليف في التكلفة الإجمالية للقرض، فإن كل زيادة في حجم الخطر المترتب عن نشاط المقترض، 

إنخفاض  يادة في تكلفة القرض، مما يؤدي إلىلشركة المانحة للقرض مترجم في الز يفرض إحتياط أكثر من ا
  اع.نسبة التوزيعات التي يتحصل عليها حملة الأسهم وهنا ينشأ الصر 

ه ل إن المسير سواء إعتمد على الأموال الخاصة أو على المديونية، فذلك بالنسبة،  Jensenـبالنسبة لــــ  
لعائد بين وزيع اختلاف يكمن فقط في تمادامت علاقة الصراع قائمة فالإمادام المشروع يحقق عوائد، و 

   2المقرضين.الحملة الأسهم و 

عظيم العائد الكافية لتالموكل إلى خسارة نتيجة أن الوكيل لم يوّل العناية كما تنشأ من خلال تعرض      
إلى أن الموكل ليس لديه أساليب الرقابة المباشرة لقياس مجهودات الوكيل، كما  للموكل، يمكن إرجاع ذلك

  أن هذا الأخير يقدم إليه معلومات فتنتج مشكلتين:

                                                            
 العراق"، المجلة دراسة حالة في–ء دامدى تاثرها بالأداري وتكلفة الوكالة للملكية و مؤيد محمد علي الفضل، "العلاقة بين محددات السلوك الإ1

  .113،ص 2013ديسمبر  ،2العدد  ،16، المجلد العربية للمحاسبة
العلوم  في حة دكتوراهطرو أ"، -المتوسطة في الجزائردراسة حالة المؤسسات الصغيرة و – قتصاديةشكالية تمويل المؤسسات الإإالعايب ياسين، "2
  .51، ص 2011-2010قسنطينة، منتوري قتصاد المالي، جامعة قتصادية، تخصص: الإالإ
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ك وذلتراجع عن شروط العقد المبرم الب أن يقوم الوكيل هي) " (moral hazardمشكلة المخاطر المعنوية 
يكون الوكيل  يما تم الإلتزام به عند توقيع العقد أمع في الواقع  من خلال عدم مطابقة ما تم تحقيقه

 1."إنتهازي في هذه الحالة

القدرة على تنشأ عندما تكون لدى الوكيل "(selection adverse)  مشكلة الإختيار العكسي أو المناقضو 
الوقت الذي لا  ر فيذلك قبل قيامه بالأداء أو الإختياعلومات الخاصة بنتائج كل بديل و الحصول على الم

 2"فيه هذه المعلومات. تتوافر لموكل

لات التي لا الوكيل، و تظهر في الحاعلومات المتاحة لكل من الموكل و نوعية المنتيجة الإختلاف في كمية و 
  3التحقق من نتائج قراراته.ظ أداء الوكيل بصورة مباشرة و لاحيمكن للموكل أن ي

من يظهر ك كذلقدرة الموكل على رقابة الوكيل و  عليه فإن مصدر مشكلة الوكالة يتضح من خلال عدمو    
هذه  ليلليس له القدرة على قراءة وتح عدم تماثل المعلومات المتوفرة لكل منهما، إضافة إلى الموكلخلال 

  المعلومات مقارنة بالوكيل.

  يوضح أهم مشاكل الوكالة:) I-6( الشكل رقمو 

  

  

  

  

  

 

                                                            
1 Fédéric parrat, « Le gouvernement d’entreprise », édition maxima, Paris,1999, p :32 

  .66، ص 2007 بيروت، تحاد المصارف العربية،إدارة"، مجلس الإحيدر بن درويش، "حوكمة الشركات و عدنان بن 2 
ر الجامعية، ، الدا"مصارف)بات، شركات قطاع عام وخاص و حماد، "حوكمة الشركات (المفاهيم، المبادئ، التجارب، المتطلطارق عبد العال 3 

  .70، ص 2007/2008مصر، 
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  مشاكل نظرية الوكالة :) I-6( الشكل رقم

  

  

  

  

  
   
  
  
  

     
  
  
  
 

دورها في تخفيض مشاكل نظرية علي خلف سلمان، "حوكمة الشركات و بتول محمد نوري و  المصدر:
   .23 صالوكالة"، مرجع سابق، 

  رابعا: تكاليف الوكالة

 يرتنشأ تكاليف الوكالة إذا سعى كل طرف من أطراف الوكالة إلى تعظيم الربح، فإذا حاول الوكيل التقص  
تلاعب والغش المن الفائدة أو من خلال بإعتبار قدرته على التقصير جزء في أداء مهامه إستسهالا منه و 

يل ، فتعمل هذه التكاليف على مراقبة سلوك الوكمنافع غير مشروعة على حساب الموكلالحصول على و 
  1داخل الشركة .

                                                            

، 0820، ندريةالإسك، دار الجامعة الجديدة"، دراسة في الأسس الإقتصادية والقانونية–شركات المساهمة ،"حوكمة المعتصم باالله الغرياني1 
  .51 ص

  تؤثر  في     

حماية حقوق مالكيها الآخرين
 من أصحاب المصالح

ختيارمشكلة الإ
المعاكس

مشكلة تضارب
 المصالح

مشكلة تحمل 
المخاطرة

مشكلة عدم تماثل 
المعلومات

تولد مشاكل الوكالة

وكلالم  

Principal 

 الوكيل

Agent 

تخاذ القراراتإتخويل سلطة

تخاذ القراراتإتخويل سلطة
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  1:تتمثل تكاليف الوكالة فيو    

بة  الرقاها حملة الأسهم من أجل تأمينهي التكاليف التي يتحملو  ة (تكاليف الإشراف):تكاليف الرقاب
اليف إمكانية منع تصرفات في غير مصالحهم، مثل: تكالمسيرين لكشف و  يقوم đا على العمليات التي

ل بين وظائف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، وتكاليف إنشاء مجلس مجلس الإدارة، تكاليف الفص
  مجلس المراقبة.المديرين و 

يفة تشكيل إنذار الموجهة لوظاليف الإخضاع، تتعلق بالمسيرين و كما يطلق عليها بتك  تكاليف الإلتزام:
إيجابي للعمل وفق المصالح المحددة من طرف المساهمين مثل شراء الأسهم العادية للشركة من طرف المسيرين 

 đدف وضع مصالحهم الشخصية في صف واحد مع مصالح حملة الأسهم.

مر للمصالح بين تلمسالناتجة عن التعارض او الوكيل: تبقية من مصاريف متصلة بالموكل و الخسائر الم
التي غير الأمثل، و  يستراتيجالإختيار الإو المتاحة وكالة، كالتخصيص السيء للموارد علاقة ال مختلف أطراف

  2تدعى كذلك بتكاليف الفرصة البديلة.

    )théorie des coûts de transaction( الفرع الثالث: نظرية تكاليف الصفقات 
 Ronard( من قبل الأمريكي رونالد كوز 1937 لأول مرة سنةظهر مفهوم نظرية تكاليف الصفقات   

Coase( طبيعة الشركة". في مقاله بعنوان"  

  أولا: تعريف نظرية تكاليف الصفقات

الأجل مع متعاقد خارجي هذا لا يحقق نتيجة  في حالة إبرام الشركة لعقد قصير) Coase( يرى كوز   
مرضية، لأن الشركة تسعى إلى تعظيم قيمة الصفقة إلى غاية أن تكون تكاليف إنجاز الصفقة الإضافية 

تغطي تكاليف الصفقات من أسعار  كما أعتبر أن الشركة3.ساوية لتكاليف إنجاز الصفقةالأخيرة م
 تنسيق فهي تعمل بمثابة وسيط. ومفاوضات و 

                                                            
1Jérémy morvan, « La gouvernance d’entreprise managériale : positionnement et rôle  des gérants de 
socialement responsables », op-cit, p34-35.   
2 Gerard  charreaux,  « Le  gouvernement  des  entreprise,  corporate  governance  théorie et faits, édition 
économica », Paris, 1997,p 9.  
3Céline Abessis, « Les cout de translation : état de la théorie », revue résseaux, n° 84, CENT-1997, p 12.  
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ض تعمل على تخفيالمديرين هي التي على أن العلاقات بين العمال و ) Coase( كما تقوم نظرية كوز  
، الترقية، مراقبة ، الحوافزينتج هذا التخفيض من خلال نظام العمل المتبع، المكافآتتكاليف الصفقات و 

  1تقييم الأداء.و 

يذ صفقة و مراقبة أو تنفيعيق تحديد أعليه يمكن القول بأن تكلفة الصفة هي أي شيء يمنع أو و    
أعطت فهما جيدا لهذه التكاليف  1985 في سنة) WILLIAMSON( تعتبر أعمال وليام سونإقتصادية، و 

نتج عنها قدرة الشركات الكبرى على إبرام صفقات بأسعار منخفضة ذلك بإضافة فرضيات جديدة و و 
 .2عن سعر السوق

حيث طور النظرية بتطوير الأشكال ) Coase( بتطوير أعمال كوز) WILLIAMSON( قام وليام سون    
يشكل مكانا خاصا في ) WILLIAMSON( التنظيمية الداخلية من عدة نواحي، فمسعى وليام سون

معتمدا على التحليل ، 2009 مما أهله للحصول على جائزة نوبل سنة 3المقاربات الإقتصادية للمنظمات
كيز لك بالتر ذها تكاليف الصفقات أقل ما يمكن و ن الشركات التي تكون فيالمؤسساتي المقارن أي البحث ع
سلوكية  ذلك من خلال إدخال عوامل بقيت المرجع الوحيد للفعالية و التيو  على دور المعلومات في السوق

أخرى تنظيمية (تكاليف الناتجة عن و 4 خصوصية الأصول)،و  السلوكيات الإنتهازية ،(الرشادة المحدودة
  ).، الفسادالتصرفات البيروقراطية، الرشوة

ا السؤال طرحو إلى توحيد المعاملات و  كما دعى منظري الإقتصاد في إطار نظرية تكاليف الصفقات   
الصفقات و  لتحقيق ذلك ينبغي تنظيم المعاملاتداخل الشركة؟، و الآتي: ما هي درجة نزاهة المعاملات 

ها الشركة الخدمات التي تحصل عليد محددة)، وفيما يخص السلع و التنظيم عن طريق قواعمن خلال الإدارة (
  من الخارج، فإن النموذج المناسب لتنظيم المعاملات هو عمليات السوق (التنظيم عن طريق الأسعار).

 ا:" تكاليف مقارنة لتخطيطتكاليف الصفقات بأĔ 1989 سنة )WILLIAMSON( عرف وليام سون   
 بديلة"، أما حسب نورث) gouvernance structure( المهمة في ظل بنى إدارةمراقبة إتمام وتكييف و 

                                                            
1P.Milgom et J.Rroberts, « Economie, organisation et management, PUG, 1997, p 47.  
2Michel Gheretman, « Oliver Williamson : Un Nobel Pour L’économie Et La Gestion », Revue francaise 
de gestion, n° 200, 2010, p 70. 
3Michel Gheretman, «Oliver Williamson et la théorie des coûts de transaction », Revue Francaise de 
gestion,2003/1 (n0142), p44.    
4Benoît  Ferrandon,  "panorama  des  théories  de  la  firme",  les  vouvelles  logiques  de  l'entreprise,  
cahiers  français, N°309, entreprises et entrepreneurs, p21.    
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)NORTH ("اع العقود تكاليف حماية الحقوق وإخضتبادله و  فهي تكاليف قياس الخصائص القيمة لما يتم
شكال الشركات، الأالإدارة ( ث ركزوا على التطور التدريجي لهيكلتنفيذها"، حيللإجراءات الشركة و 

   1.غير ذلك) đدف معالجة تكاليف الصفقاتالتعاقدية و 

بتحليل نظرية تكاليف الصفقات إلى ثلاث مراحل في المرحلة الأولى يحلل ) WILLIAMSON( قام  
ذه السمات هفي خصوصية الأصول، عدم التأكد ودرجة تكرار الصفقة و  سمات الصفقات التي تتمثل

، الشركة مل السوقتشة في هياكل الحوكمة و دعم الصفقة المتمثلتختلف من قطاع إلى آخر، ثم يحدد وسائل 
في المرحلة الأخيرة يقترح نموذج للإختيار المسبق بين الهياكل المذكورة، فهو يسمح والهياكل الهجينة، و 

بالإختيار من بين هذه الهياكل للحفاظ على تكاليف الصفقة، فهو يدعو دائما لمقارنة المزايا النسبية لهياكل 
لحوكمة الفعلية بدلا من معايرة هيكل مثالي، فهو لا يعارض اللجوء إلى السوق لأنه ليس هناك هيكل ا

   2.للحوكمة المثالية

  شروط نظرية تكاليف الصفقات  ثانيا:

  :3المسلمات الخاصة بإطار تكلفة الصفقات نذكرمن بين الشروط و 

وحدة الأساسية للتحليل فإن ال)، TCE( في علم إقتصاد تكاليف الصفقات العقد بإعتباره التحليل: -1
أو صفقة فردية بين طرفين في علاقة إقتصادية، حيث أن أطراف العقد تملك درجات متفاوتة هي العقد 

 من الحوافز الطبيعية الطوعية لتلبية شروط وعودهم المتبادلة، فوكالة تنفيذ العقد التي هي الشركة القانونية
  التي تحكم العقد تواجه صعوبات التحقق مما إذا كانت الأطراف تلبي شروط العقد؛

 قد يكون ممكنا تنظيم حوافز المسيرين بطريقة ما، بحيث سيجدون أنع العقود موضع التنفيذ: وض -2
ماك جير  قد فحصليق المصلحة العامة بشكل معقول، و من مصلحتهم الخاصة أن يظلوا ملتزمين بتحق

نا بيت بديلة من وجهة نظرهما، و +++++ترتيباأداء ، 1995 سنة) MC GUIRE et OLSON( نأولسو و 

                                                            
ات"، قسياسة تكاليف الصف قتصادية: منظور علمدريس التل، "صنع السياسات الإإترجمة نادر – )avinash K.dixitافيناش ديسكيت (1

  .22-21، ص 1998ولى، التوزيع، عمان، الطبعة الأدار الكتاب الحديث للنشر و 
"، 2009إلياس بن ساسي ومريم فيها خير، "قراءة نظرية لآليات حوكمة المنظمات وفق مقاربة أوليفار ويليم سون الحائز على جائزة نوبل 2

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7626/1/ilyes.pdf  
  .35-32، ص سابقرجع مدريس التل، إترجمة نادر – )avinash K.dixitافيناش ديسكيت (3
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نسجم قتصاد، يتصرقون بطرق تكبيرة بشكل كاف قي الإمين الذين يملكون مصلحة مستقرة و أن الحاك
قرب للعقد ة بشكل أقتصادية واحدة مماثلإبشكل ملحوظ مع مصالح المحكومين. في الواقع، توجد علاقة 

  مجلس المديرين؛ومدرائها و   مالكي الحصص في شركةبالتحديد العقد ما بينالسياسي و 

إلى الشركات بإعتبارها هياكل إدارة ) TCE( ينظر علم إقتصاد تكاليف الصفقاتهياكل الإدارة:  -3
) TCE( هة نظرمن وجاج، و (هياكل الحوكمة) عوضا عن نظرة الفكرة النيوكلاسيكية التي تعتبرها دوال إنت

ا، فإن الدرجة المتفاوتة لطابع عدم الإسترداد لمدخلات العملية الإنتاجية، سيؤثر على سلوك المالكين له
دارة لبنى الإدارة في الشركات تأثير مهم على ما تقوم به. تتميز بنى الإحيث سيكون للبنى التنظيمية و 

لى الأقل جزئيا تكون عاف في صفقة بعلاقات وكالة متنوعة، حيث أن الفكرة تتمثل في أن مصالح الأطر 
  يملك الوكيل بعض الميزة في معلومات أو فعل معين مقارنة مع الشخص الوكيل.في تضارب و 

 ثالثا: فروض نظرية تكاليف الصفقات

  1:أهم الفرضيات التي ترتكز عليها هذه النظرية هي

 1947 سنة) Simon( هذا المفهوم الذي طوره :)العقلانية المحدودة( مبدأ الرشادة المحدودة -1

و التنبؤ بكل جميع المعلومات أإتخاذ قرارات دقيقة وذلك لعدم قدرته الحصول على حيث أن الفرد لا يمكنه 
مقيدة بالمحيط و لكن محدودة و  بشكل مفرطالتالي الرشادة هنا ليست بلات الممكنة عند إبرام العقود، و الحا

  .على المدى المتوسط أو البعيد يتم تنفذهاإنما و بإعتبار أن الصفقات ليست فورية 

 سنة) Alchian et Demsetz( الفرضية السلوكية الثانية تطرق إليها كل منالسلوكيات الإنتهازية:  -2

 وأ   بجزء من المعلومة الإحتفاظتعني و ، 1985) سنة Willamson( أعاد التطرق إليها وليام سونو  1972
ل ية باللجوء إلى إستعمال مختلف أساليب التحايالمصالح الشخصالأهداف و وذلك لتحقيق تحريفها 

  الأشكال المختلفة للغش.و 

حيث أن الأشياء المراد تبادلها تختلف حسب طبيعتها، فبعض الأصول يمكن أن  نوعية الأصول: -3
تتكرر في عملية التبادل، بينما البعض الآخر قد يتم إستبدالها مرة واحدة، فنوعية الفاعلين تخلق علاقة 

                                                            
1Oliver Williamson, « the Economic  institutions capitalisms:  firms, markets,  relational contracting »,  
New York, Free press, London, collier Macmillan, 1985, p169.     
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إذ أن  ،إرتباط شخصية بين طرفي العقد. هذا ما يؤدي إلى زيادة المشاكل المتعلقة بالسلوكيات الإنتهازية
والقائم  املاتالشك في قيام المعهي السبب الأساسي لوجود الشركة والتي يتخللها التردد و نوعية الأصول 

  .1كذلك من تكرار التعاملاتعلى الأعوان الآخرين و 

  ) Théorie de l’enracinement(الفرع الرابع: نظرية التجذر 

  أولا: تعريف النظرية

ة ستحكام وهي نابعتها للغة العربية هي الإترجمو   Entrechment نجليزيةتعني كلمة التجذر في اللغة الإ   
يطه، أما محو  الذي يعبر عن إستحكام المدير بزمام الأمور في شركتهمن التحكم والإمساك بزمام الأمور و 

جذوره  لهذا المصطلح إلى أن المدير يرس يشيروتترجم باللغة العربية تجذر و  Enracinement باللغة الفرنسية
تجذر ه فمصطلح العليو  في الشركة لتثبيت منصبه، فكلما كانت الجذور عميقة كان من الصعب إقتلاعها،

  2ذلك لتثبيت مكانته.أبلغ في وصف حالة المدير  و 

رسمية ن علاقات رسمية أو غير أو سياق متكون من شبكة م إطار:"3"بيجي" التجذر بأنه Pigé يعرف 
هنا التجذرية و  ،جزئية من مراقبة الملاك (المساهمين) لو بصفةكن من خلالها المسير من التخلص و التي يتمو 

  عنده لا تشكل حالة جامدة".

لذين يبحثون عن اقائمة بين مختلف الفاعلين في الشركات و هذه النظرية تقوم بتفسير علاقات السلطة ال  
تحقيق  ن أجلم الصلاحيات الممنوحة لهإستغلال المسير منصبه و بعد  نظام القراراتأدوات للتأثير على 

ع ا أو وضع حواجز من أجل دف ة إما تكون الإنسجام مع المحيطالأهداف الشخصية، هذه الأخير المصالح و 
سلوب التمويل أة المعاصرة و المساهمين في الشركمع تطور سلطة  المسير عن مكانته، أصبحت محط إهتمام

واجهات وتحالفات بين شكلين من هذه العلاقات خلقت م وساطة (الأسواق المالية)؛عن طريق اللا
  :4السلطة

                                                            
"، أطروحة دكتوراه، تخصص إقتصاد التنمية، -الجزائر S.P.Aحالة –مناد علي، "دور حوكمة الشركات في الأداء المؤسسي دراسة قياسية 1

  .68، ص 2014-2013، -تلمسان–جامعة أبي بكر بلقايد 
2Pigé.B, «Enracinement des dirigeants et richesse des actionnaires », Finance contrôle stratégie, vol 1, 
N°3, septembre 1998, p8. 
3 Ibid, p4.  
4 Frédéric  Parrat, «Le  Gouvernement  D’Enterprise »,  'edition  Dunod,  Paris, 2003,P: 20. 
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  الملاك؛سهم و سلطة الملكية ممثلة في الحملة الأ-

  سلطة الإدارة ممثلة في المديرين الموكلين.-

على مكانتهم  اēم للحفاظفي الشركة يطورون إستراتيحي الجهات الفاعلةنظرية التجذر أن تفترض    
من ēم و و هذا يسمح لهم بالرفع من قالعمل على حرمان المنافسين المحتملين من الدخول إليها، و بالشركة 

ن يمكنهم هيئة؛ خاصة الذي لما يجري بالشركة، حيث أن المديرين يتكونون من وكلاء ذو مساحة معرفتهم
وĔا مثل حرية الفوائد التي ير الرفع من قدرēم وسلطتهم و بالتالي ذر و موارد الشركة من أجل التج إستخدام

  1.العينية المكآفاتو  النشاط، الأمن الوظيفي

كن إدماجها يم تراتيجية المتخذة من طرف المديرينتسمح هذه النظرية بملاحظة أن بعض الخيارات الإس   
فعل النظام الأساسي بة التحكم بفي الإستراتيجية الإجمالية للتجذر التي تمكن من خلق وضعية مسيطرة وصع

  2.القرارات المتخذة داخل الشركةو 

ن أكما ،  الخارجية الموجهة إليهمن كرد فعل عن الرقابة الداخلية و تجذر المديريبعض الكتاب  رجعيو     
حيث تعمل  ،على المديرين السيطرة فيالرقابة الخارجية تنتج عندما تكون الرقابة الداخلية غير قادرة 

كمرحلة ) و العاملينهمين و الرقابة الداخلية (مجلس الإدارة، المسا تحييدإستراتيجية التجذر كمرحلة أولى على 
) ALEXANDRE et PEQUEROT( بيكيروندر و قابة الخارجية، حيث عرف كل من الكسالر  تحييدثانية 

راك بإستعمال الإدو فع مساحة الحذر إستراتيجية التجذر من جانب المديرين "بأĔا ēدف إلى ر ، 2000 سنة
 ركاء الشركةمجموع شالإعتماد من  رقابة والزيادةال وسائل متاحة لهم مثل رأس المال البشري، لتحييد أنظمة

، عملية التجذر هذه تمر من خلال مجلس الإدارة الذي يتكون من على الموارد التي يسيطرون عليها."
توجيه و  من يقيم مشاريع الإستثمار المقترحة من طرف فريق الإدارةخارجيين بإعتبارهم داخليين و  أعضاء

 ةعديم طراف الفاعلةالأمختلف تسعى نظرية التجذر كذلك إلى تفسير سبب إستمرار و  إستراتيجية الشركة،
 3.الأحسنسوق حيث يفترض أنه تنافسي والبقاء فيه للأفضل و الفي  ةدوجو المالفعالية 

                                                            
1 Hervé Alexandre et Mathieu Paquerot, « efficacité des structures de contrôle et  enracinement  des  
dirigeants,  finance  contrôle  stratégie »,  N° 2  volume  3,  juin 2000 , p :7. 
2 Alain  Finet, « Gouvernance  d'entreprise,  enjeux  managériaux,  comptables  et  financiers »,  1ere  
édition  de bœck université, fevrier 2005, p24.  
3 Héla Gharbi,  « Vers une nouvelle typologie de l’enracinement des dirigeants », 13eme conférence de 
l’AIMS , Normandie-vallée de seine, 2-4 juin 2004, pp :8-9. 
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  تيجيات التجذرثانيا: معايير تصنيف إسترا

  :1هيير لتصنيف إستراتيجيات التجذر، و هناك ثلاثة معاي

إستراتيجية تجذر المديرين وفق ) G.CHARREAUX 1996( صنف جيرارد شاروالفعالية: التجذر و  -1
  هذا المعيار إلى:

ستراتيجية المسيرين إ، حيث تقوم لاعب بالمعلومات ومراقبة الموارد: يقوم على التالتجذر المقابل للفعالية* 
  تمثيل أنفسهم لأنه يعتبر عامل لا يمكن إستبداله؛عية لأصحاب الموارد الخارجيين و على عدم التب

     التجذر المطابق للفعالية: الذي يمر عن طريق الاستثمارات النوعية للمسيرين، التي تكون مصدر ربح* 
  جيدة للشركة .و 

  :بوجود صيغتين من هذا المعيار) P.Y.GOMEZ1996( كومازصرح   السوقي:التجذر التنظيمي و  -2

يادين التي يعرفوĔا الم التجذر التنظيمي: يشمل على حالات التي يوجه فيها المسيرين الإستثمارات نحو* 
يمكنهم من إستخدام نظام تعاوني يساعدهم على الحفاظ على العلاقات عن طريق الشبكات جيدا، و 

  ذلك من وضع سياسة أجور مقبولة للمستخدمين؛الإجتماعية، كما يمكنهم 

فضيلية خارجية، تالتجذر السوقي: ويعتبر أسلوب آخر لإنتهازية المسيرين من خلال وضع شبكة علاقات * 
  التي تضم كل الشركاء الخارجيين للشركة.و 

  التحييد:لاعب و إستراتيجية الت-3

تي تميز العلاقة ستغلال عدم تماثل المعلومات الوإ لتي يعدها المسيرين đدف الرفعإستراتيجية التلاعب: ا* 
ن: المسيرين الذين يوعين من المسير تفترض هذه الإستراتيجية إحتمال نوباقي شركاء الشركة، و بين المسيرين 

ملة النوع الآخر زيادة مهاراته لجعلها صعبة الفهم بالنسبة لححتفاظ بالمعلومة و يعتمدون على أسلوب الإ
  سهم. الأ

                                                            
1 Idem, p 14-16. 
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ما عن ظهور تكاليف إالناتج إما عن فقدان المزايا و  التي ترتكز على منطق الإمتناعاتيجية التحييد: و إستر * 
تحتاج هذه الإستراتيجية إلى رقابة داخلية تفرض من قبل مجلس الإدارة، مسموح đا، و  غيرو غير شرعية 
  .والعمال ء المجلس باقي أعضا

  )Théorie de contrat(نظرية العقد : الفرع الخامس
تعتبر نظرية العقد الإطار الذي يوضح مختلف العلاقات التعاقدية الإقتصادية. حيث سعى كل من   

إلى إيجاد  Beng Holmström الفنلندي الأمريكي بنغيت هولسترومو  Oliver Hart البريطاني اوليفر هارت
ن توجد في هذه التي يمكن أ ذلك بمحاولة سد الثغراتية تحقق فائدة لكل طرفي العقد، و صيغ أكثر فاعل

  الدوافع للطرف الآخر.عاقدات من خلال تقديم المحفزات و الت

تدور هذه النظرية حول فكرة أن العلاقات الإقتصادية الحديثة عبارة عن مجموعة من العلاقات التعاقدية   
ذا بإعتبار العقد إتفاق هو  تضارب المصالح، التي ينتج عنها"مجموعة من العقود" التي تنشأ بين طرفي العقد و 

خر من في حالة تقديم أحد الطرفين تنازلات للطرف الآطرفين يضمن للمتعاقدين حقوقهم و  مكتوب بين
تُظهر النظرية مشكلة قديمة في العقود وهي . 1شأنه أن يحدث خسارة لأحد الطرفين لصالح الطرف الآخر

لتزاماēما التي يقابلها حقوق إدية ألتزام وتاقدين على الإو التحفيز وتعني قدرة العقد على تحفيز المتعأالحوافز 
وتسعى هذه النظرية إلى تفسير  .2هذه المحفزات لتناسب الطرفين وتحمي مصالحهما ملائمةوضرورة  ،محددة

ة المخاطر مشكلة عدم تماثل المعلومات مع مراعا في ظل الأطراف الإقتصادية دراسة كيفية إنشاء العقود بينو 
قود تُطرح هذه النظرية من خلال قسمين هما العقود المكتملة والع ثناء تصميم العقد.أالتي يمكن أن تحدث 

  .غير المكتملة

لى كيفية تصميم عقد مكتمل بين  إ Beng Holmström توصل بنغيت هولستروم 1970 حيث في سنة
أداء عمله على أحسن وجه دون مراقبته. عمل من أجل تحقيق مصالح الشركة و  املالعو كل من المدير 

                                                            
 //:article/11631.html res.com-www.syr https/ لكتروني، على الموقع الإ2017جوان  28طلاع بتاريخ تم الإ1

، على 2017جويلية  4طلاع ، تاريخ الإ2017ماي  31نظرية العقود"، تاريخ النشر د و قتصاإمحمد بن ظافر الشهري، "جائزة نوبل في 2
  https://ae.linkedin.com/pulse/ -mohammed-alshehre        لكترونيالموقع الإ
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في حالة العامل، و  ديرعلى التركيز على مشكلة عدم تماثل المعلومات التي تنشأ عندما لا يراقب المالباحث 
  يسمى بالخطر الأخلاقي.إستند في دراسته على مالومات؟ و مراقبته فما مدى جودة المع

ذلك لعدم القدرة قضية العقود غير مكتملة و  1980 منتصف في Oliver Hart يفر هارتأولكما تناول 
على إشتمال العقد لجميع المستجدات التي يمكن أن تؤثر مستقبلا على محل العقد، مما نتج عنه تأسيس 

حتمالات الممكنة في العقد طرح السؤال التالي: أي فرع جديد من فروع نظرية العقود. لتحديد كل الإ
وابط ضوتوصل إلى إقترح وضع أسس و وضاع؟ في أية االعقد له الحق في إتخاذ القرار و طرف من أطراف 

  تقديم الحوافز الضرورية لنجاح عملية التعاقد.حقوق الأطراف لسد هذه الثغرات و  للتحكم في

نظرا لتطوير نظرية العقد من ، 2016 قتصاد لسنةلإرة نوبل لفقد حصلت دراسة هذين الباحثين على جائ
  خلال وضع إطار شامل لتحليل العديد من القضايا المتنوعة في تصميم العقود، نذكر منها:

  دائهم؛فقا لأواتب كبار المسؤولين التنفذيين و تحديد ر * 

  مين؛أالتأمينات التكافلية في إطار شركات التالتطرق إلى الخصومات و * 

  مؤسسات القطاع العام.خصخصة الأنشطة و * 

  :1الباحثين كانت كالآتي النتائج التي توصلا إليها  

 حالة فيلمجالات ذات المخاطر المرتفعة، و ساس الراتب الثابت بالنسبة لأيتم تحديد الأجور على * 
  داء.ساس معيار الأأالمجالات المستقرة علينا تحديد الأجر على 

الأجر على أساس معيار الأداء علينا الإعتماد على معايير عادلة، فمثلا لا يمكن الإعتماد في حالة تحديد * 
فإقترح  إهمال المعايير الأخرى التي يمكن أن تؤثر على ذلك،سهم في تحديد مكافئات المديرين و على سعر ال

  أن يكون تحديد المكافئات بسعر السهم مقارنة مع سعر سهم الشركات المنافسة.

  يقة توزيع حقوق السيطرة ضمن العقد.طر * 

                                                            
  ، كترونيعلى الموقع الإ  2016كتوبر أ12قتصاد، مقال منشورة يوم لماذا نالت "نظرية العقد" جائزة نوبل للإ1

                         http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/10/12  تاريخ الإطلاع على الموقع 4 جويلية 2017.
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إيجاد حلول لمساعدة الشركات على إختيار بين إبقاء بعض العمليات تحت سيطرēا أو توكيلها لجهات * 
  خارجية.

رح كذلك متى تلجأ إلى التمويل عن طريق طل التي تنبغي للشركة إمتلاكها، و قدم حلول حول الأصو * 
  الأسهم أو عن طريق الديون.

عمال على تقديم إنما يتحقق ذلك بتحفيز الج جيدة بوضع إستراتيجية فعالة، و كن التوصل إلى نتائلا يم* 
  ستراتيجية.معلومات صادقة التي تمثل القاعدة لبناء الإ

ودة، مثل و الحفاظ على الجأفي حالة اللجوء إلى خصخصة المؤسسات تعتمد إما على الحد من التكلفة * 
  ة الحدية يؤدي إلى إنخفاض الكفاءة الإنتاجية أو الجودة. تخفيض التكاليف دون القيم

             :التالي )I-7( رقم يمكن توضيح هذه النظرية وفق الشكل

  توضيح نظرية العقد ):I-7( الشكل رقم                           

                               

      

     

  

    

  

  

    

  بالإعتماد على المعلومات المقدمة في الفرع الخامس  عداد الطالبةإمن  المصدر:

نظرية العقد

  العقود المكتملة

Beng Holmström  

  العقود غير المكتملة

Oliver Hart 

عقود مبينة على حق 
  الملكية وحق اتخاذ القرار

 عقود الأداء

العقود المثلى
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  في تطبيق حوكمة الشركات يةدول : تجاربالثاني المطلب
لك لما عاناه ذسارعت إلى تطبيق تجربة الحوكمة و تعتبر المملكة المتحدة البريطانية من أوائل الدول التي 

Ĕيارات كبيرة بسبب فشل العديد من الشركات الضخمة، نتيجة لإنعدام الرقابة على أعمال إقتصادها من إ
بة. دول العربية من بينها جمهورية مصر العربية من هذه التجر مجالس إدارة الشركات ، كما إستفادت بعض ال

  و فيما يلي سنعرض تجارب بعض الدول:

  1أولا: تجربة المملكة المتحدة البريطانية

ل بورصة ات مثبدأ إهتمام المملكة المتحدة بالحوكمة في أوائل التسعينات عندما لاحظت بعض الجه  
ة لأوراق الماليقيام بعض الشركات خاصة المقيدة في بورصة ا  FRC الماليةمجلس التقارير و الأوراق المالية  

  ها للمساهمين فيها.عند تقديم الوضعية المالية للشركةمحاسبية مهمة تخفي بيانات مالية و بإخفاء معلومات و 

  Cadburyولها لجنةأعلى إثر ذلك تم تكليف عدة لجان بالعمل في مجال الحوكمة، كما كانت و   

Commitee مساعدة و يق، التطب قابلةمقترحات إلى مجموعة من توصيات و التوصل دراسة وضع الشركات و ل
يعتبر هذا التقرير من أهم و ، 1990 سنةقد قدمت اللجنة تقريرها بالفعل أزماēا. و الشركات في الخروج من 

رجت هذه اللجنة قد خو  أجمع.  العالمالشركات في المملكة المتحدة بل و التقارير التي تناولت مفهوم حوكمة 
  توصية أهمها يتمثل:) 19( بتسع عشر

  إلتزام أعضاء مجلس الإدارة بأن يوضحوا مسؤولياēم عن إعداد التقارير المالية؛ -

  إفصاح المديرين في تقريرهم عن مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية المطبق في الشركة؛ -

لى جانب عضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين إأضرورة قيام الشركات المقيدة في بورصة لندن بتعيين  -
  الأعضاء التنفيذيين؛...

وع مكافآت لى موضعضاء بالإضافة إكما ناقشت هذه اللجنة الأدوار التي يمكن أن يضطلع đا هؤلاء الأ    
  كذلك تشكيل لجان المراقبة.أعضاء المجلس، و 

                                                            
  .76-75مرجع سابق، ص "حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري"، محمد مصطفى سليمان، 1
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الذي أوصى بأنه يجب على الشركات المقيدة في   Rutteman ظهر تقرير آخر هو تقرير 1993 ةسنفي و 
البورصة أن يكون ضمن تقريرها تقرير عن نظم الرقابة الداخلية التي تقوم الشركة بتطبيقها للمحافظة على 

  .اخليةأصول الشركة، غير أن هذا التقرير قد قصر مسؤولية الشركة هنا الرقابة المالية الد

. Grenbury Committee هي لجنةأخرى لإكمال الأعمال السابقة، و  تم تكليف لجنة 1995 في سنةو 

لس الإدارة، أعضاء مجالمزايا التي يحصل عليها قد إهتمت أكثر بموضوع المكافآت و هذه اللجنة الأخيرة 
 ن أعضاء مجلسعلى الأقل مقد أوصى التقرير بضرورة إنشاء لجنة المكافآت التي تتكون من ثلاثة أعضاء و 

ساسها أتم على الأسس التي يو  ويكون من ضمن إختصاصها مراجعة وتقييم اللوائح الإدارة غير التنفيذيين،
  تحديد المكافآت بحيث تتناسب مع أداء أعضاء مجلس الإدارة.

بدوره على الذي ركز   Hampel Committeوراق المالية بلندن، صدر تقرير لجنةتحت إشراف بورصة الأو   
لداخلية دارة عن نظام الرقابة اوصى التقرير بمسؤولية مجلس الإبة الداخلية في حوكمة الشركات، وأالرقا

  ضرورة قيام مجلس الإدارة بإجراء تقييم دوري لنظام الرقابة.وخاصة الرقابة المالية، و 

 Combined يثاق المشترك، تم جمع كافة الأعمال السابقة في كتاب واحد أطلق عليه الم1998 سنةفي و   

Code ا اللجان المذكورة سابقحيث جمع كافة التوصيات التي تضمنتها التقارير التي ؛ēصبح ا، وأأصدر
قد تم شركات ذاēا. و دن، بحيث تلتزم الالتقيد بما جاء فيه من متطلبات القيد في بورصة الأوراق المالية بلن

فضل الممارسات لحوكمة ليشمل أ، 2006 الثانية في يونيوو  2003 ولى في يوليوتعديل هذا الميثاق مرتين؛ الأ
مة ظنشركات وأدور مجلس إدارة الريران جديدان عن حوكمة الشركات و ظهر تق 2003 سنةفي الشركات. و 

 Higges and Smith همادارة وتقييم وإدارة المخاطر و اللجان التابعة لمجلس الإالرقابة الداخلية بالشركات و 

Repports  .  

      1ثانيا: الولايات المتحدة الأمريكية

ظهر مصطلح حوكمة الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية في ظروف تتشابه إلى حد كبير ظروف   
ذا المصطلح في الإهتمام đ نظرا لإرتباط إقتصاد البلدين، وقد بدأ ؛البريطانية ظهوره في المملكة المتحدة

أمريكا بشكل بارز في مكاتب مجالس إدارة شركات المساهمة في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أصبح 

                                                            
  .39-37، ص مرجع سابقد الفيليتي، سالم سلام حمي1
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يتردد كثيرا في إجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين في العديد من الشركات. غير أن الإهتمام الحقيقي 
ضوء على تعريف إلقاء الالمعاشات العامة في كاليفورنيا ب بصورة واضحة عند قيام صندوق أبالحوكمة قد بد

لخطوط اورها في حماية حقوق المساهمين. وعلى ضوء ذلك أصدر مجموعة من المبادئ و دالحوكمة وأهميتها و 
  الإرشادية الجوهرية لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات.

لمعاشات السابق دت في تقرير صندوق االمبادئ التي ور لشركات الأمريكية على التوصيات و وافقت أغلبية ا  
 Nationalلذا قامت اللجنة الوطنية الخاصة بالإنحرافات في إعداد القوائم المالية و  1987 سنة

Commission on Fraudulent Financial Reporting تقريرها تحت عنوان عدادبإTreadway 

Commission .عب في إعداد القوائم التلاالغش و وكمة الشركات الخاصة بمنع الذي تضمن قواعد ح
مجلس  تقوية مهنة التدقيق الخارجي أمامبمفهوم نظام الرقابة الداخلية و  ذلك عن طريق الإهتمامو المالية، 

  إدارة الشركات.

جمعية و  ،  National ,New York Exchange (NYSE) لندنأصدرت بورصة نيويورك و  1999 سنةفي و   
 Blue Ribbon Report تقريرهما المشهور المعنون  Association of Securities Dealersحماية الوسطاء

 القواعد المنظمة لعمل شركات المساهمة العامة، لاالتقرير جوانب القصور في الأسس و قد ناقش هذا و  .
  المسؤوليات التي يضطلع đا مجلس الإدارة.سيما أدوار المدققين المالين والأدوار و 

لتزام لإبشكل ملحوظ بفاعلية الدور الذي تقوم به لجان التدقيق بالشركات بشأن ا قد إهتم التقريرو   
يق من إستقلال عضو التدققد تضمن التقرير عشر توصيات يجب توافرها في بمبادئ حوكمة الشركات. و 

  غيرها.وحياد و 

خاصة  2002 سنةلشركات الأمريكية في ا شهدت إĔيارات مالية لكبريات رغم إصدار هذه التقارير  
هي من كبريات الشركات في العالم، إتضح أن ذلك الإĔيار قد حدث بسبب إتخاذ ركة أنرون العملاقة، و ش

غاضي عن التفافية، عدم العمل بشكل مؤسسي، ضعف المعلومات، قرارات غير سليمة مثل غياب الش
ة ومتابعة وكذلك غياب رقاب الحساباترباح و الأوالميزانيات و سهم، التزوير في البيانات حقوق حملة الأ

قد دفع كل ذلك السلطات الأمريكية سهم"، و أصحاب المصالح الأصليين "حملة الأأصحاب الشركات و 
ت في القضاء على الفساد الذي ركز على دور حوكمة الشركا  Sarbans-Oxley Actصدار قانونإإلى 
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 الدور الذي يقوم به أعضاء الإدارة غير داري الذي يواجه العديد من الشركات من خلال تفعيلالإالمالي و 
  التنفيذيين في مجالس الإدارة.

الإلتزام ببعض  جوبإلى و  توصلوا الولايات المتحدة الأمريكيةالبريطانية و  المملكة المتحدة تجربة كل منفي  
بنتها التي تالقواعد في المبادئ و والمتمثلة المتعثرة دفت إلى تحسين الوضع داخل الشركات ēالقواعد التي 

  مبادئ الحوكمة.  والتي أطلق عليهاالتنمية منظمة التعاون الاقتصادي و 

  1ثالثا: تجربة الجمهورية المصرية العربية

الشرق  دولة في منطقةتعد أول ياديا في موضوع حوكمة الشركات، و كان لجمهورية مصر العربية دورا ر   
بمبادرة من وزارة الإقتصاد  2000 الإهتمام سنة أبمبادئ الحوكمة الشركات، حيث بد الأوسط إهتمت

ر بالقواعد م مصتقييم مدى إلتزاأنذاك (وزارة التجارة حاليا)، وبالفعل تمت دراسة و  التجارة الخارجيةو 
را تشير الدراسات إلى أن تطبيق قواعد الحوكمة في مصر قد شهد تطو عايير الدولية لحوكمة الشركات، و المو 

 %80 لىإحيث إرتفع تقييم مصر في الإلتزام بمبادئ الحوكمة  2003-2000 سنتيملحوظا في المدة من 

  .2000سنة  %62 مقارنة بـــــــــ 2003 في سنة

رجية أنجزته وزارة التجارة الخا 2001 كما تم الإنتهاء من أول تقرير لتقييم حوكمة الشركات في مصر سنة
المراكز البحثية  ه أيضا عدد منشارك فية الأوراق المالية و بالتعاون مع البنك الدولي وهيئة سوق المال وبورص

واجدة في تقد أشار التقرير في مجمله إلى أن مبادئ الحوكمة موالمهتمين من الإقتصاديين والقانونيين، و 
واء بصورة اللوائح التي ترتبط بحوكمة الشركات المصرية سذلك في عدد من القوانين و جمهورية مصر العربية و 

   أو غير مباشر. مباشرة

  كان من أهم نتائج التقييم:

مبدأ  39 شى مع المبادئ الدولية في سياقان القواعد المنظمة لإدارة الشركات والمطبقة في مصر تتمإ -1
مبدأ. حيث تنص القوانين الحاكمة للشركات ولصناعة الأوراق المالية على ذات المبادئ،   48 من إجمالي

كاملة مع المعايير الدالة على حسن الأداء. ومن أهم القوانين في هذا الصدد:   كما أن تطبيقاēا تتم بصورة
 سنة  وقانون سوق رأس المال، 1991 سنة وقانون قطاع الأعمال العام، 1981 سنة قانون الشركات

                                                            
  .29سابق، ص ، مرجع شهدانييمان شيحان المإو  علاء فرحان طالب1
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 .2000المركزي سنة التسوية والإيداع والحفظ  وقانون، 1997سنة  ستثماروقانون الإ، 1992

كل عملي، وقد في السوق المصرية بشا ة حاليطبقبادئ الواردة في القوانين المبعض الم لا يتم تطبيق -2
المساهمين أو إدارات الشركات بتلك المعايير، ومن ثم لا تتماشى هذه القواعد  ييرجع هذا إلى ضعف وع

ثنان من المبادئ لا تطبق إمبدأ، وهناك  48 مبادئ من إجمالي الـ 7 عمليا مع المبادئ الدولية في سياق
 Ĕائيا.

وتشير المعايير التي منحها التقرير لحوكمة الشركات في مصر إلى وجود العديد من الممارسات الإيجابية،    
ارسات السلبية. بعض المم لتخلص منولكن من ناحية أخرى فهناك عدد من البنود التي تحتاج إلى تطوير ل

بالنسبة للممارسات الإيجابية في مصر، نجد أن القانون يكفل الحقوق الأساسية لحملة الأسهم، كالمشاركة 
مى القانون طلاع على المعلومات الخاصة بالشركة. ويحوالإ امةفي توزيع الأرباح، التصويت في الجمعيات الع

 دقيقتدات والمقرضين والعمال، كما أن معايير المحاسبة والالمصري حقوق أصحاب المصالح من حملة السن
  المصرية تتسق مع المعايير الدولية. 

أما الممارسات السلبية فهي ترتبط بالإفصاح عما يتعلق بالملكية والإدارة، ومنها الإفصاح عن هياكل الملكية 
الية ( مثل لمعلومات المالية وغير المالصريحة والمستترة أو المتداخلة، مكافآت مجلس الإدارة والإفصاح عن ا
امة السليمة. ومن الأمور اله تدقيقعوامل المخاطر المحتملة ). كذلك يجب تدعيم ممارسات المحاسبة وال

تطوير ممارسات مجالس الإدارة بالشركات، وتدعيم وتشجيع ممارسة حملة الأسهم لحقوقهم المكفولة. وتعد 
 سط التي ēتم بتطبيق مبادئ الحوكمة، ويؤدى تطبيق الحوكمة إلىمصر أول دولة في منطقة الشرق الأو 

 .، كما يؤدى إلى تراجع الفسادستثمارات جديدةإتحقيق الشفافية، مما يساعد على جذب 
ونشير إلى أنه عندما بدأ الحديث عن الحوكمة في مصر، لم يكن على مستوى الشركات، وإنما بدأ في    

ضوء  قتصادي إدارة رشيدة فيعن كيف يمكن للدولة أن تدير النشاط الإ المجتمع المدني. وكان الحديث
ستكمال الإطار القانوني الذي يضمن التطبيق السليم للحوكمة، إالمتغيرات والأحداث، إضافة إلى ضرورة 

 . دقيقتومنها إصدار قانون سوق المال المعدل، وقانون الشركات الموحد، وقانون مزاولة مهنة المحاسبة وال
كن يمتد قتصر على وضع القواعد ومراقبة تنفيذها أو تطبيقها، ولتوفى النهاية نشير إلى أن دور الحوكمة لا 



 -الجوانب النظرية و الممارسات الحالية-الفصل الأول                                    حوكمة الشركات

58 
 

ليشمل أيضا توفير البيئة اللازمة لدعم مصداقيتها، وهذا لا يتحقق إلا بالتعاون بين كل من الحكومة 
 .1روالسلطة الرقابية والقطاع الخاص والفاعلين الآخرين بما فيهم الجمهو 

  رابعا: تجربة الجزائر

الإرشادات الخاصة و  2008 المتوسطة في المغرب في شهر جانفيإطلاق مدونة المؤسسات الصغيرة و  عقب
إنضمت الجزائر إلى جيراĔا في تبني الحوكمة . 2000 بأفضل ممارسات حوكمة الشركات في تونس في جوان

 النظام المحاسبي المالي. مما أدى đا إلى قيام بمجموعة من الإصلاحات كإصدار مشروع 2الرشيدة للشركات
 2007 سنة) IAS/IFRS( بلاغ المالي الدوليةمعايير الإة و الذي أستنبط من معايير المحاسبة الدوليالجديد و 

بمبادرة إكتشاف إتحادات الأعمال الجزائرية كما قامت جمعيات و ، 2010 شرع في تطبيقه في مطلع سنةو 
الطرق التي ēيئ تشجيع الحوكمة الجيدة في مجتمع الأعمال đدف جذب الإستثمار الأجنبي المباشر حيث 

تعمل جنبا إلى جنب مع المنتدى العالمي لحوكمة  2007 تم إنشاء مجموعة عمل لحوكمة الشركات في سنة
مة الشركات الجزائري، حيث تم لوضع دليل حوك) IFC( مؤسسة التمويل الدوليةو ) GCGF( الشركات
  :4ملاحق كما يليو     يتض هذا الميثاق جزئينو . 20093 مارس 11 إصداره في

يوضح الجزء الأول الدوافع التي أدت إلى أن يصبح الحكم الراشد للمؤسسات ضروريا للجزائر، كما أنه * 
  .المتوسطة الخاصةو  ئرية، لا سيما المؤسسة الصغيرةشكاليات الشركات الجزاإيربط الصلات مع 

أما الجزء الثاني يتطرق إلى المقاييس الأساسية التي يبنى عليها الحكم الراشد للشركات، فمن جهة يعرض * 
من جهة أخرى )، و دارة التنفيذيةلإا(الجمعية العامة، مجلس الإدارة و  ات بين الهيئات التنظيمية للشركةالعلاق

ضافة إلى االمؤسسات المالية، الموردون،...إلخ بالإالأخرى كالبنوك و لأطراف الشريكة علاقات الشركة مع ا
  أساليب نقل الملكية.نوعية نشر المعلومات و 

                                                            

  .06/12/2015ستثمار القومي، تاريخ الاطلاع بنك الإ-معاييرها"، مدير عاممحمد حسن يوسف،"محددات الحوكمة و 1 
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=7948  

وشمال  وسطنشرة دورية للشرق الأطلاق المدونة الجزائرية لحوكمة الشركات"، مركز المشروعات الدولية الخاصة، إصبرينة بوهوارة، "2
  .1، ص 2009، 16تجاهات، العدد إو "حوكمة الشركات قضايا فريقياإ
، 3، العدد "، مجلة المؤسسة-دراسة ميدانية–خلاقي للمراجعين على تفعيل حوكمة الشركات لتزام الأثر الإأن، "يزغدار احمد وكرمية نسر 3

  .112، ص 2014
  .41، ص 2013، 12"، مجلة الباحث، العدد -دراسة مقارنة مع مصر–ة المؤسسات في الجزائر طار حوكمإعلي عبد الصمد عمر، "4
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بغرض  انصائح عملية يمكن للشركات اللجوء إليهبالملاحق تجمع في الأساس أدوات و يختم هذا الميثاق و * 
عددة م الذاتي لإدارة الشركات، رؤية متدقيق كقائمة مرجعية لممارسة التقييالإستجابة لإنشغال واضح و 

  الأوجه للشركات الجزائرية الخاضعة للقانون التجاري، تضارب المصالح في الشركة،...إلخ.

  : آليات حوكمة الشركاتالمطلب الثالث
 لعلى مستوى الشركة لحل مشاك ساليب التي تمارسآليات حوكمة الشركات هي عبارة عن الطرق و الأ

 ة الأسهمالأغلبية المسيطرة من حملأو بين الأقلية و ، من جهة حملة الأسهمالشركة التي تنشأ بين الإدارة و 
لى وجود العديد من الآليات إ الشركات حوكمةأشارت الدراسات المتعلقة بمجال ، حيث من جهة أخرى

ار كبريات ، ونظرا إĔيلشركات بشكل يتلاءم مع الشركةالتي يمكن إستخدامها لتطبيق مفهوم حوكمة ا
بية الأمريكية محل إēام المحاسأصبحت المعايير الشركات الأمريكية وتحميل مهنة المحاسبة والتدقيق المسؤولية، 

لشركات، افرض على هذه الأخيرة قواعد صارمة بإعتبارها كأحد آليات حوكمة وكذلك مهنة التدقيق، و 
لية الشركة إلى آليات داخلية تتعلق بأنشطة وفعاليات تصنف يمكن القول أن الباحثين أجمعوا على أن الآو 

  صحاب المصالح الخارجيين على الشركات.أتتمثل في الرقابات التي يمارسها وآليات خارجية و 

  الآليات الداخليةالفرع الأول: 

  يمكن تصنيفها إلى ما يلي:

  التدقيق الداخلي: -1

تمارس  الداخلي تمثل بيئة بحثية فريدة لأĔا تخدم أطرافا أن وظيفة التدقيق) H.Dana & Larry( يرى كل من
لا عن ذلك فضوكمة الشركات مثل مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والمدقق الخارجي، و دورا هاما في عملية ح

لوحدات اين لحوكمة الشركات مثل الإدارة و تضيف قيمة للخاضعإن وظيفة التدقيق الداخلي تخدم و ف
  إدارة العمليات).ية، إدارة تكنولوجيا المعلومات و لمالالتنظيمية (الإدارة ا

التدقيق الخارجي يعدان آليتان مهمتان من آليات كتاب أن كل من التدقيق الداخلي و كما يرى بعض ال
كل خاص فيما يتصل بضمان دقة ونزاهة التقارير المالية ومنع بشراقبة ضمن إطار هيكل الحوكمة، و الم

دقيق الداخلي التنظيمية بأهمية وظيفة التوالتزوير. وقد إعترفت الهيئات المهنية و وإكتشاف حالات الغش 
على أهمية مسؤولية المدقق ) Cadbury commitee( في عملية الحوكمة، حيث أكدت لجنة كادبوري
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لة وتنظم أن تكون مستقلتحقيق هذه الوظيفة أهدافها، يجب شاف الغش والتزوير. و الداخلي في إكت
  1.تستند إلى تشريع خاص đاو  بشكل جيد

بأن المتطلبات الأساسية من وظيفة التدقيق الداخلي في عملية الحوكمة  IIA يرى معهد المدققين الداخليين
  :2تتمثل في

عامل مع رية بشأن التاخدمات إستشأن نظم الرقابة و كخدمات تأكيد بش  متطلبات للإدارة العليا: -1
  من التدقيق الداخلي في: تتمثل متطلبات الإدارةو المخاطر، 

 .تقييم مستقل لنظام الرقابة الداخلية 
 .المساعدة في إعداد التقارير عن الرقابة الداخلية 
 .تقييم كفاءة العمليات 
 .تحليل المخاطر 
 .تأكيدات متعلقة بالمخاطر 
 المخاطر.ييم الذاتي لكل من نظم الرقابة و إجراء التق 

بات لجنة تتمثل متطلأن نظم الرقابة والمخاطر، و يد بشكخدمات تأك  متطلبات للجنة التدقيق: -2
  التدقيق من التدقيق الداخلي في:

   تأكيدات فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك تقييم مستقل لذلك النظام بالشركة
 ككل.

  العمليات المحاسبية الموجودة بالتقارير المالية.تقييم مستقل عن الممارسات و 
  الرقابة المحاسبية الداخلية.بالتركيز على التقارير المالية و تحليل المخاطر 
 .القيام ببعض عمليات الفحص الخاص 

                                                            
المؤسسات  داءأداء في المؤسسة"، مجلة دوره في الرفع من جودة الأليات في نظام الحوكمة و هم الآأحد أعمر شريفي، "الدقيق الداخلي ك1

  . 127، ص 2015، 07الجزائرية، العدد 
دمشق، المجلد  الخاصة (دراسة مقارنة)"، مجلة المنار،ة العامة و "مساهمة التدقيق الداخلي في تطبيق الحوكمة في المصارف السوريفاتن كيرزان، 2

  .98-97، ص 2013، 4، العدد 19
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  كخدمات إستشارية بشأن التعامل مع المخاطر.  متطلبات للإدارة التنفيذية: -3

مة وذلك من خلال وككما أن للتدقيق الداخلي دور هام في تقييم مدى إلتزام الإدارة التنفيذية بمبادئ الح   
الداخلي  لجنة التدقيق عن الحوكمة، فعلى المدققالتي يحصل عليها مجلس الإدارة و  إعطاء الثقة للمعلومات

لمدققين الداخليين ا من ثم علىلتزام đا، و ليس الإعتراف بالإأو المواثيق و التركيز على تنفيذ هذه المبادئ 
م ليس ماذا ات المتسارعة في القوانين والتشريعات والإرشادات وفهتغيير الدراية المستمرة عن التوسيع أفقهم و 
  لكن كيف يتم تطبيقها.تعني الكلمة، و 

  مجلس الإدارة: -2

يتكون مجلس الإدارة من ممثلين يتم إختيارهم من مجموعة من المساهمين لتولي إدارة أمور الشركة بناءا على   
ن قام بتشكيل إعن الشركة تبقى لدى المجلس حتى و تفويض الجمعية العامة، لذا فإن المسؤولية النهائية 

النظم و  رض أهمية وضعه الآلياتراد آخرين للقيام ببعض أعماله، وذلك يفو تفويض جهات أو أفألجان 
وهرية للمساهمين المعلومات الج إلتزامها بالإفصاح عنواللوائح السارية و  تي تضمن إحترام الشركة للقوانينال
  .1أصحاب المصلحة الآخرين مستندا في ذلك إلى معايير موضوعية لا شكلية فقطو 

ادئ تقلين في مجلس الإدارة حيث إهتمت مبكما أن مجلس الإدارة هو عبارة عن نسبة تمثيل الأعضاء المس
 ى تقريرقد نادإلى جملة أعضاء مجلس الإدارة، و  عضاء مجلس الإدارة المستقلينأحوكمة الشركات بنسبة 

)Cadbury 1992 ( بأهمية قيام الشركات المساهمة بتعيين نسبة أكبر من المديرين غير التنفيذيين في مجلس
ساعد التدقيق، كما أن وجودهم ييعتبرون من أهم آليات الرقابة و  قلينإدارēا، حيث أن الأعضاء المست

البيئة  ععلى إحداث نوع من التوازن داخل المجلس بالإضافة إلى أĔم يمدون الشركة بحلقات إتصال م
  :3عليه القيام بمجموعة من المهام منهاو  .2مكانتهم المميزةالخارجية بحكم خبرēم وإتصالاēم و 

 ا.متها و إجراءات الشركة الداخلية للتحقق من ملاءو  مراجعته لنظمēكفاء 

                                                            
  ادية صوم الاقتللعل لياēا"، مجلة الغريآدقيق لدعم تنفيذ حوكمة الشركات و بشرى عبد الوهاب محمد حسن، "دليل مقترح لتفعيل لجنة الت1
  .209، ص 2012، 22، العدد 8دارية، جامعة الكوفة، المجلد الإو 
لية آحوكمة الشركات ك" :فصاح"، الملتقى الوطني حولالإرتقاء بمستوى الشفافية و سفير محمد، "تجليات حوكمة الشركات في الإحمد و أجميل 2

  .11، ص 2012ماي  07-06، يومي ة، جامعة بسكر "داريالإللحد من الفساد المالي و 
  .209بشرى عبد الوهاب محمد حسن، مرجع سابق، ص 3
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 السوق و  ته عن إدارة المخاطر في الشركة وعلى النحو الذي يتفق وطبيعة نشاطها وحجمهامسؤولي
 التي تعمل فيه.

  توى المخاطر التي مسديد المخاطر التي تواجه الشركة وكيفية التعامل معها و ستراتيجية لتحإوضع
 شركة.تتعامل đا ال

  1أن يتفادوا تضارب المصالحساهميها في كل عمل يقومون به و كل مرعاية مصالح الشركة و. 

ا: لجنة هعضاءه منألكي يتمكن مجلس الإدارة من القيام بمهامه، عليه أن يلجأ إلى تشكيل لجان من و 
  لجنة التعيينات.و  المكافآتالتدقيق، لجنة الأجور و 

  : 2لجنة التدقيق -2-1

المحلية و  لدوليةاتعتبر لجنة التدقيق من المفاهيم الحديثة التي تحظى بإهتمام العديد من الهيئات العلمية   
يرجع ة، و لتي حصلت في الشركات العالميالإخفاقات المالية اخاصة بعد الأزمات و و الباحثين، المتخصصة 

ادة  زيدوات حوكمة الشركات فيأداة من أعتبارها إهذا الإهتمام للدور الذي يمكن أن تؤديه لجنة التدقيق ب
داد التقارير المالية رها في إعذلك من دو الية التي تفصح عنها الشركات، و الشفافية في المعلومات المالثقة و 

عم الهيئات دستقلالية التدقيق الخارجي و إكذلك دورها في زيادة و ها على وظيفة التدقيق الداخلي، إشرافو 
  3 ذلك دورها في التأكيد على الإلتزام بمبادئ حوكمة الشركات.، إضافة إلىالمشرفة عليها

التي تعدها  ةموثوقية القوائم الماليان التدقيق بغرض زيادة مصداقية و تكوين لجلقد طرحت فكرة إنشاء و   
عالية، فكفاءة و امها المنوط القيام đا بكذلك لمساندة الإدارة العليا للقيام بمهالإدارة للمساهمين والمسثمرين و 

أداء نظام  ةفضلا عن تحسين جودلية المدقق الداخلي، وحماية حيادية المدقق الخارجي، ولتدعيم إستقلا
  ما يستتبعه من رفع كفاءة أداء عملية التدقيق.الرقابة الداخلية، و 

                                                            
، 2008وت أرشادية لتحقيق الاصلاح، إسواق الناشئة"، نصائح )، "حوكمة الشركات في الأCIPEمركز المشروعات الدولية الخاصة (1

  .8ص 
رية"، مجلة كلية عمال المصالقوائم المالية المنشورة في بيئة الأثرها على جودة أان المراجعة في حوكمة الشركات و مجدي محمد سامي، " دور لج2 

  .20-19، ص2009يوليو ، 2العدد  ،46، المجلد سكندريةالتجارة للبحوث العلمية، جامعة الإ
لي السابع حول: لدو مين التعاوني"، الملتقى اأدورها في تفعيل نظام الرقابة على شركات التطبني مريم، "حوكمة الشركات و عزيزة بن سمينة و 3

  .9، ص 2012ديسمبر  4-3"، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، يومي -تجارب الدول–فاق التطوير آمينية، الواقع و أ"الصناعة الت
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ثل: مالهيئات المنظمة لسوق الأوراق المالية بالدول المتقدمة مت العديد من المنظمات المهنية و كما إهت
 اللجنة القومية للحد من الغش في القوائم المالية)، AICPA( المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونين

)NCFF ،(كاهيئة تداول الأوراق المالية بأمري )SEC ،(المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين )CICA ،(

وتحديد تشكيلها بأهميتها و غيرهم، و ) IIA-UK & USA( مريكاوأ راجعين الداخليين بإنجلترامعهد المو 
  واجباēا.مسؤولياēا و 

خاصة ذا المجال في السنوات الأخيرة، و في الفكر المحاسبي في ههود العديد من الباحثين كما شاركت ج
سين جودēا، تحتدعيم إستقلالية وظيفة التدقيق والمحافظة عليها و تحديد معايير لأدائها في دراسة دورها و 

لنهاية إلى توفير  أو ذي يؤدي في االمدققين، الأمر التعتبر قناة إتصال بين الإدارة و  التدقيقبإعتبار أن لجان 
من تحسين  نهينتج عما ت الملائمة التي يقدمها المدقق و زيادة فرص إحتمال تنفيذ إدارة الشركة للإقتراحا

  جودة الأداء المهني.

 ة، قد جاء لتدقيق جوانب قصور أو مشاكل أدتإن تكوين لجان التدقيق في الولايات المتحدة الأمريكي
الشك المهني ة و ب نقص مصداقية القوائم الماليإلى ضعف الثقة في النظام الرقابي في الشركات المساهمة بسب

  الدول. الفشل المالي في هذهذي نتج عنه ظهور حالات الإفلاس و في إستقلال المدقق الخارجي، الأمر ال

الخبرة على أن تنفيذيين ممن يتمتعون بالكفاءة و من أعضاء مجلس الإدارة غير ال يتعين تكوين لجان التدقيق
  :1تختص بما يلي

 المطبقة على الإدارة عند إعداد التقارير الماية، والبحث عن الرقابة الداخلية  الإشراف على
 ؛إحتمالات تجاوزات الإدارة أو الإستخدام غير المناسب لتلك الرقابة

 ؛والتعليمات والقرارات الصادرة القوانيناعد و بالقو لشركة متابعة مدى تقيد ا 
 ا معأتقديم التوصيات بشدارة و دراسة التقارير الدورية قبل عرضها على مجلس الإĔ  التركيز على

جراء عملية  على حسابات الشركة أي تغيير يطر أو أي تغيير في السياسات المحاسبية المتبعة أ
 ؛المدقق الخارجيو نتيجة لمقترحات أالتدقيق 

                                                            
"، مجلة -دراسة ميدانية–عمر احمد محمد وحسين احمد دحدوح، "دور لجان التدقيق في الحد من الإحتيال في الشركات المساهمة السورية 1

  .472، ص 2013، 02، العدد 29دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية، المجلد جامعة 
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 وتقييمها والإطلاع على تقييم المدقق الخارجي لهذه الإجراءات  التدقيق الداخلي دراسة إجراءات
 ؛والإطلاع على تقارير التدقيق الداخلي

 ه ومتابعة ي والتاكد من إستفائه للشروط وإستقلاليتالمدقق الخارج مور المتعلقة بترشيحمناقشة الأ
المدقق الخارجي، بالإضافة إلى فحص مراسلات  توصياتلملاحظات و  مدى إستجابة إدارة الشركة
 .الشركة مع المدقق الخارجي

  :1لجنة المكافآت -2-2

ب التوصيات الصادرة عن الجهات المهتمة đا بأنه يجلدراسات الخاصة بحوكمة الشركات و توصي أغلب ا  
لدولة فقد في مجال الشركات المملوكة لمجلس الإدارة غير التنفيذيين. و  أن تشكل لجان المكافآت من أعضاء

ن مكافآت تأكيدا على ضرورة ان تكو ) OECD( التنميةشادات منظمة التعاون الإقتصادي و تضمنت إر 
ذلك لضمان تعزيز مصالح الشركة في الأمد البعيد من خلال أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا معقولة، و 

  هنيين من ذوي الكفاءات العالية.جذب الم

الإدارة العليا، لذا المزايا الخاصة بترتكز وظائف لجنة المكافآت وواجباēا في تحديد الرواتب والمكافآت و    
  يمكن تحديد واجباēا كالآتي:

  لإدارة التوصية لمجلس المزايا الأخرى للإدارة العليا، ومراجعتها و اتحديد الرواتب والمكافات و
 بالمصادقة؛

  مراجعة هذه السياسات بشكل دوري؛ة برامج مكافأة الإدارة العليا و وضع سياسات لإدار 
  إتخاذ خطوات لتعديل برامج مكافآت الادارة العليا التي ينتج عنها دفعات لا ترتبط بشكل معقول

 بأداء عضو الإدارة العليا؛
  مراجعتها بإستمرار.وضع سياسات لمزايا الإدارة و 

  

                                                            
لية آركات كحوكمة الش"داري"، الملتقى الوطني حول: الإوكمة في الحد من الفساد المالي و ليات الحآدهيمي جابر، "دور بروش زين الدين و 1

  .15، ص 2012ماي  07-06، يومي ة، جامعة بسكر "داريالإللحد من الفساد المالي و 
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  :1لجنة التعيينات -2-3

خبراēم و  الموظفين من بين أفضل المرشحين الذين تتلاءم مهاراēميتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة و  يجب أن
قية الموظفين، فقد بلشفافية في تعيين مجلس الإدارة و لضمان افي الشركة، و  ةمع المهارات والخبرات المحدد

  وضعت لهذه اللجنة مجموعة من الواجبات منها:

 هاراتبمصادقة الوزير المختص بوضع المنات في الشركة مع مجلس الإدارة و ن تقوم لجنة التعييأ   
 الموظفين المطلوبين؛توافرها لدى عضو مجلس الإدارة و  الخبرات المطلوبو 
  يجب على لجنة التعيينات أن تضع آليات شفافة للتعيين، بما يضمن الحصول على أفضل المرشحين

 المؤهلين؛
 اللجنة مع بقية أعضاء مجلس الإدارة بتقويم المهارات المطلوبة للشركة بإستمرار؛ أن تقوم 
  م دعوة المؤهلين لتقديم طن عن الوظيفة المطلوب إشغالها، و ن تقوم اللجنة بالإعلاأيجبēلبا

 للتعيين؛
 مهارات المتقدم مع المواصفات لى اللجنة أن تتوخى الموضوعية، وذلك بمقارنة مؤهلات و ع

 ضوعة من الشركة.المو 

  : الآليات الخارجيةالفرع الثاني

  يمكن عرضها فيما يلي:

 التدقيق الخارجي: -1

يمثل التدقيق الخارجي حجر الزاوية لحوكمة جيدة للشركات خصوصا تلك المملوكة للدولة، إذ يساعد   
غرسون الثقة بين ي، و فيهاذه الشركات على تحقيق المساءلة والنزاهة وتحسين العمليات المدققون الخارجيون ه

 يؤكد معهد المدققين الداخليين على أن دور المدقق الخارجي يعززأصحاب المصالح والمواطنين بشكل عام، و 

                                                            
حوكمة "داري"، الملتقى الوطني حول: الإورها في الحد من الفساد المالي و ليات الحوكمة و دآزة فاطمة ، " حمحساني رقية ومروة كرامة و 1

  .19، ص 2012ماي  07-06، يومي ة، جامعة بسكر "داريالإد من الفساد المالي و الشركات كالية للح
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ا كانت ذالحكمة، حيث ينصب الإشراف على التحقق مما إالإشراف، التبصر و  مسؤوليات الحوكمة في
فإنه  لتبصرالمالي، أما اومنع الفساد الإداري و روض أن تعمله ويفيد في إكتشاف تعمل ما هو مفالشركات 

 أخيرانتائج، و العمليات والالسياسات، ك بتزويدهم بتقويم مستقل للبرامج و ذلو  يساعد متخذي القرارات
لإنجاز كل دور من هذه الأدوار يستخدم والتحديات التي تواجهها الشركة، و تجاهات تحدد الحكمة الإ

  .1ستشاريةالخدمات الإلمالي، تدقيق الأداء، التحقق و التدقيق االمدققون الخارجيون 

لمدقق افعال في مجال حوكمة الشركات نتيجة لما يقوم به بح دور التدقيق الخارجي جوهريا و كما أص  
الفني المحايد يه أذلك من خلال قيامه بإبداء ر داقية على المعلومات المحاسبية و المصالخارجي من إضفاء الثقة و 

ب دور على ذلك فإن المدقق الخارجي يلعم المالية التي تعدها الشركات، و عدالة القوائمصداقية و في مدى 
ة في أنشطة التقرير المالي للإدارة، من خلال إبلاغهم لمستخدمي التقارير المالي -تنظيميو قانوني –حوكمي 

في عمليات  التي تشتركالجهات هذه التقارير عرضت بشكل عادل وصادق. فالمدقق يعمل مع العوامل و  أن
عدة في االحوكمة لضمان أن أصحاب المصلحة يحصلون على أعلى جودة للتقارير المالية، بالإضافة إلى المس

  .2لمصالحغيرهم من أصحاب احماية المصالح الحالية والمستقبلية لحملة الأسهم والمستثمرين الأخرين و 

  الاداريسوق العمل منافسة سوق المنتجات (الخدمات) و  -2
هذه  . ويؤكد علىد الآليات المهمة لحوكمة الشركاتحأتعد منافسة سوق المنتجات (أو الخدمات)       

(أو   وذلك بقولهم إذا لم تقم الإدارة بواجباēا بالشكل الصحيح،  (Hess and Impavido) نالأهمية كل م
، وبالتالي تتعرض  نشاطفي نفس حقل الإĔا غير مؤهلة)، إĔا سوف تفشل في منافسة الشركات التي تعمل 

، وخاصة إذا كانت هناك ēذب سلوك الإدارةللإفلاس. إذن إن منافسة سوق المنتجات (أو الخدمات) 
يكون  حالة الإفلاس سوف فيإدارة الشركة  ذا كانتإوهذا يعني  للإدارة العليا، سوق فعالة للعمل الإداري

 حيثئمة للتعيين الملا ختباراتإء مجلس الإدارة، إذ غالبا ما تحدد له تأثير سيئ على مستقبل المدير وأعضا
أو مديرين تنفيذيين سبق أن قادوا شركاēم إلى  ع المسؤولية من أعضاء مجلس إدارةمواق شغالإلا يتم 

  3.الإفلاس أو التصفية
  

                                                            
ردنية)"، مجلة دلة ميدانية من البيئة الأأجنبية (ستثمارات الأام بتطبيق حوكمة الشركات على جذب الإلتز ثر الإأبو سليم، "قياس أخليل 1

  .173، ص 2014، 1، العدد 3نسانية، المجلد جامعة جازان، فرع العلوم الإ
  .227، ص مرجع سابقشهداني، قبال توفيق المإعمر 2
  .172خليل ابو سليم، مرجع سابق، ص 3
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  الإستحواذالإندماجات و -3

اء العالم، لإعادة الهيكلة في قطاع الشركات في أنح الإستحواذ من الأدوات التقليديةيعتبر كل من الإندماج و 
تهدفة، يتم الشركة المسارة الشركة الراغبة في السيطرة و فالإندماج ما يتم عادة على إتفاق بين مجلس إد

إعتماده من الجمعية العامة لكل من الشركتين، أما الإستحواذ يعتبر آلية مهمة من آليات الحوكمة (في 
ن مجلس يتمثل في سيطرة شركة على شركة أخرى بعيدا عالامريكية على سبيل المثال)، و ة الولايات المتحد

ذه đلى الشركات ذات الأداء المنخفض،و في معظم الحالات يتم الإستحواذ عو ، 1دارة الشركة المستهدفةإ
ات ذات ر الآلية يمكن للشركة السيطرة على سلوك الإدارة المستهدفة بشكل فعال، حيث يتم إستبدال الإدا

  الأداء المنخفض عندما تحصل عملية الإستحواذ أو الإندماج.

 والقوانين لتشريعا -4
ون بشكل كغالبا ما تشكل وتؤثر هذه الآليات على التفاعلات التي تجري بين الفاعلين الذين يشتر      

، ليس لحوكمةاعلين الأساسيين في عملية . لقد أثرت بعض التشريعات على الفامباشر في عملية الحوكمة
فعلى سبيل المثال قد  .،بل على كيفية تفاعلهم مع بعضهمفيما يتصل بدورهم ووظيفتهم في هذه العملية 

د د، تتمثل بزيادة عيدة على الشركات المساهمة العامةمتطلبات جد  Sarbanes-Oxly Act فرض قانون
، والطلب من ةعملية إعداد التقارير الماليلى ، وتقوية إشراف لجنة التدقيق عأعضاء مجلس الإدارة المستقلين

ووضع  ،الية وعلى نظام الرقابة الداخليةالشهادة على صحة التقارير الم ومدير الشؤون الماليةي المدير التنفيذ
تصال فعالة بين المدقق الخارجي ولجنة التدقيق وتحديد قدرة المسؤولين في الشركة على المصادقة إخطوط 

المصالح الآخرين  أصحابوالتي قد تكون مضرة بمصالح المالكين و  ،تخصهم في الشركة المعاملات التي على
مسؤولية تعيين وإعفاء المدقق الخارجي والمصادقة على الخدمات غير التدقيقية التي  كلّف. كما  في الشركة

  .2يمكن أن تقدمها شركات التدقيق لزبائنها بلجنة التدقيق

                                                            
ولى، ة الأسكندرية، الطبعداء"، دار المعرفة الجامعية، الإهندي، "حوكمة الشركات: مدخل في التحليل المالي و تقييم الأبراهيم إمنير 1

  .99، ص 2001
  الموقع: على .16 ص ، "للدولة المملوكة الشركات في والإداري المالي الفساد من الحد في ودورها الحوكمة آليات عباس حميد التميمي، "2
-karam-ahmed- المالي-الفساد-من-الحد-في-ودورها-الحوكمة-آليات /https://www.linkedin.com/pulse  

  أحمد-كرمforceNoSplash=true تاريخ الاطلاع أوت 2015
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  خرىأليات خارجية آ-5

، تؤثر على فاعلية الحوكمة بطرق هامة فضلا عن ما تقدم ذكره  رجية أخرىآليات حوكمة خاهناك 
إĔا تتضمن  Cohen et al . ويذكرة مصالح أصحاب المصالح في الشركةومكملة للآليات الأخرى في حماي

لشفافية العالمية . فعلى سبيل المثال تمارس منظمة ا لخإ...المحللين الماليين وبعض المنظمات الدولية ،المنظمين
ارة وتضغط منظمة التج، جل محاربة الفساد المالي والإداريأ، من ضغوطا هائلة على الحكومات والدول

جل أغطا من تمارس لجنة بازل ض ية والمحاسبية، وفي قطاع البنوكجل تحسين النظم المالأمن  (OMC) العالمية
   .1هاممارسة الحوكمة في

  التالي: )I-8رقم ( يمكن توضيح ما سبق حسب الشكل

  ليات حوكمة الشركاتآ): I-8( الشكل رقم

  

  

  

    

  

  

  

  

                                                            
  .16 ص ،سابقمرجع عباس حميد التميمي، 1

الشركات حوكمة آليات

داخآ  آليات خارجيةيةلليات

 :التدقيق الداخلي

يعمل على تقديم 
تأكيد  خدمات

بشان نظم الرقابة  
إستشارية وخدمات 

بشأن التعامل مع 
 المخاطر

: للقيام مجلس الإدارة
بمهامه يشكل اللجان 

  التالية:

  *لجنة التدقيق

  *لجنة المكافآت

 *لجنة التعيينات

 :التدقيق الخارجي

يقوم إضفاء الثقة      
على والمصداقية 

   المعلومات المحاسبية 
وبالتالي على القوائم 

ذلك من خلال المالية و 
، ديه الفني المحايأإبداء ر 

đدف حماية مصالح 
حملة الأسهم  

والمستثمرين وغيرهم

:   منافسة السوق
وتشمل سوق 

المنتجات 
(الخدمات) و سوق 
العمل الإداري      

وتحقق المنافسة 
ēذيب سلوك 
الإدارة وبالتالي 

إرتقاء بالشركات إلى 
 مستوى المنافسة

  :الإستحواذالإندماج و 

يعتبران من أهم اليات 
الحوكمة وذلك لاعادة 
هيكلة الشركات من 

أجل القضاء على 
الشركات ذات الأداء 

المنخفض وكذلك زيادة 
قوة الشركات في حالة 

 الإندماج

  :يعالتشر القوانين و 

القوانين  وتشمل 
والتشريعات التي 

تؤثر على 
الفاعلين 

الأساسيين في 
 عملية الحوكمة

  :آليات أخرى

  وتشمل:

  *المنظمين

*المحللين 
  الماليين

*المنظمات 
 الدولية 



 -الجوانب النظرية و الممارسات الحالية-الفصل الأول                                    حوكمة الشركات

69 
 

  

 على معلومات المطلب الثالث من المبحث الثانيعداد الطالبة بناءا إمن المصدر: 

  : مبادئ حوكمة الشركاتالثالث  المبحث
عددة سواق، وخاصة الشركات متقتصاديات الأإستقرار إهمية حوكمة الشركات للحفاظ على أ تزايدمع    

اجة الماسة ليات نظام العولمة، ظهرت الحآهم أتعد من ؤثر مباشرة في التجارة الدولية و ت التيالجنسيات و 
أصحاب وق كذلك حقو  سهمفعالة لضمان حماية حقوق حملة الألى تنظيم العمل بتلك الشركات بطريقة إ

ليمة الس الممارساتو الشركات مجموعة من التطبيقات  تلك تخاذإمنها الحكومات بالمصالح المختلفة و 
 دارة الرشيدة لتلك الشركات بما يحافظ علىحرى ممارسات الإو بالأأدارة تلك الشركات إللقائمين على 
تى لا ح الحكومات،خرى و صحاب المصالح الأأسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة و حقوق حملة الأ

معات. قرار في المجتستفي الإ قتصادية المفاجئة التي قد تؤثرزمات الإتجنبا للأيؤثر ذلك في سوق المال و 
قد نتيجة إلى هذه الأحداث و ، 1نموهاو ثارها على تطور حوكمة الشركات سواق المالية آفكانت لعولمة الأ

ا منظمة منه لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات ةلى وضع مبادئ محددإالدولية  نظماتبعض الم تحرص
  .بازل فيما يخص المؤسسات المصرفيةلجنة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي و 

  التنميةقتصادي و منظمة التعاون الإمبادئ  ول:المطلب الأ
على من المنظمة ) OECD( قتصاديطلب مجلس منظمة التعاون الإ 1998 سنةفريل أ 28-27 في  

الخاص، قطاع النية وغيرها من المنظمات الدولية و طشتراك مع الحكومات الو ن تقوم بالإأالمستوى الوزاري 
نشاء إلتحقيق هذا الهدف قامت المنظمة برشادات عن حوكمة الشركات، و الإوضع مجموعة من المعايير و ب

عضاء في فريق عمل مخصص لمهنة وضع مبادئ غير ملزمة لحوكمة الشركات تمثل وجهات نظر الدول الأ
  هذا الصدد.

تنمية القتصادي و منظمة التعاون الإفي عضاء الأسهامات عدد من الدول غير إستفادة من كما تمت الإ
تحادات الإو           المستثمرينعمال، قطاع الأ، الدوليصندوق النقد سهامات البنك الدولي و إلى إضافة بالإ

                                                            
  .104مرجع سابق، ص "حوكمة الشركات"، خضر، علي حمد أ1
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قتصادي الوزاء على مبادئ منظمة التعاون الإ ةوافقمطراف المعنية بالموضوع. فكانت غيرها من الأالمهنية و 
  1999.1 ماي 27-26 جتماع المجلس فيإ التنمية لحوكمة الشركات فيو 

 تحت عنوان 1999 التنمية عامقتصادي و قد غطت هذه المبادئ التي صدرت عن منظمة التعاون الإو   

"Principles of  Corporate Governance  " تم تعديل هذه المبادئ  2004 نه في عامألا إ، مبادئخمسة
  هي :و  بادئتغطي ستة مصبحت أو 

  ؛طار فعال لحوكمة الشركاتساس لإأضمان وجود  -1

  ؛حفظ حقوق جميع المساهمين -2

  ؛المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين -3

  ؛حةصحاب المصلأدور  -4

  ؛الشفافيةفصاح و الإ -5

 دارة.مسؤوليات مجلس الإ -6

  :2منهافي تحديد مبادئ حوكمة الشركات و  تتدخل عدة عواملو   

 ؛قانون الشركات  
 ؛وراق الماليةتحكم سوق الأ القوانين التي  
 ؛قواعد القيد بالبورصات  
 ؛ستحواذقانون الإندماج و قانون الإحتكار و قانون منع الإ  
 ؛الهيئات الرقابية مثل الهيئة العامة لسوق المال  
 .المحاكم التي تشرف على تطبيق تلك القوانين  

                                                            
  .39 ص ،تطبيقات الحوكمة في المصارف"، مرجع سابق -المفاهيم، المبادئ، التجارب–الشركات  طارق عبد العال حماد،"حوكمة1
  .78-77شحاتة السيد شحاتة، مرجع سابق، ص عبد الوهاب نصر علي و 2
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شرح مفصل  فيما يليالتفصيلية و ئ موعة من المبادن المبادئ سابقة الذكر مجم أتندرج تحت كل مبدو   
  من هذه المبادئ: ألكل مبد

  

  

  طار فعال لحوكمة الشركات:ساس لإأضمان وجود -1

ركات بحيث طار فعال لحوكمة الشإبضرورة وجود  أالتنمية في هذا المبدقتصادي و توصي منظمة التعاون الإ
ا طار قادر يكون هذا الإالسوق، و ة نزاهي أقتصادي الشامل داء الإثير على الأأت وطار ذيكون هذا الإ
ن يكون هذا أ أتركز المنظمة كذلك في هذا المبدسواق مالية تتسم بالشفافية والوضوح، و أعلى تكوين 

شراف المسؤولة عن الإ 1يضمن توزيع المسؤوليات بين مختلف الجهاتطار متوافقا مع نصوص القانون و الإ
  : 2تيعلى الآلتزام بتطبيق القانون ولقد شدد الإوالرقابة و 

وافز التي تقدمها الحقتصاد الكلي ونزاهة السوق و على الإ هثير أتم تطوير هيكل الحوكمة مع مراعاة تن تأ -1
  للمشاركين في السوق.

ن تتوافق أالرقابية التي تؤثر على ممارسة الحوكمة المؤسسية داخل التشريع ينبغي ن المتطلبات القانونية و إ -2
  لتزام بتطبيقه.الإوشفافيته و لقانون مع قواعد ا

  ن تنص التشريعات بوضوح على توزيع المسؤوليات بين الهيئات المختلفة ضمان تحقيق مصالح الجمهور.أ -3

وفير الموارد اللازمة تؤولة عن تنفيذ القانون بالسلطة والنزاهة و الرقابية المسشرافية و ن تتمتع الهيئات الإأ -4
  بطريقة موضوعية.و  سلوب مهنيأاēا ببللقيام بواج

  حفظ حقوق جميع المساهمين: -2

                                                            
  .31سالم سلام حميد الفليتي مرجع سابق، ص 1
  .36-35علاء فرحان طالب، مرجع سابق، ص 2
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حقوق  مستثمرينللن أدارة بالشركات حماية المساهمين. حيث ساليب ممارسة حوكمة الإأطار إيكفل     
يته بقيمة رباح الشركة، مع تحديد مسؤولأن حق الملكية يخول للمستثمر حق المشاركة في إملكية معينة. ف

تيح سهم يتيح الحق في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة، كما ي لكتمّ ن ألى إضافة بالإستثماره، و إ
 جتماعات العامة للمساهمين وعن طريق التصويتخاصة من خلال المشاركة في الإثير بالشركة و أحق الت

ب بسب شركةنشطة الأدارة إن يضطلع المساهمون بمسؤولية ألا يكون من المتوقع لكن من الناحية العلمية، و 
تشغيلها كة و ع مسؤولية وضع إستراتيجية الشر . بل تقالشركاتفراد و الحركة السريعة للأت الدائمة و التغيرا

دارة "عند الإ يقوم مجلسختباره، وتوفير الحوافز، و إفريق المديرين الذي يتم دارة و على عاتق مجلس الإ
  حلال محل فريق المديرين.الضرورة" بالإ

عضاء أختيار إساسية، مثل الشركة على مجموعة من القضايا الأعلى ثير أالت ترتكز حقوق المساهمين فيو  
لى الجمعية تعديلات عالدخال إ من خلالتشكيلة المجلس ثير في شكل و أختيار وسائل التإدارة و مجلس الإ
 بناءاو  1لشركةفي اللوائح الداخلية لساسي و دد في النظام الأاسية التي تحسلك من المسائل الأذغير العادية، و 

  :2نهأعلى ذلك يمكن القول 

  يلي: ساسية للمساهمين على ماتشمل الحقوق الأ -1

 ساليب تسجيل الملكية.أمين أت 
  سهم.و تحويل ملكية الأأنقل 
 بصفة منتظمة.اصة بالشركة في الوقت المناسب و الحصول على المعلومات الخ 
  جتماعات العامة للمساهمين.التصويت في الإالمشاركة و 
 دارة.عضاء مجلس الإأنتخاب إ 
  رباح الشركة.أالحصول على حصص من 

ساسية في الحصول على معلومات كافية عن القرارات المتصلة بالتغيرات الأللمساهمين الحق في المشاركة و  -2
  من بينها:في الشركة و 

                                                            
  .182-181، ص 2010ولى، سكندرية، الطبعة الأحوكمة الشركات"، الدار الجامعية، الإو ، "المراجعة حمد لطفيأمين السيد أ1
  .42-40مرجع سابق، ص التجارب) تطبيقات الحوكمة في المصارف"، -المبادئ-"حوكمة الشركات (المفاهيمطارق عبد العال حماد، 2
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 اسية للشركة.سو في غيرها من الوثائق الأأسيس الشركة أمواد تو أساسي التعديلات في النظام الأ 
  ضافية.إسهم أطرح 
 عن بيع الشركة. د تنتجية تعاملات مالية غير عادية قأ 

لمساهمين، كما جتماعات العامة لالتصويت في الإمساهمين فرصة المشاركة الفعالة و ن تتاح للأينبغي  -3
  :من بينها قواعد التصويتجتماعات المساهمين و إحاطتهم علما بالقواعد التي تحكم إينبغي 

 جداول ماكن و أخ و ن تواريأيتعين تزويد المساهمين بالمعلومات الكافية في التوقيت المناسب، بش
ن ألى توفير المعلومات الكاملة في التوقيت الملائم بشإضافة جتماعات العامة، بالإعمال الإأ

 جتماعات.Ĕا خلال الإأتخاذ قرارات بشإالمسائل التي تستهدف 
  لى جداول إضافة موضوعات لإدارة و لى مجلس الإإسئلة أتاحة الفرصة للمساهمين لتوجيه إيجب

 ن توضع حدود معقولة لذلك.أجتماعات العامة على عمال الإأ
  يعطي نفس  نأنابة، كما يجب و بالإأن يتمكن المساهمون من التصويت بصفة شخصية أينبغي

 نابة.بالإو أصوات المختلفة، سواء كانت حضورية الوزن للأ

 ممارسة درجة من عداد معينة من المساهمينأسمالية التي تمكن أالترتيبات الر فصاح عن الهياكل و يتعين الإ -4
  الرقابة لا تتناسب مع حقوق الملكية التي يحوزوĔا.

  ة.يتسم بالشفافيلى نحو فعال و سواق الرقابة على الشركات بالعمل علأينبغي السماح ل -5

جراءات التي تحكم حيازة حقوق الرقابة الإفصاح عن القواعد و الإالصياغة الواضحة و يجب ضمان  -6
ندماج يضا على التعديلات غير العادية مثل عملية الإأيصدق ذلك س المال، و أسواق ر أعلى الشركات 

على المسارات المتاحة  التعرفتثمرين فهم حقوقهم و صول الشركة، بحيث يتسنى للمسأبيع نسب كبيرة من و 
ة يكون ن تتم في ظل ظروف عادلأسعار مفصح عنها، و أن تجرى بأن المعاملات المالية ينبغي ألهم، كما 

  Ĕا حماية حقوق كافة حقوق المساهمين وفقا لفئاēم المختلفة.أمن ش

  .لمساءلةدارة التنفيذية ضد استحواذ لتحصين الإليات المضادة للإلا تستخدم الآأيجب  -7
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نة من بينهم المستثمرون المؤسسيون في الحسبان التكاليف والمنافع المقتر خذ المساهمون و أن يأينبغي  -8
  بممارستهم لحقوقهم في التصويت.

  المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين: -3

س مال الشركة أاية ر حمكيد أالثالث لت أكيد ثقة المستثمرين، جاء هذا المبدأتجنبي و ستثمار الأتشجيعا للإ
 وي النسب الحاكمةالمساهمين ذدارة و عضاء مجلس الإأطراف ذات العلاقة به من مديرين و من جانب الأ
الهام الذي تعتمد عليه الشركة في مباشرة نشاطها. وضعت المنظمة مجموعة  أهذا المبدلضمان في الشركة. و 

  :2تضمن ما يليو ، 1رشادات في هذا الصددمن الإ

  لى فئة نفسها معاملة متكافئة:إن يعامل المساهمون المنتمون أيجب  -1

  ن أن يكون للمساهمين داخل كل فئة نفس حقوق التصويت، فالمساهمون كافة يجب أينبغي
ساهمين ت الممنوحة لكل فئات الميتمكنوا من الحصول على المعلومات المتصلة بحقوق التصوي

 سهم.ذلك قبل قيامهم بشراء الأو 
  سهم.حاب الأصأو المفوضين بطريقة متفق عليها مع أمناء ن يتم التصويت بواسطة الأأيجب 
  عاملة المتكافئة جتماعات العامة للمساهمين المجراءات المتصلة بالإالإن تكفل العمليات و أينبغي

ية رتفاع في تكلفة عملإو عن أجراءات الشركة عن صعوبة إلا تسفر أن للمساهمين كافة، و 
 التصويت.

  و الشفافية.أفصاح سهم بصورة لا تتسم بالإيجب منع تداول الأ -2

الح خاصة ية مصأفصاح عن وجود و المدراء التنفيذيين الإأدارة عضاء مجلس الإأيطلب من  ينبغي أن -3
  و بمسائل تمس الشركة.أđم قد تتصل بعمليات 

  :3صحاب المصلحةأدور  -4

                                                            
  .32-31سالم سلام حميد الفليتي، مرجع سابق، ص 1
  .69-68عبد الحسين راضي، مرجع سابق، ص حمد حاكم محسن محمد و 2
  .188-187مرجع سابق، ص  "المراجعة وحوكمة الشركات"، مين السيد احمد لطفي،أ3
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راها صحاب المصلحة كما يأعتراف بحقوق إالشركات على ساليب ممارسة حوكمة أطار إن ينطوي أيجب   
عمل، ب المصالح في مجال خلق الثروة، وفرص الصحاأيضا على تشجيع التعاون بين أن يعمل أو القانون، 

  سس مالية سليمة.أستدامة للمشروعات القائمة على تحقيق الإو 

هتمام موال الخارجية للشركات. كما يتجه الإرؤوس الأساسي يتمثل في ضمان تدفق أجانب  وهناك  
ركة على صحاب المصالح في الشأيجاد السبل التي تكفل تشجيع إدارة نحو ساليب ممارسة سلطات الإبأ
س المال البشري أتوجه نحو ر جتماعية و ستثمار التي تتسم بالكفاءة من الناحية الإضطلاع بمستويات الإالإ
فة من مصادر سهامات المقدمة من مجموعة مختللعمل الفريق الذي يجسد الإابة نتيجة نجاحها في النهاية بمثو 

  قتراض، والموردون.جهات الإالعاملون،  الموارد، من بينهم: المستثمرين،

رة التنافسية لبناء القد صحاب المصالح تشكل موردا بالغ القيمةأسهامات إن أن تدرك الشركات أينبغي و   
ما بين فمن مصلحة الشركات في المدى الطويل بناء التعاون فيلهذا تدعيم مستويات ربحيتها، للشركات و 

يب ممارسة سالأطار إن يشتمل أيجب المصالح فهي لغرض بناء الثروة. و صحاب أطراف المختلفة من الأ
 ين مراعاة ماعفي ضوء ذلك يتو  ،ن صالح الشركةأدراك الحقيقة المتمثلة في إدارة بالشركات على حوكمة الإ

  :1يلي

  شركات، قوانين العمل، ال ىالتي يحميها القانون بمقتضصحاب المصلحة و أحترام حقوق إيجب
ف بنطاق عتراستلزام الإإلى إدائها أهتمام بسمعة الشركة و غالبا ما يؤدي الإو  فلاس،الإو  العقود

 وسع من المصالح.أ
  ي حقوقأ نتهاكإل على تعويضات فعلية نتيجة الفرصة للحصو صحاب المصالح لأن تتاح أيجب 

 2.ن مصالحهم محمية قانوناأحيث 

  داء ع الأليات التي تعمل على رفدارة بالشركات الآساليب ممارسة سلطات الإأطار إن يتيح أيجب
رصة دارة الفساليب ممارسة حوكمة الإأطر أن تتيح أذ يجب إصحاب المصالح أمن خلال مشاركة 

 طراف المختلفة على القوانينتعتمد درجة مشاركة الأصحاب المصالح و المختلفة لأدوار للأ
                                                            

-36، ص 2015أحمد حلمي جمعة، "أخلاقيات مهنة المحاسبة والتحكم المؤسسي"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 1
37.  

، 2012والشفافية كأحد مبادئ الحوكمة في قانون الشركات"، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، أحمد خضر، "الإفصاح 2
  .23ص 
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ة ليات مشاركآمثلة أمن و  ،خرىألى إيضا من شركة أهي قد تتفاوت والممارسات الوطنية، و 
ي من أو أ     سهم لعاملينخطط تمليك الأدارة و صحاب المصالح: تمثيل العاملين في مجالس الإأ
التي دارة و ساليب ممارسة سلطات الإأو العمليات المتصلة بأرباح، للمشاركة في الأخرى يات الألالآ
ضافة صحاب المصالح فيما يتصل ببعض القرارات الرئيسية. بالإأعتبار وجهات نظر خذ بعين الإأت
ذلك دارة و ساليب ممارسة سلطات الإأعتبار مشاركة الجهات الدائنة في لى ذلك، قد يؤخذ في الإإ

 فلاس.جراءات متعلقة بالإإت وجود في حالا
  م الحصول ن تكفل لهأينبغي دارة، و ساليب ممارسة سلطات الإأصحاب المصالح في أحينما يشارك

، يكون صحاب المصالحأالممارسات بمشاركة زمة لذلك فعندما تسمح القوانين و على المعلومات اللا
  ضطلاع بمسؤولياēم.اللازمة للإطراف على المعلومات مكانية حصول تلك الأإهمية من الأ

  الشفافية:فصاح و الإ -5

ت المناسب في الوق سليم الصحيحفصاح الطار ممارسات حوكمة الشركات تحقيق الإإ ن يضمنأينبغي   
سلوب أكية و الملحقوق داء، المالي، الأبما في ذلك: المركز الشركة، المتعلقة ب عن كافة الموضوعات الهامة

  .1حوكمة الشركات

 لزاميةالتنمية تجميع قدر هائل من المعلومات، الإقتصادي و م دول منظمة التعاون الإيتم في معظ  
صات، ثم تتاح تلك ر و سهمها في البأالتي تتصل بالشركات التي تجرى تداول ختيارية على حد السواء، و الإو 

ساس أفصاح عن المعلومات للجمهور على مر الإيستلزم الأومات لنطاق واسع من المستخدمين و المعل
و أشهر أو كل ثلاثة أساس نصف أفصاحا دوريا على إن كانت بعض الدول تستلزم إدنى و أشفوي كحد 

غالبا ثيرات كبيرة على الشركة. و أحداث تإĔا أقصر في حالات وجود تطورات من شأحتى على فترات 
ذلك و  ،دنىبشكل يتجاوز متطلبات الحد الأ فصاح عن المعلوماتيضا ما تقوم الشركات طوعا بالإأ
  حتياجات السوق.ستجابة لإإ

همية أا لى قوى السوق، كما لهإساليب متابعة الشركات المستندة أمن سمات فصاح القوية تعد نظم الإو   
سواق كبيرة أا تشير تجارب الدول التي توجد đو بالنسبة لقدرة المساهمين على ممارسة حقوقهم التصويتية. 

                                                            
  .15، ص 2004"مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات"، )، CIPEمركز المشروعات الدولية الخاصة (1
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حماية المستثمرين. و  ثير على سلوك الشركاتأداة قوية للتأن يمثل أفصاح يمكن ن الإألى إفعالة لحقوق الملكية و 
س أق ر سواأالحفاظ على الثقة في موال و فصاح القوية المساعدة على جذب رؤوس الأن نظم الإأمن شو 

تسم بدرجة مرتفعة ت التيالمنظمة و  الحصول على المعلومات المستثمرون المرتقبونو  يتطلب المساهمونالمال. و 
كنهم من تقييم بدرجة التفضيل الكافية التي تمخرى المناظرة و القابلية للمقارنة مع البيانات الأمن المصداقية و 
لشركة ن تقييم اأبشلى المعلومات الكافية إتخاذ قرارات مستندة إدارة، كما تمكنهم من مدى كفاءة الإ

و غير الواضحة قد أسهم المختلفة đا. فالمعلومات غير كافية التصويت لفئات الأحقوق و  حقوق الملكيةو 
  ء تخصيص الموارد.عن سو سمالية و أرتفاع التكلفة الر إĔا قد تسفر عن أسواق على العمل. كما قدرة الأ لقر تع

، اتشطة الشركنأالجمهور لهياكل و فصاح يسهم في تحسين مستويات تفهم ن الإألى ما سبق إيضاف   
 علاقة الشركاتو  خلاقية،الأفيما يتعلق بالمعايير البيئية و  دائهاأوعلاوة على تفهم سياسات الشركات و 

عن المنظمة  الصادرةو  رشادية للشركات متعددة النشاطتعد الخطوط الإبالمجتمعات التي تعمل خلالها، و 
  المتصلة đذا الموضوع. التنمية من المدققن الإقتصادي و التعاو 

 العادية الملقاة عباء التكلفة غيرأو أدارية عباء الإفصاح محل الأن تحل متطلبات الإألكن ليس من المتوقع و   
ضرار لى الإإن تفصح الشركات عن المعلومات التي قد تؤدي أعلى الشركات. كذلك فليس من المتوقع 
ليل المستثمرين. ستثمارية وتجنب تضلإتخاذ القرارات افصاح لازما لإبمراكزها التنافسية ما لم يكن مثل هذا الإ

أدنى ها كحد فصاح عنساسية لتحديد المعلومات المطلوب الإكثير من الدول مفهوم الصيغة الأتطبق الو 
لى إيمة دراجها بصورة غير سلإو أĔا تلك المعلومات التي تؤدي حذفها اساسية بتعرف المعلومات الأو 
  المعلومات. ايتخذها مستخدمو قتصادية التي ثير على القرارات الإأالت

فيما بين  ساسية التي تحدثفصاح في الوقت المناسب عن كافة التطورات الأكما تطالب المبادئ بالإ   
دف ضمان لى كافة المساهمين بصورة متزامنة đإتقديم المعلومات و الدورية. بالإضافة إلى أالتقارير المنظمة 
  .1المعاملة المتكافئة

  

                                                            
  على الموقع:  11/12/2015 بتاريخمنشورة  .2004ن الحوكمة، أقتصادية بشالتنمية الإمبادئ منظمة التعاون و 1

http : /www.hawkama.net/files/pdf/oecd/principes corporat gouveance.  2016اوت  20(تاريخ الاطلاع(  
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  :1ساسيالأ أمراعاة ما يلي لتطبيق ذلك المبديتعين و 

  ساسية المتصلة بما يلي:ن يقتصر على المعلومات الأألكن دون فصاح و ن يشمل الإأينبغي -1

  التشغيلية للشركة:النتائج المالية و 

رباح الأساب حداء المالي والموقف المالي للشركة و التي تبين الأو  الية المعتمدة من المدقق الخارجيالتقارير الم
هي المصادر  تلكعلى القوائم المالية، و  ملاحظات المدقق الخارجيلنقدية، و قائمة التدفقات اوالخسائر و 

 شكلها ساسيان للقوائم المالية "فيالهدفان الأالمعلومات المطلوبة عن الشركات و ستخداما لتقديم إكثر أ
سندات الشركة. كما و سهم أسس اللازمة لتقييم تقديم الأالتمكين من المتابعة الملائمة و  الراهن" يتمثلان في

  تحليلها للنتائج التشغيلية.دارة الشركة و إتتضمن التقارير السنوية بيانا بمناقشات 

هتم المستثمرون عادة ما يإلى جنب مع القوائم المالية. و ت جنبا أذا ما قر إتمثل تلك المناقشات فائدة كبيرة و 
  داء الشركة ككل في المستقبل.أبصفة خاصة بالمعلومات التي قد تلقي الضوء على 

ن أفصاح عن المعاملات الخاصة بكل من المجموعات المختلفة فمن المفاهيم المؤكدة همية بمكان الإمن الأو 
رة الكاملة" فصاح عن "الصو خفاق بالإدارة بالشركات غالبا ما يرتبط بالإحوكمة الإساليب ممارسة أخفاق إ
لتزامات فيما إو مايشاđها من أخاصة عندما تستخدم العناصر غير المدرجة بالميزانيات لتقديم الضمانات و 

  بين الشركات التي ترتبط بعلاقات فيما بينها.

 هداف الشركة:أ 

                                                            

  .194-190مرجع سابق، ص  "المراجعة وحوكمة الشركات"،  مين السيد احمد لطفي،أ1 
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ات المهنة     أخلاقيلة بفصاح عن سياستها المتصهداف التجارية، تحث الشركات على الإعلاوة على الأ
مات على قد تنطوي مثل تلك المعلو تزامات في نطاق السياسة العامة و لإما يمثلها من والبيئة، و  النشاطو 
ما يغيرهم من مستخدمي المعلومات đدف تحسين عمليات تقييم العلاقات فهمية بالنسبة للمستثمرين و أ

ضطلاع بتنفيذ تقييم الخطوات التي تتخذها الشركات للإكذا بين الشركات والمجتمعات التي تعمل خلالها، و 
  هدافها.أ

  

 حقوق التصويت:غلبية و ملكية الأ 

      ساسية للمستثمرين في الحصول على المعلومات المتصلة đيكل ملكية الشركةحد الحقوق الأأيتمثل 
ة تجاوز فصاح عن بيانات الملكية في حالغالبا ما تلزم الدول الإهم من المساهمين و غير  معحقوقهم مقارنة و 
غيرهم من و  فصاح عن بيانات تتصل بكبار المساهمينقد يشتمل الإحقوق الملكية حدا معينا و جمالي إ

، ةتتضمن المعلومات عن حقوق التصويت الخاصي نوع" على الشركة، و ألديهم حق السيطرة "من 
ركات المعلومات ن توفر الشأين كذلك فمن المتوقع ملكية حصة معينة بين المساهمتفاقيات المساهمين، و إو 
  طراف ذوي الصلة đا.بين الأالتعاملات التي تتم بين الشركة و اصلة بالح

 حوافزهم:يرين ومرتباتهم و كبار المددارة و عضاء مجالس الإأ 

يتسنى لكي  نيضا عن كبار المديريدارة كل على حدى وأعضاء مجالس الإأيطلب المستثمرين معلومات عن 
ثير على أĔا التأحتمالات لتعارض المصالح قد يكون من شإية أكذا تقيم لهم تقييم خبراēم وكفاءاēم و 

ذا فمن لهإهتمام لدى المساهمين و كبار المديرين مجال أعضاء مجالس و حوافز حكامهم، كما تمثل مرتبات و إ
عضاء مجالس أ حوافزمن المعلومات المتصلة بمكافات و  ن تفصح الشركات عن القدر الكافيأالمتوقع عادة 

افع خطط نى لهم التقييم السليم لتكاليف ومنن تقدمها للمستثمرين لكي يتسأدارة وكبار المديرين و الإ
  داء.مستوى الأ سهم في رفعمثلتها بدائل شراء الأأمن وعة، و مدى فعالية الخطط الموضو الحوافز المرتبات و 

 جل المنظور:ملموسة في الأعوامل المخاطرة ال 
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 طراف المشاركة في السوق للحصول على المعلوماتالأو تبدوا الحاجة لدى مستخدمي المعلومات المالية   
ة بصناعة التي قد تشمل على ما يلي: المخاطرة المرتبطالملموسة في المستقبل المنظور و  المتصلة بالمخاطر

عار الفائدة سأمخاطر  –سواق متضمنة أالمخاطر المالية في و  وليةعتماد على السلع الأالإومنطقة معينة و أ
خيرا أية و لية التي لا تظهر في الميزانبالتعاملات الماسعار العملات، وكذا المخاطر بالمشتقات المالية و أو 

ن التفصيل فصاح عن المعلومات بدرجة ملكن تنادي المبادئ بالإلتزامات البيئية و المخاطرة المرتبطة بالإ
ها الشركة ل المنظور التي تواجهجحاطة المستثمرين علما بالمخاطر الملموسة في الأما هو مطلوب لإ تفوق

ك فمن المعلومات كذلية حينما يتناول صناعة بعينها، و قصى درجات الفعالأفصاح عن المخاطر بيتسم الإو 
  م لا.أر بعة المخاطت لديهم نظام لمتاذا كانت الشركاإفصاح عنها تلك المتعلقة بما التي يفيد الإ

 صحاب المصالح:أغيرهم من ساسية المتصلة بالعاملين و المسائل الأ 

صحاب أيرهم من غالرئيسية ذات الصلة بالعاملين و  تحث الشركات على توفير المعلومات المتصلة بالمسائل
دارة فصاح على علاقات الإقد يشتمل الإداء الشركة. و أالتي قد تؤثر بصورة ملموسة على المصالح و 

يستلزم لية و المردودين، والمجتمعات المحصحاب المصالح مثل المقرضين، أيضا علاقاēم مع باقي أوالعاملين، و 
مثل  عن المعلومات المتصلة بالموارد البشرية، فسياسات الموارد البشرية،فصاح بعض الدول قدرا كبيرا من الإ
امة عن طراف السوق معلومات هللعاملين تتيح لأسهم و خطط تمليك الأأبرامج تنمية الموارد البشرية 

  نقاط القوة التنافسية لدى الشركات.

  دارة:ساليب ممارسة سلطات الإأسياسات هيكل و 

ساليب ممارسة أتاحة تقارير عن كيفية تطبيقها في الممارسة لمبادئ إتشجيع المبادئ على قيام الشركات ب
 اليب ممارسة السلطة فيسأهياكل فصاح عن سياسات لإن امر أواقع الأو  ،دارة في الشركاتحوكمة الإ
المساهمين تعد دارة و مجلس الإدارة التنفيذية و بصفة خاصة ما يتعلق بتوزيع السلطة فيما بين الإالشركات و 

  ساليب ممارسة حوكمة الشركات.أبمثابة عنصر هام لتقييم 

غير المالية و على المعايير المحاسبية والمالية فصاح عنها وفقا لأالإها و تدقيقو عداد المعلومات إينبغي  -2
لى متابعة الشركة على المعايير الى تحسين قدرة المستثمرين عأن يؤدي تطبيق أمن المتوقع و  التدقيقفصاح و للإ

ضافة التقرير، بالإ القابلية للمقارنة مع غيرها منعتمادية و رتفاع درجة الإإمن خلال توافر التقارير التي تتسم ب
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م في عمليات التي تستخدتعتمد نوعية المعلومات على المعايير داء الشركة و ألمام بتحسين درجة الإلى إ
ترف đا دوليا ير ذات الجودة المرتفعة والمعتجاه نحو وضع المعايتدعم المبادئ الإفصاح عنها. و الإتجميعها و 

  المختلفة.لى تحسين القابلية لمقارنة المعلومات عبر الدول إالتي تؤدي بدورها و 

وضوعي مكيد خارجي و ألكي يتحقق وجود ت بواسطة مدقق خارجي ويالسن جراء التدقيقإينبغي  -3
ات سين درجقد حلت كثير من الدول ترتيبات تحة و تقديم القوائم الماليعداد و إسلوب المستخدم في ن الأأبش
نطاق واسع  يسود علىالمساهمين و مام ألى جانب زيادة درجة مساءلتهم إ، و ستقلالية المدققين الخارجيينإ

خلاقيات المهنة يعدان أ فضلا عن تطبيق مواثيق عايير المرتفعة في مجال تدقيق الحساباتن تطبيق المأشعور ب
 التدقيق يضا تشمل على تقوية لجانأوسائل  هناكوضاعها و أتحسين و  ستقلالية المهنةإفضل وسائل أمن 

لى ما سبق قد إضافة بالإو  ختبار المدقق الخارجيإدارة في الإة مجلس زيادة مسؤوليدارة و التابعة لمجالس الإ
  خرى. تطبق الدول عددا من المقترحات الأ

أي شركة ن م خل الذي يحصل عليه المدقق الخارجيفبعض الدول تضع حدودا على النسبة المئوية من الدا
ستويات مفصاح عن الشركات بالإخرى قيام كما تلتزم بعض الدول الأ  خرى عدا التدقيقأعمال أمقابل 

فرض حدود قد تيضا أو  خرى عدا التدقيقأداء خدمات جة لأنتيتعاب المدفوعة للمدققين الخارجيين الأ
خرى: قترحات الأة الممثلأمن واحد و  تي من زبونأالتي ت المدقق الخارجيالي النسبة المئوية من دخل جمإعلى 

داء خدمات أمنع المدققين الخارجيين من خر، و آن طريق مدقق خارجي ع عمال التدقيقأجراء تدقيق لجودة إ
من قبل  ق الخارجيتعيين المباشر للمدقالزبائن، و فيما بين  جباري للمدققينالتنقل الإخرى، عدا التدقيق و أ

  المساهمين.

تتسم ورة ليها بصإومات مكانية وصول مستخدمي تلك المعلإن تتيح قنوات نقل المعلومات أيجب  -4
ية محتوى أهمزي همية ما يوافعالية التكاليف، فقنوات نقل المعلومات لها من الأو  سلامة التوقيت بالعدالة،

لتشريعات مرا ملزما في الغالب بمقتضى اأ إليها الوصولات و فصاح عن المعلوملكن بعد الإو  المعلومات ذاته
ة ولهذا ففي بعض رتفاع في التكلفإقة و ن يتصف بمشأليها يمكن إالوصول ن تصنيف وحفظ المعلومات و إف

غيره نترنت و لكترونيا كما يتيح الإإمستنداēا يتم سترجاع ملفات تقارير الشركات و إالدول صار حفظ و 
  من صور التكنولوجيا المعلومات الفرصة لتحسين عملية توزيع المعلومات.

  دارة:مسؤوليات مجلس الإ -6
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  يجب مراعاة ما يلي: ألتنفيذ هذا المبد 

فل المتابعة ن يكأرشادية لتوجيه الشركات، كما يجب طار حوكمة الشركات الخطوط الإإن يتيح أيجب  -1
  المساهمين.دارة من قبل الشركة و ن تضمن مساءلة مجلس الإأدارة و دارة التنفيذية من قبل مجلس الإالفعالة للإ

، وسلامة القواعد المطبقة،  توافر كامل للمعلوماتساس أدارة على عضاء مجلس الإأن يعمل أيجب  -2
  المساهمين.على تحقيق مصالح الشركة و ن يعمل أكما يجب 

ن المجلس ينبغي إثيرات متباينة على مختلف فئات المساهمين، فأدارة تحينما ينتج عن قرارات مجلس الإ -3
  ن يعمل على تحقيق المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين.أ

ت كافة هتماماإعتبار خذ في الإأن يأدارة التوافق مع القوانين السارية و يضمن مجلس الإ نأيجب  -4
  1صحاب المصالح.أ

  :2ساسية المقررة مسبقا بما في ذلكنجاز مجموعة من المهام الأإدارة القيام بعلى مجلس الإ -5

  مراقبة داء و الأ هدافأتحديد ستراتيجية الشركة وسياسة المخاطر والموازنات وخطط العمل و إوضع
 ستثمارات.تصفية الإسمالية و أالنفقات الر داء و تنفيذ الأ

 جراء التعديلات عند الحاجة.إة الشركة لقواعد حوكمة الشركات و متابعة قياس كفاءة ممارس 
 م و إēعفاؤهم عند الضرورة.إدائهم و أمتابعة ختيار كبار المديرين وتحديد مكافا 
 المساهمينلتحقيق مصالح الشركة و  دارةعضاء مجلس الإأالمديرين و ت آفصاح عن مكافالإ. 
 دارة.عضاء مجلس الإأنتخاب إيتصف بالشفافية لعمليات ترشيح و  توافر نظام رسمي 
 بما في ذلك المساهميندارة و عضاء مجلس الإأعارض المصالح الخاصة بالمديرين و الرقابة على حالات ت 

 على بعض العمليات المتعلقة đا.حكام السيطرة إستخدام موجودات الشركة و إسوء 

                                                            
  .45-44مرجع سابق، ص التجارب)، تطبيقات الحوكمة في المصارف"، -المبادئ-"حوكمة الشركات (المفاهيمطارق عبد العال حماد، 1
  .41، مرجع سابق، ص وإيمان شيحان المشهداني علاء فرحان طالب2
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 المستقل  النظم المحاسبية للشركة بما في ذلك نظام التدقيق الماليكد من سلامة التقارير المالية و التأ
ال للقوانين متثالإدارة المخاطر والرقابة المالية والتشغيلية، و إنظمة أالرقابة الداخلية لا سيما و 
 التعليمات.و 

بصفة ن يجري ذلك "أدارة من ممارسة التقييم الموضوعي لشؤون الشركة، و ن يتمكن مجلس الإأيجب  -6
  حيث: دارة التنفيذيةخاصة" على نحو مستقل عن الإ

 ذين عضاء غير التنفيذيين المكانية تعيين عدد كاف من الأإدارة في ن ينظر مجلس الإأ يجب
   المصالح، انية لتعارضمكإعمال حينما تكون هناك يتصفون بالقدرة على التقييم المستقل للأ

تقرير مكافئات و  ترشيح المسؤولين التنفذيينيات الرئيسية: التقارير المالية، مثلة تلك المسؤولأومن 
 دارة.عضاء مجلس الإأ
  م.عضاء مجلس الإأن يخصص أيجبēدارة وقت كاف لمباشرة مسؤوليا 

لحصول ا مكانيةإدارة مجلس الإعضاء ن يكفل لأأضطلاع بتلك المسؤوليات، يجب كي يتحقق الإ  -7
  1.ذات الصلة في الوقت المناسبعلى المعلومات الدقيقة و 

ساسية الأ التنمية على مجموعة من المبادئمنظمة التعاون الإقتصادي و  يستخلص من العرض السابق تركيزو 
 ).I-9( التي يمكن عرضها في الشكل رقمو 

 

 

 

 

 

 

                                                            
  .73حمد عبد الحسين راضي، مرجع سابق، ص حاكم محسن محمد و 1
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  مبادئ حوكمة الشركات ):I-9( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حوكمة مبادئ

طار فعال لحوكمةإ

 حقوق المساهمين

المعاملة المتكافئة للمساهمين 

 دور أصحاب المصالح

 الإفصاح والشفافية

  قتصادي الشامل.داء الإثير على الأأذو ت-1
  شريعي.ختصاص تإالتنظيمية في نطاق المتطلبات القانونية و -2
  توزيع المسؤوليات في نطاق تشريعي.-3
 الموارد للقيام بواجباēا.لدي الجهات السلطة والنزاهة و -4

 ساسية للمساهمين.توافر الحقوق الأ-1
  الحق في المعلومات عن القرارات.-2
  الحق في المشاركة بالتصويت.-3
  تسهيل المشاركة الفعالة.-4
  و غيابيا.أالتصويت شخصيا -5
  الترتيبات.الهياكل و فصاح عن الإ-6
  تسهيل الممارسة لحقوق الملكية.-7

 المصالح وفقا للقانون أو الإتفاقيات.-1
  التعويض مقابل إنتهاك الحقوق.-2
  تطوير آليات المشاركة.-3
  الوقت المناسب. المعلومات في-4
  الإهتمام بالممارسات.-5
  آخر للدائنين.إطار للأسعار و -6

  معاملة المساهمين معاملة متساوية-1
  التداول الشخصي الصوري.منع التداول بين الداخليين و -2
 فصاح عن العمليات.الإ-3

  فصاح عن السياسات.الإ-1
  المستويات النوعية للمحاسبة.-2
  .الخارجي تدقيقال-3
  للمساءلة. تدقيققابلية ال-4
  التوقيت للمستخدمين.الفرصة و -5
 الحوكمة.طار المنهج الفعال لإ-6
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"، دارة والمديرين التنفيذيينعضاء مجالس الإأدور - سليمان، "حوكمة الشركاتمحمد مصطفى المصدر: 
  .57 ص، 2008 مصر،الدار الجامعية، 

  : مبادئ البنك الدوليالمطلب الثاني
ل النامية يشجع دائما الدو البنك الدولي  نأبما التنمية، قتصادي و لى مبادئ منظمة التعاون الإإضافة إ  

لى المستوى التي صنفها عساهم بدوره في وضع مجموعة من المبادئ نه ألا إفضل الممارسات، أعلى تبني 
يمكن عرضها  و  ،ي شملت جميع المستوياتأ كذلك على المستوى العالميقليمي و على المستوى الإالمحلي و 
  :1كما يلي

 :على المستوى المحلي 

ساسها ألتي تحدد على التقويمات التي تقوم đا الدول، و على المستوى المحلي وضع البنك الدولي مجموعة من ا
الهدف ا. و أولوياēالقوة التي تخص حوكمة الشركات مما يساعد تلك الدول على ترتيب لضعف و مواطن ا

سس حوكمة أو  تبني مبادرة القطاع الخاص في مجال وضع قواعدصلاح التشريعي، و من التقويم هو دعم الإ
د على حوكمة الذي يؤكو  طار البنك الدولي العام للتنمية الشاملة،إعليه و ي يتفق مر الذالأ وهذاالشركات، 

لدولي،  االخاص، المحلي و  همية القطاعأطار العام على ساسي في التنمية، كما يؤكد الإأالشركات كعامل 
  ساسية في عملية التنمية.حد العناصر الأأك

 قليمي:على المستوى الإ 

ة من خرى على رعاية مجموعبعض الوكالات الدولية الأ عقليمي مالمستوى الإعمل البنك الدولي على 
جنبية، الأو  حلقات النقاش التي تخاطب المسؤولين الحكوميين، المشرعين، المنظمين، الشركات المحلية

                                                            
  .750-749، ص 2005س المال"، الدار الجامعية، مصر، أعولمة ر راجعة الدولية و ، "الملطفي حمدأمين السيد أ 1

 دارةمسؤوليات مجلس الإ

  العمل وفقا للمعلومات الكاملة.-1
  المعاملة العادلة للمساهمين.-2
  تطبيق المعايير الأخلاقية.-3
  عرض السياسات.-4
  الحكم الموضوعي المستقل.-5
 تاحة المعلومات.الوقت المناسب لإ-6
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صلاح إما يخص جماع فيي متفق عليه بالإألى ر إوكالات التصنيف للمساعدة على الوصول المستثمرين و 
  زمات.ذلك đدف تجنب الوقوع في الأالشركات و وتنظيم 

 :على المستوى العالمي 

دارة إرة قواعد التنمية على توسيع دائستوى العالمي عمل البنك الدولي ومنظمة التعاون الإقتصادي و على الم
ية مذكرة التنمقتصادي و منظمة التعاون الإالمنظمة. فقد وقع البنك الدولي و الشركات خارج نطاق دول 

  حوكمة الشركات.دارة و إ ية المنتدى الدولي لقواعداجل رعأذلك من و ، 1999 جوان عام 21 تفاهم في يوم

مساعدة الدول ذات الدخول المنخفضة على تحسين المعايير التي كان الهدف الرئيسي للمنتدى هو 
تحمل لعدل و ا عمال والمساءلة وتشجيعتستخدمها في حوكمة الشركات بتبني روح المغامرة في مجال الأ

لمساءلة من جهة اĔا تقوم على المشاركة من جهة، و أيرى ركز البنك الدولي على الشفافية و كما يالمسؤولية،  
  خرى.أ

لتقوية نظام الحوكمة  (ROSC) لى وضع نموذجإخرى توصل البنك الدولي بعد التشاورات مع المنظمات الأ
لضعف في ايث يتيح فرصة تقويم نقاط القوة و النموذج بحقد صمم هذا ارة الشركات في الدول النامية. و دإو 

عض المعايير المعترف لتزام ببليه الدول في الإإهذا التقويم يساهم في التقرير الذي وصلت سواق، و مختلف الأ
  đا دوليا.

وق حقعسار و سس حوكمة الشركات كل من الإأن تتضمن قواعد و أهمية أكد البنك الدولي على ألقد 
  :1نأالتدقيق، حيث والشفافية في نظم المحاسبة و لدائنين ا

  حقوق الدائنين:عسار و الإ -1

عسار الإ التي تعمل في مجاللشركات، و عسار  مجموعة من القواعد المنصوص عليها مسبقا لتوفر نظم الإ
عسار للمقرضين التي تنتج عن الشركة المعسرة. كما تتيح نظم الإهيل، و أعادة التإو أعمليات التصفية و 

موال، فق الأقراض في صورة تدن يكون الإأتشجيع على كثر دقة عن مجمل المخاطر، و أالحصول على تقرير 

                                                            
الخروب ولاية قسنطينة"، مذكرة  EMOبراهمة كنزة،"دور التدقيق الداخلي في تفعيل خوكمة الشركات دراسة حالة مؤسسة المحركات 1

  .32-31، ص 2014-2013قسنطينة، منتوري دارة مالية، جامعة إماجستير، قسم علوم التسيير، تخصص 
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يلة و السياسة، كما توجه المديرين لتخصيص الموارد القلألعلاقات لقراض توجها إن يكون عملية أبدلا من 
  بكفاءة.

  التدقيق:الشفافية في نظم المحاسبة و  -2

مل المسؤولية، ة، تحساسية هي الفعاليأربعة خصائص أسس البنك العالمي مفهومه لحوكمة الشركات على أ
تقدم في قوائم مالية للشركة تكون شفافة و خيرة التي تسمح بالحصول على الشفافية، هذه الأو  المشاركة

حيث يقوم البنك الدولي ، ROSC قواعدلتزام بمعايير و كجزء من التقارير الخاصة بمبادرة الإو قتها المناسب، و 
  التدقيق في عدد من الدول.لتزام بمعايير المحاسبة و مدى الإ تدقيقب

ا على يضأالتي تعتبر عضوا في مجموعة البنك الدولي، شجعت و ، IFC ن مؤسسة التمويل الدوليأكما 
سليمة  بممارسة قواعد ن تقوم الشركات المستثمرة في الدولةأتطبيق قواعد حوكمة الشركات، بشرط 

سهم ق الناشئة للأسواهذا ما تتطلبه الأميم نظم داخلية مناسبة للرقابة وتقديم التقارير، و تصللحوكمة، و 
 تقيس حدود التيدارة، و عليه وضع البنك الدولي مجموعة من المؤشرات التي تتعلق بجودة الإوالسندات، و 

  دارة السوق.إدارة الموارد و إالفساد في مجال 

  : مبادئ لجنة بازللثثالمطلب الا
نشرة بعنوان "تحسين الحوكمة المؤسسية  1999 شراف على البنوك في شهر سبتمبررت لجنة بازل للإصدأ

 رشاداتإتضمنت سبعة ) enhancing corporate governance for banking organizations( للبنوك"
  :1تتمثل فيو 

 وضع قيم العمل.ستراتيجية و إهداف أول: بناء الأ أالمبد  
 المساءلة.عزيز خطوط واضحة حول المسؤولية و تالثاني: وضع و  أالمبد  
 م.أالثالث: ضمان كون  أالمبدēعضاء المجلس مؤهلين حسب وضعيا  
 دارة العليا.شراف ملائم من الإإن هناك أضمان الرابع:  أالمبد  
 جيون.الخار الداخليون و  من العمل الذي يقوم به المدققون ستفادة الفعالةالخامس: الإ أالمبد  

                                                            
"، مجلة -إفريقيا دراسة حالة دول شمال–حبار عبد الرزاق،"الإلتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي 1

  .86، ص 7إقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة الشلف، العدد 
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 لمحيط من اخلاقية للبنك و ت متشكلة من القيم الأآساليب المكافأالسادس: ضمان كون  أالمبد
  ستراتيجي له.الإو الرقابي 

 نمط شفاف.سلوب و أالسير بحوكمة الشركات في البنك وفق السابع: العمل و  أالمبد  

وقت تشكل في نفس الالتنمية، و ليها منظمة التعاون الإقتصادي و إنتهت إالتي تعد مكملة للمبادئ و   
فيما يتعلق بمبادئ ادارة  1999، 1998، 1997 صدرēا لجنة بازل في الاعوامأوراق العمل التي متداد لأإ

)، 1998 سبتمبر( نظمة الرقابة الداخلية في المنظمات المصرفيةأطار إ)، 1997 سبتمبر( سعار الفائدةأمخاطر 

. 1)1999 جويلية(دارة المخاطرة الائتمانية إمبادئ و ) 1998(سبتمبر  تعزيز درجة الشفافية في المصارفو 

ى قد نشطت هذه اللجنة للحصول علالبنكي، و شراف كجزء من الجهود المستمرة للتطرق لمواضيع الإ
جل تسريع ممارسات أ شرافي منإصدار توجيه إالتي تمثلت في عضائها وغيرهم، و أشرافية المجمعة من الخبرة الإ

مل ذا لم تكن الحوكمة المؤسسية تعإشراف بشكل جيد يعمل الإن أمعقولة، حيث لا يمكن منة و آبنكية 
ن المشرفين في البنوك لهم مصلحة قوية في ضمان وجود حوكمة إطار المخطط لها. وبالتالي فحسب الإ

ة لللمساء شرافية تشدد على ضرورة وجود المستويات المناسبةة الإالخبر سسية فعالة في كل منظمة بنكية، و مؤ 
  2رصدة في كل بنك.فحص الأو 

 2006 سنةفي فبراير و  2005 عمالها السابقة عامأة بازل نسخة معدلة من توصياēا و صدرت لجنأكما   

  :3تتمثل فيتضمن مبادئ الحوكمة في المصارف و صدرت نسخة محدثة يأ

 ا،عضاء مجلس الإأن يكون أول: ينبغي الأ أالمبدĔدارة مؤهلين حسب المناصب التي يشغلو     
 نألى قدرēم على الحكم السليم بشإضافة إلديهم فهم واضح عن دورهم في حوكمة الشركات، و 
  البنك. لعماأ
 اتيجية للبنك ستر هداف الإشراف على الأالإغي على مجلس المديرين المصادقة و الثاني: ينب أالمبد

  قيمه.على و 

                                                            
  .75، ص مرجع سابق وحمد عبد الحسين راضي، حاكم محسن محمد1
سات معايير التنمية المستدامة دراسة بعض المؤسال حوكمة الشركات لتجسيد مبادئ و فاتح غلاب، "تطور دور وظيفة التدقيق في مج2

سطيف، اس فرحات عبستراتيجية للتنمية المستدامة، جامعة عمال الإدارة الأإقتصادية، تخصص الصناعية"، مذكرة ماجستير، العلوم الإ
  .41، ص 2010-2011

  .87-86عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ص  حبار3
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 ة.للمساءاعزيز الخطوط العريضة للمسؤولية و ت: ينبغي على مجلس المديرين وضع و الثالث أالمبد  
 اته.سدارة العليا يوافق سياشراف ملائم من الإإالرابع: على المجلس ضمان  أالمبد  
 ا وظيم مال التي تقو عستعمال الأإدارة العليا فعليا، الإالخامس: ينبغي على المجلس و  أالمبدđ فة

  ائف الرقابة الداخلية.ظو الخارجيين و  المدقيينو  التدقيق الداخلية
 سات ست مع ثقافة المؤ آسياسات المكافعلى البنك ضمان ملائمة ممارسات و السادس:  أالمبد

  كذلك مع محيط الرقابة.جل، و ستراتيجية طويلة الأهداف الإمع الأالمصرفية و 
 سلوب شفاف.أدارة البنك وفق إينبغي السابع:  أالمبد  
 لتزام دارة العليا فهم الهيكل التشغيلي للبنك من خلال مدى الإالثامن: ينبغي على مجلس الإ أالمبد 

  بالعمل وفق بيئة قانونية معينة.

 2006 وصياتتالمصرفية في التوصيات السابقة و  ن مبادئ تحسين حوكمة الشركات بالمؤسساتأنلاحظ   

خيرة ات الألى ان التوصيإضافة إ، أجوهر كل مبدولكن معززة في لب و  أنطلاقة كل مبدإمتشاđة من حيث 
تعرض لها البنك، على ن يأالمتعلق بالمخاطر التشغيلية التي يمكن الثامن الذي يعتبر جديد و  أجاءت بالمبد

وء تقدير التي نتجت عن سو  خرىالأ الشركاتت التي حصلت في البنوك و Ĕياراالإو  فلاساتعتبار الإإ
  ختلاس، التدليس، الغش في القوائم المالية).ر التشغيلية (الإالمخاط
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الفصلخاتمة 
 الفضائح الماليةو زمات خرين، الذي كان سببه الأهتمام بمفهوم حوكمة الشركات خاصة في العقدين الأتم الإ

داري والمالي إلى الفساد الإيرجع مريكية و خاصة التي مست كبريات الشركات الأقتصادية و Ĕيارات الإالإو 
الإشراف وإستخدام الأساليب المحاسبية غير السليمة كان هدفها تضليل وسوء الإدارة وكذلك نقص الرقابة و 

ك إنعدام الثقة كذلسهم و مستخدمي القوائم المالية، كل هذه التغيرات نتج عنها تضرر كبير مس حملة الأ
 بالشركات من قبل المستثمرين المحتملين.

موعة ار مجصدإلى إالتنمية قتصادي و جل مواجهة مختلف مظاهر الفساد سارعت منظمة التعاون الإأمن 
الم تبعها معظم دول العإمع هذه المتغيرات و لتتلائم  2004قامت بتحيينها سنة و  1999من المبادئ سنة 

  .2009كان سنة الذي  ميثاق الحكم الراشد  أصدرتمن بينها الجزائر التي  صدار مدونة ميثاقإلى إ

طراف ذات تحقيق مصالح مختلف الأداء الشركة و ألى رفع من إلتحقيق مبادئ حوكمة الشركات التي ēدف 
شفافية الو  احفصالإضفاء المصداقية و إلى إضافة لخ، بالإإبنوك،...و  مستثمرينسهم و العلاقة من حملة الأ

رضية أتوفر  خرى خارجية التيأليات داخلية و آهداف تعتمد على لتحقيق هذه الأالمعلومات المالية، و  على
  ليات الخارجية التدقيق الخارجي.لحوكمة جيدة من بين الآ

ودة المعلومات تحسين جللازمة لمكافحة الفساد وسوء الإدارة و حيث يعتبر التدقيق الخارجي من الوسائل ا
د على إتخاذ يساعحملة الأسهم و  كطرف ثالث بين كل من الإدارة و الرقابة، كما يعتبرو شراف للقيام بالإ

  قرارات الإستثمار من خلال المصادقة على القوائم المالية.
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  مقدمة الفصل
 لكية بينفصل الم تعددت أشكالها القانونية وجبو تعقد هياكلها التنظيمية كبر حجم الشركات و   مع 

لى تحقيق إة دار طراف الشركة كسعي الإأنتج عن ذلك تضارب المصالح بين مختلف  حيث، دارةالإو  الملاك
رفات لية رقابية لحماية حقوق الملاك ومراقية تصآوجود نفعتها على حساب الملاك، مما نتج عنه ضرورة م

عتماد عليها ذلك حتى يتمكن الإدارة، و ن طرف الإي القوائم المالية المعدة مالمديرين ومنح الثقة لمستخدم
  تمثلت هذه الآلية في التدقيق الخارجي.، فالتمويليةستثمارية و تخاذ القرارات الإإفي 

تلف ستغناء عنها في تزويد مخالإلى مهنة التدقيق الخارجي حتمية لا يمكن إصبحت الحاجة أمن هنا و 
بداء إى صبح دور المدقق الخارجي لا يقتصر علأوثوقة، حيث المشركة بالمعلومات ذات المصداقية و طراف الأ

رارات صحيحة تخاذ قإستشارية تساعد الشركة على إلى تقديم خدمات إمتد إنما إي حول القوائم المالية و أالر 
    .القانونيةجتماعية و الإقتصادية و الإ تهاتناسب بيئو 

مدى خلوها و  يات التي تقوم đا الشركةالعمل ةفي الحكم على سلامهمية التدقيق الخارجي أتكمن عليه و  
ة للشركة، الداخليلومات لمختلف الأطراف الخارجية و ضافة إلى إيصال المعبالإ التلاعباتخطاء و من الأ
لمفاهيم التي تعتبر  اعتمد على مجموعة من الفروض و يجتماعية ه من العلوم الإير كغ  التدقيق الخارجي وبإعتبار
  جوة.لى النتيجة المر إجملة من الخطوات للوصول  يتبع نهأكما   للغاية التي أنشأ من أجله، كقاعدة

  لى المباحث التالية:إمما سبق يمكن تقسيم هذا الفصل و 

  طار المفاهيمي للتدقيق الإ ول:المبحث الأ

  تدقيق الخارجي الخصائص  المبحث الثاني:

  الخارجيجراءات تنفيذ التدقيق إ المبحث الثالث:
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  تدقيقلل يمفاهيمطار الالإول: المبحث الأ
الغش و  طاءطراف الشركة، وذلك لإكتشاف الأخأهميته بالنسبة لمختلف لقد تطور مفهوم التدقيق نظرا لأ 
  .كما يساعد على إتخاذ القراراتي حماية أصول الشركة  أكذلك التصرفات غير القانونية و 

ة الداخلية، ا المدقق بفحص القوائم المالية وتقييم نظام الرقابيعتبر التدقيق عملية منتظمة يقوم من خلاله 
أجل القيام  منذلك و نقصد بالتدقيق هنا التدقيق الخارجي الذي يقوم به شخص مستقل عن الشركة و 

ته إلى الأطراف ل نتائج مهمتوصيو  مدى مطابقتها للواقعدية لتسجيل الأحداث الإقتصادية و بدراسة إنتقا
  .المعنية

  ول: لمحة تاريخية عن التدقيقالمطلب الأ   
ول الشركات لى عصر دخإالتدقيق في المعنى الحديث يعود لى العصور الوسطى و إيعود صل التدقيق أ  

 شكله البسيط يعود التدقيق فير التدقيق مع تطور تلك الصناعة و تطو لى حيز الوجود و إالصناعية الكبرى 
قوم يخص لى شإن يعهد أصبح من الضروري أنه أساسي حيث ألى التطور في النظام المحاسبي بشكل إ

 ن قدامى المصريين كانوا يقومونأخر. حيث آى شخص إستغلال الموارد المتاحة لدبالتحقق من حسن 
شخاص بعملية التدقيق لما قام به هؤلاء الأخر آيقوم شخص موال الواردة، و تسجيل الألبتعيين شخصين 

نتهاء سلامة الحسابات العامة بعد الإلتدقيق وحفظ قدامى اليونان كانوا يعينوا موظف لما أجيل. من تس
ين الشخص المسؤول عن المصروفات من عملية التسجيل، كذلك الرومان قاموا بوضع نظام يفصل ب

 مشتقة من الكلمة اللاتينية Audit  ن كلمة التدقيقأ عليه نجدو  1الشخص المسؤول عن المقبوضات.و 

Audire   من هنا فالتدقيق عبارة عن فحصو إستماع من أجل التقييم. و عليه فه، و معناها يستمعو 
  .2تقييم الأعمال المنجزة فعلياإلى إنتقادي يهدف 

  

  

  

                                                            
، 2006ولى، الأ الطباعة، عمان، الطبعة، دار المسيرة للنشر والتوزيع و "-الناحية النظرية–"تدقيق الحسابات المعاصر ارنة، طغسان فلاح الم1

  .13ص 
2Howard-F Stettler, « Audit : Principes et Méthodes Général », Edition Publi-Union, Paris, 1976, p 55. 
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  هم المراحل التي مر đا التدقيق فيما يلي:أنلخص و   

  1900قبل سنة ولى: المرحلة الأ

رد المخزون المشروعات العائلية التي كانت ēتم خاصة بجعلى سلطات الدولة و  البدايةقتصرت المحاسبة في إ  
لى إ الهدف منها هو الوصولة عدة مرات في الفترة الواحدة، و السلعي، حيث تكون هذه العملية متكرر 

  .1و غش بالدفاترأي تلاعب أمنع الدقة و 

ته لمعرفة ستعمال تجربإستماع، من خلال المدقق من صحة الحسابات عن طريق الإ تحققذلك عن طريق و   
  عمال فلاحتهم.أراضي حتى يراقبوا كانت هذه العملية يستعملها ملاك الأه، و دقة ما يسمع

نفصال الملكية بين إي التمهيد للثورة الصناعية، فنتج عنها أروبا أر النشاط التجاري في انتشإبسبب و   
  لى المدققين.إزدادت الحاجة إ ليبالتادارēا و إالشركة و 

يق المحاسبة نتشار تطبإلى سهولة وتبسيط و إدت أنظرية القيد المزدوج مما في هذه المرحلة كما ظهرت    
ل جميع يشم عليه في هذه المرحلة كان التدقيق تفصيليو  2التدقيق.بالتالي تطور مهنة المحاسبة و و  التدقيقو 

  .خطاءالأو ش كتشاف الغإلى إيهدف و  العمليات التي تقوم đا الشركة مهما كان حجمها

  1940لى سنة إ 1905 : من سنةالمرحلة الثانية

نفصال التام لإاكبيرة الحجم نسبيا وذات العمليات الكثيرة، و تميزت هذه المرحلة بظهور شركات المساهمة    
ركات خاصة بعد ظهور قانون الشموالهم، و ألى من يحافظ على إحاجة هذه الشركات دارة و الإبين الملكية و 

عد بدقيق شركات المساهمة. و تعتماد مدققي الحسابات لإالذي نص على ضرورة  1862 في بريطانيا سنة
  .3صبح التدقيق كمهنة مهمةأظهور هذا القانون 

                                                            
  .14، ص 1997النشر، بيروت، الطبعة الرابعة، ، دار النهضة العربية للطباعة و جراءات"إ"المراجعة معايير و ، إشتيوي دريس عبد السلامإ 1
، ص 2010ولى، التوزيع، عمان، الطبعة الأ"، مكتبة المجمع العربي للنشر و )1لؤي محمد وديان، "تدقيق الحسابات (سامي محمد الوقاد و 2

17.  
ديثة، الدولية"، مؤسسة الوراق للخدمات الحمريكية و ساسيات التدقيق في ظل المعايير الأأ، "القاضي يوسف حسينو  أحمد دحدوححسين 3

  .2، ص 1999ولى، عمان، الطبعة الأ
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 بورصة وول ستريت Ĕيارإقبل  مقاضاة المدققينالغش تم خطاء و كتشاف الأإنتيجة لمسؤوليات التدقيق في و 

"wall Street"  المدقق ذلك لزيادة مسؤوليات و  1933وراق المالية سنة فأصدر قانون الأ، 1929سنة
يات المدقق افق بين كل من مسؤوللى البحث عن معايير تعمل على خلق التو إدى أ نظرا لذلكوإلتزاماته، و 

 التدقيق معايير )AICPA(مريكي للمحاسبيين القانونيين المجمع الأصدر أ، فمستخدمي القوائم الماليةو 
إنما بدأ و  تدقيق على إكتشاف الخطأ والغشلكن مع إصدار هذه العايير لم تقتصر مهنة الالمقبولة عموما، و 

  الإهتمام بالرقابة الداخلية. 

  2002 الى سنة 1940 : من سنةالمرحلة الثالثة

عتمادا  إنظمة الرقابة الداخلية من طرف المدقق أعتمدت على أالشركات الكبرى و ه المرحلة ظهرت في هذ  
حصائية عينات الإسلوب الأستخدام إي أختياري عتماد على التدقيق الإكذلك الإ، و كبيرا في عملية التدقيق

ي أداء الر بإدقيق هو ساسي للتصبح الهدف الأأ. كما لى نتائج التدقيق الداخليإبالرجوع  في عملية التدقيق
  .1ائج المسجلةالنت تمثيل المركز المالية للشركة و متها فيمدى سلاايد حول القوائم المالية و الفني المح

مما حمل ، 1997 زمة جنوب شرق آسيا سنةأقتصادية منها أزمات مالية و أحيث ظهرت في هذه الفترة 
عقبت أ. كما ةستمرارية نشاط الشركإبلى المسؤوليات السابقة مسؤولية التنبؤ إضافة المدقق الخارجي بالإ

الذي نتج عنها الفساد المالي  2001نرون في سنة أشركة ندرسون و أثر آهذه الأزمة فضيحة مكتب التدقيق 
  الإلتزام بمعايير أخلاقيات المهنة.لى إداري مما دفع بمهنة التدقيق الإو 

  حتى الآن 2002 المرحلة الثالثة: من سنة

لزم أ، 2002 سنة sarbanes-oxleyصدار قانون إمريكي، تم قتصاد الأمست الإخفاقات التي بسبب الإ
ها مراقبة تشكيل هيئة رقابية مهمتمة، حيث ينص هذا القانون على عتماد سياسات رقابية صار إالشركات 

كذلك دقيق و إنشاء لجنة توجوب قوائم المالية للشركات العامة، و داء المدققين القانونيين الذين يدققون الأ
صدار ضمن التقارير المالية السنوية تقرير الرقابة الداخلية، كما يقوم المدقق الخارجي إدارة الشركة إعلى 

دارة حول بل الإكيدات المقدمة من قأيضاح ما تتضمنه التستخدامه لإإكيدات يتم أبتقديم تقرير فحص الت

                                                            
أبي بكر امعة وراه، تخصص: تسيير، جطروحة دكتأيعقوب ولد الشيخ محمد ولد احمد يورة، "التدقيق المحاسبي في المؤسسات العمومية"، 1

  .5، ص 2015-2014تلمسان، بلقايد 
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فصاح لب منها الإن تطأمريكية هيئة سوق المال الأ تما بالنسبة لشركات المساهمة فطالبأالرقابة الداخلية، 
    1عن قواعد السلوك المهني التي تتبناها الشركة.

  يوضح التطور التاريخي للتدقيق:) II-1( الجدول رقمو 

  التطور التاريخي للتدقيق :)II-1( الجدول رقم

  هداف التدقيقأ  المدقق  مر بالتدقيقالآ  ةالفتر 
شخص مهني في المحاسبة المساهمينالحكومة و  م1900 قبل سنة

  و القانونأ
  كيد مصداقية الميزانيةأتتجنب و 

شخص مهني في التدقيق المساهمينالحكومة و  م1940لى إم 1905من 
  المحاسبةو 

كيد أتخطاء و الأتجنب الغش و 
  مصداقية القوائم المالية التاريخية

خرى   الحكومة، الهيئات الأ م2002لى إم 1940من 
  مساهمينو 

شخص مهني في التدقيق
  المحاسبةو 

عدالة القوائم الشهادة على صدق و 
وعية ى نعلوالشهادة المالية التاريخية 

ير حترام المعايإنظام الرقابة الداخلية و 
  المحاسبية

خرى   الحكومة، الهيئات الأ نحتى الآ 2002من 
  مساهمينو 

شخص مهني في التدقيق
  ستشارةالإو  ومحاسبة

الصورة الصادقة ة على الشهاد
 نوعية الرقابة الداخلية فيللحسابات و 

 حترام المعايير ضد الغش الماليإظل 
  التاكيداتفحص صدار تقرير وإ

Source :Lionel collins et Gerard vallin , « Audit et Contrôle Interne- aspects, financiers, 
aris, 1992, p 01.Pedition, dalloz,  eme, 4 » -opérationnels et stratégiques 

المتعلق بقانون  31/12/1969 المؤرخ في 107-69 مر رقملى الأإما في الجزائر، يعود تنظيم مهنة التدقيق أ  
يط التخطو          الوزير المكلف بالمالية  "يعين: 2على ما يلي 39 الذي نص في مادته، 1970 المالية لسنة

و أالصناعي  الطابعالمؤسسات العمومية ذات ق الخارجي) في الشركات الوطنية و دقلممحافظي الحسابات (ا

                                                            
ة اوكسلي) في رفع كفاءة مهنة التدقيق الخارجي"، مجلة الادار -علي حسين الدوغجي وأسامة عبد المنعم سيد علي، "دور قانون (ساربينز1

  .9-8، ص 2011، 86والإقتصاد، جامعة المستنصرية، العراق، العدد 
يتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1969الموافق  1389شوال  22المؤرخ في  69/107الرسمية للجمهورية الجزائرية، أمر رقم الجريدة 2

   .1802، ص 110، العدد 1970
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م، كما يجوز له الخصو صول و تحليل الوضع الخاص بالأشروعية وصحة حساباēا و أمين مالتجاري بقصد ت
  س مالها." أتعيين محافظي الحسابات في الشركات التي تملك الدولة حصة من ر 

س مالها أر  نمالمؤسسات التي تملك الدولة حصة المدقق في المؤسسات العمومية و ن أمما سبق يمكن القول 
ك تماشيا مع النظام ذلعبارة عن موظف يخضع في تعيينه وترسيمه ومنحه وترقيته لقوانين الدولة، و  هو
اسبي  النظام المحوبة التحكم فيصعرتفاع عدد المؤسسات العمومية و إبعد شتراكي السائد في هذه الفترة. و الإ

فعالة ليات رقابية آع لى وضإغياب الكوادر التي تنتج المعلومة، مما دفع بالمشرع الجزائري وضعف التسيير و 
المؤرخ  05-80 نشات مجلس المحاسبة بمقتضى القانونأ، فسوء التسييرو  المضللةتحد من المعلومات الخاطئة و 

المحاسبة يراقب مختلف الحسابات التي تتضمن : "مجلس 1أن لىإ 5 الذي نص في المادةو  01/03/1980 في
و بعد أ جائيةفذلك بصفة و  هانزاهتوصحتها و  يتحقق من دقتهالية والحسابية و مجموع العمليات الما

ابة على طار الرقإقضائية لمجلس المحاسبة في و دارية إختصاصات إهذا القانون  عطىحيث أ، شعار."الإ
  المؤسسات العمومية.

حتكار إغيابا كبيرين بسبب ة Ĕاية الثمانينات فراغا و لى غايإ 1969 من سنةلقد عرفت مهنة التدقيق 
سات صلاحيات كثيرة للرقابة على المؤسعطاء مجلس المحاسبة دورا كبيرا و إقتصادي و الدولة للنشاط الإ

صادية قتللمؤسسات الإ المتعلق بالقانون التوجيهي 01-88 القانون 1988 في سنةن صدر ألى إالعمومية، 
بحت خاضعة صأستقلاليتها المالية و إنالت خيرة من القيود المفروضة عليها و ي تحرر هذه الأأالعمومية 

لمصادقة عليها اصفية، مما تطلب تدقيق حساباēا و التو  فلاسصبحت معرضة للإأحكام القانون التجاري و لأ
    .2اسبيينالخبراء المحطراف مختصين كمحافظي الحسابات و أمن قبل 

ق ي شخص تتوفر فيه شروط ممارستها له الحأبمعنى  ،صبحت مهنة التدقيق مهنة حرةأ 1991 في سنةو 
لمحاسب او محافظ الحسابات المنظم لمهنة الخبير المحاسبي و  08-90 ذلك بمقتضى القانونلتحاق đا، و بالإ

صف المت بيتحت هيئة مستقلة سم تم تجميعهاهذه المهن الثلاث و . 1991 فريلأ 27المعتمد المؤرخ في 

                                                            
وظيفة يتعلق بممارسة  01/03/8019الموافق  4001 ربيع الثاني 14المؤرخ في  80/05رقم  القانونالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1

   .338، ص10، العدد  المراقبة من طرف مجلس المحاسبة

اسبي لمحعمورة جمال، "ضرورة إصلاح مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر وتكييفها مع المعايير الدولية للمراجعة"، الملتقى الدولي حول: النظام ا 2
، ص 2011ديسمبر  14-13، يومي -البليدة–جعة، جامعة سعد دحلب المالي في مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة والمعايير الدولية للمرا

6.  
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ستقلالية تتميز بالإ صبحت هذه المهنأافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين. محالوطني للخبراء المحاسبين و 
  الحياد.و 

لمتعلق بالمهن الخبير المحاسبي ومحافظ ا 01-10 القانونالمتمثل في و  2010 جوان 29 قانون صدر فيخر آو 
، 11-07 ونالتي تمثلت في القانصلاحات المحاسبية و المعتمد، الذي جاء نتيجة للإالمحاسب الحسابات و 

   كذلك تكييف هذه المهن مع المعايير الدولية للتدقيق.و 

  : تعريف التدقيقالثاني المطلب		
  هم التعاريف:أهناك عدة تعاريف للتدقيق، سنحاول تقديم 

  ول:التعريف الأ

عملية هو كما يلي: " American Accounting Associator (AAA) مريكيةجمعية المحاسبة الأ هعرفت
ها بطريقة موضوعية تقييمقتصادية، و حداث الإمنظمة للحصول على القرائن المرتبطة بالعناصر الدالة على الأ

طراف لى الأإكد من درجة مسايرة هذه العناصر للمعايير الموضوعية، ثم توصيل نتائج ذلك ألغرض الت
  1المستفيدة."

  التعريف الثاني:

كذا جلات المحاسبية و السنتقادية للقوائم المالية الختامية من خلال فحص جميع الدفاتر و إعملية التدقيق هو:"
ي أبداء ر إهي عملية تمكن المدقق من ئم المالية للواقع الفعلي لها، و التحقق من مدى مطابقة عناصر القوا

المبادئ المحاسبية  لتزام بتطبيقمدى الإمركز المالي الحقيقي لها و لفني محايد حول مدى دلالة القوائم المالية ل
  2التعارف عليها."

  التعريف الثالث:

                                                            
المعايير و  عليها ليات التطبيق وفقا للمعايير المتعارفآساسية و المفاهيم الأ –الخارجية  عبد الوهاب نصر علي، "المراجعةمحمد سمير الصبان و 1

  .06، ص 2002"، الدار الجامعية، الاسكندرية، -الدولية
  .01، ص 2003تدقيق الحسابات"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طواهر ومسعود صديقي،" المراجعة و  محمد التهامي2



                        الفصل الثاني                                                        الإطار العام للتدقيق الخارجي

99 
 

الحسابات المؤهل  مدقق يقومساليب التي بواسطتها الأالتدقيق هو "مجموعة من المبادئ والمعايير والقواعد و 
ر والسجلات المثبتة في المستندات والدفاتات البياننظمة الرقابة الداخلية، و نتقادي منظم لأإجراء فحص إب
لشركة ي فني محايد في القوائم المالية الختامية المعدة من قبل اأبداء ر إذلك đدف للشركة، و  القوائم الماليةو 

و خسارة للسنة أ عمال الشركة من ربحأفي Ĕاية السنة المالية، لبيان مدى تعبير تلك القوائم عن نتيجة 
  1عن المركز المالي لها في Ĕاية تلك السنة."و ة المنتهية المالي

  التعريف الرابع:

قل، من مستسلوب منظم من طرف مهني مؤهل و أعتماد على ذلك بالإالتدقيق هو فحص تقني صارم و 
على لمالية المقدمة من طرف الشركة، و مصداقية المعلومات ادلة تبين نوعية و أي معتمد على أعطاء ر إجل أ

تمثيل هذه للشركة و  ى سلامة الوضعية المليةذلك لمعرفة مدوالمبادئ المحاسبية المعلوم đا و  بالمعاييرلتزام إمدى 
 2المعلومات للصورة الصادقة لها.

  التعريف الخامس:

ثبات المرتبطة بالعمليات الدالة على دلة الإنتقادي لأإ"فحص : 3نهأب Friédérich et autres كما عرفه
 تساق هذهإي فني محايد حول مدى أبداء ر إجل أيقوم به شخص مهني من و  قتصادية،حداث الإالأ

  .عايير المقررة"المالعمليات مع 

  التعريف السادس:

مستقل، و  نتقادي يقوم به شخص مهنيإهو فحص ": 4نهأالتدقيق ب  Bénédict.G et Keravel.Rيعرف
ة، لسنوية المقدمة من طرف الشركامصداقية الحسابات أيه حول صحة و بداء ر إجل أخارجي عن الشركة من 

 ."ن تعطي الصورة الصادقة لنتيجة العمليات الماليةأخيرة يجب هذه الأو 

                                                            
، ص 2002ولى، عة الأردن، الطبالصناعية"، دائرة المكتبة الوطنية، الألحسابات في المشروعات التجارية و عبد الكريم علي الرمحي، "تدقيق ا1

01.  
2Lionnel Collins et Gerard Vallin,op-cit,  p 21. 

», DSCG  2009-: Manuel et applications 2008 Comptabilité et audit , « Micheline Friédérich et autres3

4, Editions Foucher, France, 2007, p 441.   
 1990, p 7.Editions Foucher, Paris,  », Evaluation du contrôle interne Bénédict.G et Keravel.R, «4 
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اسبية داة تقوم على فحص البيانات والسجلات المحأن التدقيق أمن خلال التعريفات السابقة يمكن القول   
عليها من  الحكمالمالي للشركة، و ها عن المركز تعبير كد من صحة وسلامة العمليات المسجلة ومدى أالتو 

ساسية أناصر ستخلاص ثلاثة عإنه من مجمل هذه التعاريف يمكن إالتقرير عنها، لذلك فخلال التحقق ثم 
  : 1يرتكز عليها التدقيق هي

 هابويبتليلها و وتح سلامتها التي تم تسجيلهاالتأكد من صحة قياس العمليات و يقصد به الفحص: و  -1
قرائن دلة و ألى إهذا بالرجوع ، و أي فحص القياس الحسابي للعمليات المالية الخاصة بالنشاط المحدد للشركة

   .باتثالإ

ة مكانية الحكم على صلاحية القوائم المالية الختامية كتعبير سليم لنتيجإالتحقق: يقصد بالتحقق  -2
يث كل من الفحص ح .تلك الفترةĔاية في الي كدلالة على وضعها المعن فترة مالية معينة، و  عمال الشركةأ
ياس للمعاملات ذا كانت عمليات القإيه فيما أبداء ر إالتحقق وظيفتان مترابطتان بقصد تمكين المدقق من و 

  مركزها المالي.أعمال الشركة و ثبات صورة عادلة لنتيجة إلى إفضت أالمالية 

مختلف الجهات  لىإقدم يالذي المنتج النهائي لعملية التدقيق و بمثابة التقرير ي: يعد أداء الر إبالتقارير و  -3
لى طراف الخارجية كشهادة عو الأأ ف داخل الشركةطراالمستفيدة من المعلومات محل التدقيق، سواء الأ

يث تصويرها يه الفني المحايد في القوائم المالية ككل من حأحيث يبين فيه المدقق ر  مصداقية هذه المعلومات.
  عدالة العمليات المتضمنة đا.ومدى سلامة و  المالي للشركة  للمركز

  ستنتاج التعريف التالي:إمن التعاريف السابقة يمكن و   

 يسلوب منهجإعتماد أذلك بنتقادي من قبل شخص  مهني مؤهل ومستقل، و إالتدقيق هو فحص 
 الداخلية ومصداقية المعلوماتبة ي فني محايد حول مدى فعالية نظام الرقاأعطاء ر إجل أموضوعي من و 

  مدى تمثيلها للمركز المالي للشركة.المتضمنة في القوائم المالية و 

                                                            
، لطبعة الأولى، عمانا ،دار الرواد للنشر والتوزيع"، تدقيق الحسابات في ظل البيئة الإلكترونية وإقتصاد المعرفة، "مصطفى يوسف كافي1

  .18، ص 2014
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  أهميته: أهداف التدقيق و ثالثالمطلب ال

 هداف التدقيقأ: الفرع الأول
الإعتماد كيد و أالفحص أو التتدقيق تطورا ملحوظا في أهدافها ومدى التحقق و لقد صاحب تطور مهنة ال

  دقيق.هداف التأيمكن توضيح ذلك من خلال الجدول الذي يبين تطور الداخلية، و على نظام الرقابة 

  هداف التدقيقأتطور ): II-2( الجدول رقم

  أهمية الرقابة الداخلية  مدى التحقق او الفحص  الهدف من الفحص  الفترة
اف الغش والأخطاء             إكتش   1905ما قبل سنة

  الإختلاسو 
الإختبارات تفصيل بعض 
  مبدئي

  غير مهمة 

فوإكتشاديد عدالة المركز الماليتح  1933حتى  1905سنةمن
  الأخطاءالغش و 

  درجة الإهتمام بسيطة  إختباري تفصيليفحص 

افوإكتشديد عدالة المركز الماليتح  1940حتى  1933سنةمن
  الأخطاءالغش و 

  بداية الإهتمام  إختباري

افوإكتش تحديد عدالة المركز المالي  1960حتى  1940سنةمن
  خطاءالأالغش و 

  جوهريإهتمام قوي و   إختباري 

فية ومصداقية القوائمالتاكد من شفا  2002حتى   1960سنةمن
  عدالة مركزها الماليالمالية و 

أهمية جوهرية للبدء بعملية   إختباري
  التدقيق

ل،اتقييم نتائج الأعممراقبة الخطط، و   نحتى الآ 2002من سنة
  يرهاغتحقيق الرفاهية الإجتماعية و 

  كفاءēا فعاليتها و   ختباريإ

  .18غسان فلاح المطارنة، مرجع سابق، ص المصدر: 

طور ما هو جدير بالذكر أن تك تطور في أهداف مهنة التدقيق، و من الجدول السابق نستخلص أن هناو 
في قضية خليج  Lopase لعل العبارة المشهورة للقاضيو ق تعود إلى القضاء الإنجليزي، أهداف التدقي

فاء ليس كلب ذا حاسة شم قوية لإقتف فيها المدقق بأنه:"كلب حراسة و التي وصو  1896 قطان في سنةالأ
 آثار المجرمين."
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ساسي للتدقيق ليس إكتشاف الغش والخطأ وإنما يظهر الخطأ تشير العبارة السابقة إلى أن الهدف الأو 
  1قيام المدقق بمهمته. الغش عندو 

  :2الحديثة المتطورة هماموعتين أساسيتين هما التقليدية و يمكن تحديد أهداف التدقيق بمجو 

  تنقسم بدورها إلى نوعين:و  تقليدية:هداف أ -1

  هداف رئيسية:أ -1-1

  ليها.مدى الإعتماد عات المحاسبية المثبتة بالدفاتر و صدق البيانالتحقق من مدى صحة ودقة و  -

  إبداء الرأي فني محايد يستند على أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم المالية للمركز المالي. -

  أهداف ثانوية (فرعية): -1-2

  السجلات من أخطاء أو غش أو التلاعب في الحسابات.إكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر و  -

  .إجراءات تحول دون ذلكالغش بوضع ضوابط و تقليل فرص إرتكاب الأخطاء و  -

  ستقبلا.مدارة على تقرير مدقق الحسابات ورسم السياسات الإدارية وإتخاذ القرارات حاضرا أو إعتماد الإ -

  تمكينهم من إتخاذ قرارات مناسبة لإستثماراēم.طمأنة مستخدمي القوائم المالية و  -

  ء الإستثمارات للهيئات الحكومية بمساعدة المدقق.ىملتقديم التقارير المختلفة و  -

  أهداف حديثة متطورة: -2

  رق معالجتها.طمراقبة الخطة ومتابعة تنفيذها ومدى تحقيق الأهداف وتحديد الإنحرافات وأسباđا و  -

  عمال وفقا للأهداف الموسومة.تقييم نتائج الأ -

  تحقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة عن طريق منع الإسراف في جميع نواحي النشاط. -

                                                            
، 2012ولى، لطبعة الأا التوزيع، عمان،للتدقيق"، دار صفاء للنشر و  كيد وفقا للمعايير الدوليةأالتدخل الى التدقيق و المحلمي جمعة،" حمدأ1

  .34ص 
  .24-23مرجع سابق، ص )"، 1"تدقيق الحسابات (لؤي محمد وديان، سامي محمد الوقاد و 2
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  من الرفاهية لأفراد المجتمع.تحقيق أقصى قدر ممكن  -

ة التي تم التي يمكن أن يطلق عليها الأهداف العامالإضافة إلى الأهداف التقليدية والحديثة للتدقيق و ب  
  هي:اف ميدانية على المدقق تحقيقها و التطرق إليها، هناك أهد

   عرض القوائم المالية: -1

بادئ لماة تقيدت بما تنص عليه المعايير و لشركلتحقيق هدف عرض القوائم المالية هو التحقق من أن ا
والتطرق  كذلك التأكد من أن كل عناصر القوائم المالية قد تم تبويبهاالمحاسبية المتعارف عليها وبشكل عام، و 

خرى. ألى قياس مدى ثبات هذه الطرق من فترة زمنية إالمحاسبية المتبناة من قبلها، و  السياساتإلى الطرق و 
  صداقيتها.مالقوائم للواقع الفعلي للمؤسسة و قق على التقرير حول مدى تمثيل هذه مما يجبر المد

  صحة العمليات المالية:شرعية و  -2

صحة العمليات المالية من المدقق ضرورة التحقق من أن كل العمليات يتطلب هدف التحقق من شرعية و 
ت الشركة إلتزاماو المالية المسجلة بالدفاتر خلال الفترة تعكس بشكل صحيح وفعال التغيرات في موارد 

ول يساعد على صحة العمليات يتضمن هدفين فرعين، الهدف الأوالتحقق من شرعية و خلال هذه الفترة، 
د للرقابة ة بنظام جيمدعمذه العمليات يجب أن تكون مؤيدة و صحة العمليات فإن هعية و التحقق من شر 

ه بالنسبة تقييم نظام الرقابة الداخلية المعمول بسؤولية المدقق المتعلقة بدراسة و من هنا كانت مالداخلية، و 
يساعد  اخليةلرقابة الدتقييم نظام ايات المالية المسجلة بالدفاتر، وذلك لأن دراسة و لكل عملية من العمل

د من أرصة يمدى الإختبارات الأساسية الواجب أدائها بالنسبة لكل رصالمدقق على تقرير طبيعة وتوقيت و 
التالي إذا كان بدقق من إبداء رأيه بخصوص عدالة وصدق عرضها، و بحيث يتمكن المالحسابات المختلفة، و 

إنه المحاسبية يمكن الإعتماد عليها، أما الهدف الثاني فلدى الشركة نظام رقابة فعال فإن نتائج الأرصدة 
عنها هذه الأرصدة  تجيتطلب من المدقق التأكد من أن هناك تأييد مستندي ملائم للعمليات المالية التي تن

عملياēم ائن و دي بإختلاف طبيعة نشاط الزببالطبع سيختلف حتما مثل هذا التأييد المستنللحسابات، و 
ة، حتى يمكن من ات المالين بعض التأييد المستندي يجب أن يكون موجود بالنسبة لكل العمليالمالية، إلا أ
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رصدة الحسابات أرعيتها، وأن مثل هذا الهدف يجب أن يتحقق ويطبق بالنسبة لكافة عناصر و شصحتها و 
  .1الناتجة عن العمليات المالية

  الإلتزامات (الملكية):الحقوق و  -3

بالرغم من أن الحيازة قد تكون دليلا مقبولا على ملكية الشركة للأصول إلا أن المدقق يجب أن يعتمد على 
بعض الإجراءات الأخرى التي تؤكد له أن الأصول المسجلة بالدفاتر المحاسبية تملكها الشركة فعلا، فعلى 

ون، أما فيما من ملكية المخز  عقود المبيعات للتحققيفحص المدقق صكوك ملكية الأصول و سبيل المثال 
  .2يتعلق بالإلتزامات فيجب على المدقق التحقق من صدق الإلتزامات المسجلة بالدفاتر

  إستقلال الفترة المالية: -4

هذا سبية، و ملائم بين الفترات المحا التكاليف قد تم تخصيصها بشكلتعني التحقق من أن الإيرادات و 
لت  العمليات المالية التي حدثت قبل Ĕاية الفترة المحاسبية قد سجيتطلب من المدقق التحقق من أن كل 

 بالمثل يجب أن يتحقق المدقق من أن العمليات المالية التي تخص الفترة التالية لمة، و كجزء من نشاط الفتر 
يتطلب نجزت فيها و أي كل عملية تسجل في الفترة التي أتندرج ضمن نشاط الفترة الحالية موضع التدقيق، 

  رقام المستندات خلال السنة مع مطابقتها مع سجلات الفترة.يق هذا الهدف ضرورة فحص تواريخ وأتحق

  التخصيص:التقييم و  -5

لمالية بالقيم وائم االإيرادات ظاهرة في القتزعم الإدارة أن الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية والتكاليف و 
دارة على أنه ادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما فمثلا تزعم الإهي تلك القيم التي تتخذ طبقا للمبالملائمة، و 

لآلات في اكلفة الوارد أولا الصادر أولا، وأنه تم تخصيص تكلفة المباني و تم تقييم المخزون على أساس ت
 .3شكل تكاليف إهتلاك بالقيم الملائمة على فترات

                                                            
  .21حمد يورة، مرجع سابق، ص أيعقوب ولد الشيخ محمد ولد 1
ين سعيد، كمال الدحجاج و  حمد حامدأول، تعريب ومراجعة: "المراجعة بين النطرية والتطبيق"، الكتاب الأمرسون هنكي، إوليم توماس و 2

  .312-310، ص 2003، دار المريخ، الرياض، السعودية
، ص 2001سكندرية، تجاهات الحديثة في المراجعة"، الدار الجامعية، الإدراسات في الإيد شحاتة، "سشحاتة الحمد البديوي و أمنصور 3

42.  
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  و الحدوث:أالوجود  -6

ن ، وأاريخ إعداد الميزانية الماليةخصوم الشركة موجودة فعلا عند توتعني التحقق من أن جميع أصول و 
  .  العمليات المالية المختلفة الظاهرة في القوائم المالية الختامية قد حدثت بالفعل أثناء فترة محل التدقيق

  إبداء رأي فني: -7

ن النظام ناتجة عالمحاسبية اليسعى المدقق من خلال عملية التدقيق إلى إبداء رأي فني محايد حول المعلومات 
  .1يتثمل ذلك في تقريره الذي يقوم بإعداده في Ĕاية عملية التدقيقالمحاسبي المولد لها، و 

  همية التدقيقأ: الفرع الثاني
صفة تغيرات جذرية في عالم الصناعة والتجارة ب إن ظهور الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر أحدث  

وسائل نوعة و شركة كبيرة ذات نشاطات مت الحياة بصفة عامة، فتحول المصنع الصغير إلىفي مجالات خاصة و 
ت اكذلك من ناحية النشاطات فظهرت الشركالشركات من الناحية القانونية و  مختلفة فتعددت أشكال

 خذ بمفهوملأتبعها ظهور الشركات متعددة الجنسيات فكان لابد من اوالوطني و قليمي ذات الإمتداد الإ
د رقابة تحمي إستلزم وجو ديرين و الإدارة مما تطلب إحالة الأمر لذوي الإختصاص من المالفصل بين الملكية و 

و ما يفترض همصالحهم مع مصالح المستثمرين، و  أموال المستثمرين من تعسف هؤلاء المديرين، نظرا لتعارض
ؤوليات الذي يكون في نفس الوقت من مسسبي السليم للعمليات في الشركة و أن يحققه التسجيل المحا

بواسطة أفراد من  متي التدقيق في الشركات سواء كان خارجيهمية أالمديرين بالشركات، هنا بدأت تتجلى 
دى إثبات ثابة المسؤول عن مداخلي يتم بواسطة أفراد من داخل الشركة، فأصبح المدقق بمخارج الشركة أو 

ن . ويمك2مدى إمكانية الإعتماد عليها من قبل المستفيدين منهالختامية و لامة القوائم المالية اسصحة ودقة و 
  :3أهميته لهم كالتاليتحديد المستفيدين من التدقيق و 

  ساس:أيعتبر التدقيق بالنسبة للزبائن هو و أهمية التدقيق للزبائن:  -1

  للمعلومات المعتمدة من خلال ملخصات القوائم المالية على فترات دورية. -1

                                                            
  .19، ص 4201سكندرية، الدار الجامعية، الإ بات"،العملية لمراجعة الحساسس العلمية و محمد مصطفى سليمان، "الأ1
  .16-15نفس المرجع، ص 2
  .27-25سامي محمد الوقاد ولؤي محمد وديان، مرجع سابق، ص 3
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  الموردين.قراض و مؤسسات الإعلى القروض من البنوك و  للحصول -2
  الإستثمارات الإضافية عن طريق تحليل إقتصادي لمركزه التمويلي. -3
  تحديد مقدار الضريبة.لإعداد الإقرارات الضريبية و  -4
  لتحديد سلامة المركز المالي. -5
  قوته الإيرادية.لتقرير وتحديد ربحية العمليات و  -6
  لسجلات.الدفاتر و صحة االإشراف على الموظفين و لداخلية و الرقابة التوفير الضوابط و  -7

إتخاذ ذها و بيانات المحاسبية في وضع الخطط ومراقبة تنفيتعتمد الإدارة على ال أهمية التدقيق للإدارة: -2
  ف المشروع.وضع الحلول المناسبة لتحقيق أهداوتحديد الإنحرافات وأسباđا و تقييم ذلك لائم و القرارات الم

دليل قق بمثابة شهادة معتمدة بكفاءة وفعالية أدائها وإشرافها للمهام الموكلة إليها، و الإدارة تقرير المد تعتبرو 
م المالية وفقا دقيقة بإعداد القوائمارست مسؤولياēا بطريقة سليمة و لمستخدمي القوائم المالية بأن الإدارة 

  لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها.

ا دون بياناēيسترشذه الفئة إلى القوائم المعتمدة و تلجأ ه المستخدمين:ك و أهمية التدقيق للملا -3
تثمارēم الموجهة إسلإتخاذ قرارات توجيه مدخراēم و  متانة مركزها المالي ىمدلمعرفة الوضع المالي للشركة و 

ة لضمان حماية مدخرات المستثمرين فيتحتم أن تكون البيانات الموضحالتي تحقق لهم أكبر عائد ممكن، و 
  صحيحة.بالقوائم المالية دقيقة و 

يقومون تمدون على تقرير المدقق بسلامة وصحة القوائم المالية و يع الموردين:أهمية التدقيق للدائنين و  -4
لتجاري والتوسع فيه، شروع في منح الإئتمان الالقدرة على الوفاء بالإلتزام قبل ابتحليلها لمعرفة المركز المالي و 

  تفاوت نسب الخصومات التي تمنحها وفقا لقوة المركز المالي.و 

صير الأجل ويل قتلعب هذه دورا هاما في التم مؤسسات الإقراض الأخرى:أهمية التدقيق للبنوك و  -5
وذلك لقوائم المالية حول اتقرير المدقق على توسعاēا لهذا فإĔا تعتمد إحتياجاēا و  للمشروعات لتوفير

كأساس على رأيه  مد تعتĔج الائتمان المصرفي (القروض) و قبل المشروع في تحليل القوائم المالية بدراسة و 
  ئتمان المصرفي.متناع عنه عن طريق تقييم درجة الخطر في منح الإللتوسع فيه أو الإ
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يل مية على القوائم المالية وذلك لتعدالحكو  تعتمد الجهات أهمية التدقيق للجهات الحكومية: -6
تبر تقرير المدقق أداة للتخطيط والمتابعة والإشراف يعو ، 1قتصاديمراقبة النشاط الإالسياسات الضريبية و 

التوجيهات واللوائح والتعليمات والإجراءات و  بالقوانينتأكيد إلتزامها و قتصادية، الرقابة على الوحدات الإو 
  أسباđا.تحديد الإنحرافات و يتم عدم الإلتزام بالخطط الموضوعة وفي حالة 

ما ابات و لمعتمدة من قبل مدققي الحسإزداد إهتمام بالقوائم المالية ا أهمية التدقيق لرجال الإقتصاد: -7
عتمد دقة تمن بيانات محاسبية في تحليلها وتقدير الدخل الوطني ورسم برامج الخطط الإقتصادية و  تحويه

  تقديراēم وكفاءة برامجهم على دقة البيانات المحاسبية المعتمدين عليها في المصادقة عن هذه التقارير.

المعتمدة في مفاوضاēم  ئم الماليةتعتمد على البيانات المحاسبية في القوا أهمية التدقيق لنقابات العمال: -8
  تحقيق مزايا العمال.و رسم السياسات العامة للأجور مع الإدارة ل

فاية ممكنة ك  يساعد التدقيق في تخصيص الموارد المتاحة بأفضل أهمية التدقيق في تخصيص الموارد:-9
ى إستخدامها عل الشركات القادرةالخدمات التي يزيد الطلب عليها، فالموارد النادرة تجتذđا لإنتاج السلع و 

مدة، إذ أن البيانات الية المعتالتي تظهرها البيانات المحاسبية الظاهرة في القوائم المبأفضل كفاية ممكنة و 
تحول دون تخصيص و  للتدقيق تخفي في طياēا إسرافا وكفايةالتي لم تخضع لتقارير المحاسبية غير الدقيقة و او 

  يدة.مواردنا النادرة بطريقة رش

هميتها ة لخدماēا وأطني بصفة عامة كنتيجيخدم التدقيق الإقتصاد الو  أهمية التدقيق للإقتصاد الوطني:-10
 شكل كبير و فعالبقد ساهمت المتقدمة و للفئات السابقة الذكر، فمهنة التدقيق من المهن العريقة في الدول 

التلاعب ستثمارات وتوضيح حالات الإسراف و مات في مجال حماية الإفي تنمية المجتمعات لما يؤديه من خد
خير ية والمالية و يق من عوامل النهضة الإقتصاديعتبر التدقوتوجيه إستثمار المدخرات والموارد المتاحة القادرة و 

في سبيل تحقيق أهدافها القومية وخاصة ما يتصل بتنمية إقتصادها ورفع مستوى معيشة عون للدولة 
  جتماعية لهم.الإقتصادية و الإ توفير الرفاهيةمواطنيها و 

نحراف مالي ومعالجته إي أالكشف عن فيذ خططها في مراحلها المختلفة و المدقق خير عون للدولة لمتابعة تنو 
خدام الوصول إلى أقصى مستوى من الكفاية الإنتاجية من إستأهدافها و تقويمه بالسرعة الممكنة لتحقيق و 

                                                            
  .9، ص 2007يوسف محمود جربوع، "مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق"، دار الوراق للنشر، الأردن، الطبعة الأولى، 1
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ادفة إلى امة الهبشرية لتحقيق أهداف الخطة العوالإقتصادية والمالية وال إمكانياēا المتاحة المادية والطبيعية
  .1تحقيق الرفاهية للمواطنينمضاعفة الدخل الوطني وتنمية الإقتصاد الوطني و 

  الخارجي التدقيقخصائص المبحث الثاني: 
متسلسلة و  رتبطةالم مجموعة من المبادئ والأفكار والقوانين العامةبإعتبار التدقيق علم فهو يعتمد على   

تائج على المدقق ل إلى هذه النمن أجل الوصو نطلاق بغية الوصول إلى نتائج، و تعتبر نقطة الإ منطقيا حيث
لى تقييم إلتي ēدف اوالتشريعات، و   تكفلها القوانينالحصول على الحقوق التيلواجبات و وعة من امجمتأدية 
تنعكس  دورهاالتي بو عند أداء المهمة و اتخاذها أ القيام đانطقي للقرارات الواجب التفسير المجراءات و الإ

  . هداف المرجوةبما يسمح تحقيق الأ على مستوى الأداء المهني

  ول: أنواع التدقيقالمطلب الأ
دقيق، أو من حيث تيمكن تصنيف التدقيق إلى عدة تبويبات سواء من حيث عملية التدقيق أو القائم بال

من حيث و  ي،التدقيق الجزئيث النطاق، إلى التدقيق الكامل و تبويب التدقيق من حلذلك يمكن و  الإلزام،
النهائي والتدقيق  إلى التدقيق من حيث التوقيتيق الإختباري، و التدقإلى التدقيق التفصيلي و  الفحص

ق دقلى المإ من حيث المدققينإلى التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي، و  من حيث الإستقلالالمستمر، و 
ياري، ختمن حيث الإلزام إلى التدقيق الإلزامي والتدقيق الإوالمدقق الحكومي، و المدقق الخارج الداخلي و 

يما يلي عرض موجز فوائم المالية، تدقيق الإلتزام، تدقيق التشغيلي، و تدقيق الق إلى من حيث مهنة التدقيقو 
  لأنواع التدقيق كما يلي:

  :2التدقيق من حيث النطاق -1

 تم من خلال فحص كاملعندما كانت الأعمال صغيرة الحجم كان التدقيق ي التدقيق الكامل: -1-1
ر ميادين منته من بيانات أي تدقيق كامل، ونتيجة لتطو ما تضائق، والسجلات المحاسبية و الوثالمستندات و 

به يق الكامل شقصبح التدأتعدد مجالاēا، التجارة والصناعة وما رافقها من تعدد المشاريع وكبر حجمها و 
نا تطور التدقيق من هنفقات. و المستحيل إضافة لكونه مكلفا ومضيعة للوقت وذلك لما يتطلبه من جهد و 

                                                            
، 2009ولى، التوزيع، عمان، الطبعة الأوالعملي"، دار المستقبل للنشر و "علم تدقيق الحسابات النظري  خليل الرفاعي،خالد الخطيب و 1

  .13ص 
  .23-22، ص 2010ولى، موزعون، عمان، الطبعة الأالحسابات"، دار البداية ناشرون و زهير الحدرب، "علم تدقيق 2
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رقابة هتمام بأنظمة القد ساعد هذا الإتجاه على زيادة الإإختياري، و من تدقيق كامل إلى تدقيق كامل 
ادا  مد إعتمالعينة التي تخضع لعملية التدقيق تعتمن هنا أصبح حجم الداخلية ووضع الأنظمة الدقيقة لها، و 

فإن الفرق بين  هذا معالداخلية المعتمدة في المشروع، و فعالية الأنظمة الرقابية كبيرا على مدى دقة ومتانة و 
ل ري يقتصر فقط على نطاق التدقيق ولا يمتد أبدا إلى الأصو ختياالتدقيق الكامل الإالتدقيق الكامل و 

  يير المحاسبية ذات العلاقة.المعاوالمبادئ و 

محدودة الهدف  تكونلعمليات التي يقوم đا المدقق، و هذا التدقيق عبارة عن او  :التدقيق الجزئي -1-2
أو موجهة نحو هدف معين، مثال ذلك فحص العمليات النقدية خلال فترة زمنية معينة أو فحص عمليات 

ون، أو جرد المخزون. و يهدف هذا النوع من البيع النقدي خلال فترة محددة، فحص لحسابات المخز 
 يهدف لارير متضمنا الخطوات التي أتبعت والنتائج التي أسفر عنها الفحص، و التدقيق الحصول على تق

لالتها ى دمددالة القوائم المالية و على رأي فني محايد عن مدى ملاءمة و هذا النوع من التدقيق الحصول ع
وضح دقق الذي يرغب في القيام بالتدقيق الجزئي الحصول على عقد كتابي يعلى المللمركز المالي الشركة، و 

  لا ينسب إليه تقصير في الأداء. ب منه القيام đا كي يحمي نفسه و المهمة المطلو 

  :1التدقيق من حيث الفحص -2

بفحص قوم المدقق فيه يان سائدا في بداية عهد المهنة، و هو التدقيق الذي كو  التدقيق التفصيلي: -2-1
Ĕا صحيحة،  أن جميع العمليات مقيدة بإنتظام و المستندات للتأكد من أو السجلات الدفاتر و جميع القيود و 

كن لهذا التدقيق الشركات الصغيرة، و  لذلك يناسبأو التلاعب، و  Ĕا خالية من الأخطاء أو الغشكما أ
املي الوقت رضه مع عفضلا عن تعاعباء التدقيق ألى زيادة إلا يناسب الشركات الكبيرة لأĔا ستؤدي 

  التكلفة الذي يحرص المدقق على مراعاēما بإستمرار.و 

قيقا لكفاءة التدقيق تحنظرا لكبر حجم الشركات وتعدد عملياēا بصورة كبيرة و  التدقيق الإختباري: -2-2
ثاني: العينات الدير الشخصي (العينات الحكمية)، و أحد الأسلوبين الأول: التقستخدام إلى إالمدقق  أيلج

بارات التحقق ختإجراء يضا لإلتزام بسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية وأختبارات الإإجراء لإ الإحصائية.
من مجتمع البيانات  طختبارات التدقيق على عينة فقإيتم ذلك بتنفيذ رصدة والعمليات، و فصيلي للأالت

                                                            
  .44-42مرجع سابق، ص  "،للمعايير الدولية للتدقيقكيد وفقا أالتدخل الى التدقيق و الم"حمد حلمي جمعة،أ1
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يتوقف تحديد نة، و في ضوء تقييمه لنتائج العي تمعحكام تتعلق بالمجأستخلاص إيقوم المدقق بمحل الفحص و 
ية ة الداخلنظمة الرقابتقييم المدقق الخارجي لأأهمها ما يظهره فحص و عتبارات إحجم العينة على عدة 

  .1رىخأختباري من جهة جراءات التدقيق الإإمكانية تطبيق إمدى المتبعة داخل الشركة من جهة و 

ائية الهامة مثل الإحص مدى إلمام المدقق بالمفاهيميعتمد على الخبرة و  بلعل إتباع المدقق لأحد الأساليو 
نات رق إختيار العيكذلك طابي، التشتت، التوزيع الطبيعي، و الوسط الحس(المجتمع، العينة، 

أن لآن، و س السائد للعمل الميداني الذلك يعتبر التدقيق الإختباري هو الأساالإحصائية...وغير ذلك)، و 
عن ) ISA )530في   IAASB لقد أكد على ذلكي يمثل الإستثناء لذلك الأساس، و فصيلالتدقيق الت

  .تدقيق العينات

  :2التدقيق من حيث التوقيت -3

  ذلك:يكلف به المدقق و  تدقيق نهائي:-3-1

  ؛بعد إنتهاء الفترة المالية التي دققت* 

  ؛المركز الماليتحضير الحسابات الختامية وقائمة بعد إجراء التسويات النهائية و * 

  بعد إقفال الحسابات.* 

  من عيوب هذا التدقيق:  

  ؛الغش في حال وقوع العمليةالفشل في إكتشاف الأخطاء و * 

  ؛تأخير تقديم تقرير المدقق* 

  لعميل.اإرباك في العمل في مكتب المدقق و الشركة مما يؤدي إلى تشويش العمل في مكتب المدقق و * 

                                                            
محمد الفيومي محمد وعلاء الدين محمد الدميري وأيمن أحمد سنيوي، "دراسات متقدمة في المراجعة"، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1

  .376، ص 2008
، 2012لى، و "، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الأ-يطار النظر الإ–هاني عبد الحافظ العزب، "تدقيق الحسابات يهاب نظمي صابر و إ2

  .24-23ص 
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المدقق đذا النوع من التدقيق بشكل مستمر من خلال زيارات متعددة يقوم  تدقيق مستمر: -3-2
وع من تؤخذ على هذا النبرنامج تدقيق شامل. إلا أن هناك بعض العيوب التي و  للشركة من خلال خطة

  هي:التدقيق و 

  ؛إحتمالية تغيير الأرقام من قبل الشركة بعد أن قام المدقق بتدقيقها* 

 لسجلات لى اإحاجته بإستمرار ك نظرا للتواجد المستمر للمدقق و ذلة و اسبتعطيل أعمال قسم المح* 
  ؛البيانات التي يقوم قسم المحاسبة بإعدادهاو 

على إستقلالية  بآخرموظفي الشركة مما يؤثر بشكل أو علاقة ودية بين مدقق الحسابات و  إحتمالية نشوء* 
  ؛مدقق الخارجي

  ل عملية التدقيق من عمل تحليلي إلى عمل روتيني.قد تؤدي عملية التدقيق المستمر إلى تحوي* 

  التدقيق من حيث الهيئة التي تقوم به: -4

قتصر التدقيق إ حيثظهر التدقيق الداخلي حديثاً بالمقارنة مع التدقيق الخارجي،  تدقيق داخلي: -4-1
تسجيل الأخطاء ة و المالي الداخلي في بادىء الأمر على التدقيق المحاسبي للتأكد من صحة تسجيل العمليات

ق عمله توسيع نطاالضروري تطوير التدقيق الداخلي و ت أصبح من شركالكن مع تطور الو  إن وجدت،
đذا أصبح و  ات،دارة بالمعلوممداد الإإمدى فاعلية الآساليب الرقابية و  تقويمبحيث يستخدم كأداة لفحص و 

بموجب و  عليا،الإدارة الالمستويات الإدارية المختلفة و  تصال بينإو ت التدقيق الداخلي أداة تبادل معلوما
   .1الأخرى ةنشطهذا التطور أصبح برنامج التدقيق الداخلي يتضمن تقويم نواحي الأ

شاط مستقل : "ن2التدقيق الداخلي بأنه )FACII( الداخليين المراقبينو  لمدققينالفرنسي لعهد المعرف و 
من  ينهاتحسو  عمليات الشركة التحكم فيخدمات إستشارية đدف زيادة و موضوعي، يقدم تأكيدات 

                                                            
صفاء أحمد العاني ومحمد عبد االله العزاوي، "التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات ودوره في زيادة قيمة الشركة"، متاح على الموقع 1

  http://aladalacenter.com/index.php/component/weblinks/weblink/215-2014الإلكتروني، 
  15/01/2017تاريخ الإطلاع: 

2Henri-Pierre Maders et autres, « Auditeur Interne et Controleur Permanent », Groupe AYROLLES, 
Paris, 2015, p 101. 
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ارة تقييم إدلمنهجية و  يساعد على تحقيق أهداف الشركة من خلال طريقة منظمة، و جل خلق قيمة مضافةأ
  تحسين الفعالية".و  الحوكمةالمخاطر والرقابة و 

مل على أداة في يد الإدارة تعلداخلية و د حلقات الرقابة اكما يمكن القول بأن التدقيق الداخلي يمثل أح
  مد الإدارة بالمعلومات المستمرة فيما يتعلق بالنواحي الآتية:

  ؛نظمة الرقابة الداخليةأدقة * 

  ؛الكفاءة التي يتم đا التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام الشركة* 

المركز لعمليات و مؤشر يعكس بصدق نتائج اذلك كظام المحاسبي، و كفاءة الطريقة التي يعمل đا النكيفية و *  
  المالي.

 يقدم فقط لاح لا يهتم فقط بالتدقيق المالي والمحاسبي و عليه يمكن القول بأن التدقيق الداخلي أصبو   
حديد الية لتو غير مأالخدمات التأكيدية، بل توسع ليشمل كافة النشاطات داخل الشركة سواء كانت مالية 

ذلك من خلال الخدمات الإستشارية التي عمل على معالجتها أو الحد منها و الالأداء و مواطن الضعف في 
بالتالي أصبح يرتكز على مدى فاعلية الأساليب الرقابية و ، 1ضافة إلى الخدمات التأكيديةإأصبح يقدمها 

  .2في متابعة تنفيذ المهام

نظم لأنظمة الرقابة الم الفحص الإنتقاديهو لتدقيق المستقبل، و يطلق عليه أحيانا ا تدقيق خارجي: -4-2
يحتوي رأي  السجلات ومفردات القوائم المالية لإعداد تقريرات المحاسبية المثبتة بالدفاتر و البيانو  الداخلية
  .3الأعمال نتائجيها للدلالة على المركز المالي و مدى الإعتماد علايد عن عدالة القوائم المالية و فني مح

 لا يقتصر على تحقيق الهدف السابق فحسب بل يتعداه ليشمل بيان مدى تنفيذإن عمل المدقق الخارجي 
ي يقع التدقيق الخارجاص مثل شراء شركة أو إندماجها، و السياسات الموضوعة للشركة أو فحص لغرض خ

ما يريد  يتطلع علىو  كامل، حيث أن المدقق يعمل دون قيدة السنة المالية، كما أنه شامل و عادة في Ĕاي

                                                            
  .126عمر شريقي، "التدقيق الداخلي كأحد أهم الآليات في نظام الحوكمة ودوره في الرفع من جودة الأداء في المؤسسة"، مرجع سابق، ص 1
، 2005-2004سكندرية، الدار الجامعية، الإالعملية لمراجعة الحسابات"، سس العلمية و محمد مصطفى سليمان، "الأمحمد سمير الصبان و 2

  .43-42ص 
  .40، مرجع سابق، ص سامي محمد الوقاد ولؤي محمد وديان3
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ن أنواع مهو إلزامي تفرضه القوانين إلا أنه إختباري أي يتم عن طريق عينة من كل نوع متى ما شاء و 
ارجي يعتبر ختاما فإن تقرير التدقيق الخالقيام بتدقيق العمليات كلها. و  تدقيقها دونالعمليات المالية و 

لم وخبرة وتقدير لما يتمتع به من إستقلال وحياد وععادة ما يكون موضع ثقة النتيجة النهائية للتدقيق و 
ذلك تحددها  ىآراء مسؤولة علعما يتضمنه التقرير من بيانات وحقائق مالية و  هو بالطبع مسؤولودراية و 

  .1المعمول đاالقوانين السائدة و 

  كما تجدر الإشارة إلى أن هناك ثلاثة أنواع من التدقيق الخارجي، تتمثل في الآتي:

  يق القانوني (محافظة الحسابات).التدق -1
  التدقيق التعاقدي (الخبير المحاسبي). -2
  الخبرة القضائية. -3

  يمكن مقارنتها في الجدول التالي: للتعرف أكثر على هذه الأنواعو 

   نواع التدقيق الخارجيأالمقارنة بين ): II-3( الجدول رقم

  القضائيةالخبرة   التدقيق التعاقدي  التدقيق القانوني  المميزات
شركات ذات طابع عمومي    طبيعة المهنة

  شركات المساهمةو 
تحدد بكل دقة من طرف   تعاقدية

  المحكمة
من طرف المديرية العامة   من طرف المساهمين  التعيين

  دارةأو مجلس الإ
  من طرف المحكمة

صدقالمصادقة على شرعية و   الهدف 
الصورة الصادقة و  الحسابات

معلومات للشركة، تدقيق 
  مجلس الادارة

المصادقة على شرعية    
  صدق الحساباتو 

  إعلام العدالة و إرشادها
حول أوضاع مالية         

محاسبية، تقديم مؤشرات و 
  بالأرقام

مهمة دائمة تغطي مدة التعيين  التدخل
  الشرعية

مهمة محددة حسب 
  الإتفاقية

مهمة ظرفية يحدد القاضي 
  مدēا

إتجاه مجلس الادارة      تامة  الإستقلالية
  المساهمينو 

  تامة إتجاه الأطراف  تامة من حيث المبدأ 

                                                            
  .27مرجع سابق، ص "الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات"، محمد مصطفى سليمان،1
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مبدأ عدم التدخل في 
  التسيير

يحترم مبدئيا لكن يمكن  حترامه تماماإيجب
رشادات إله تقديم 
  التسيير

  ينبغي إحترامه

العامةدارة، الجمعيةمجلس الإ  لىإإرسال التقارير 
  غير العادية)(العادية و 

المديرية العامة، مجلس 
  دارةالإ

إلى القاضي المكلف 
  بالقضية

يةمعية الوطنالتسجيل في الج  شروط ممارسة المهنة
محافظي لخبراء المحاسبة و 

  الحسابات

التسجيل مبدئيا في 
  الجمعية الوطنية

التسجيل في قائمة خبراء 
المحاسبة لدى المجلس 

  القضائي
إخبار وكيل الجمهورية 

  المشروعةبالأعمال غير 
  غير مهم لا نعم

و أبحسب الوسائل  بحسب الوسائل  الإلتزام 
  بحسب نوع المهمة

  بحسب النتائج مبدئيا

  مدنية، جنائية، جبائية  مدنية، جنائية، تأديبية مدنية، جنائية، تأديبية  المسؤولية
مهمة تأسيسية، عادة من  التسريح

طرف القضاء بعد طلب 
  الشركة

طرف القاضي المشرف من   محددة في العقد
  على الخبرات

إقتراح من الخبير يحدد من   محددة في العقد  قانون رسمي  الأتعاب
  طرف القاضي

ابةجراءات، تقييم الرقتقييم الإ  طريقة العمل المتبعة 
الداخلية، مراقبة الحسابات، 

  مراقبة قانونية

م جراءات، تقييتقييم الإ
الرقابة الداخلية، مراقبة 

  الحسابات

حاجة طريقة تتماشى و 
  الخبرة القضائية المطلوبة

مراقبة الحسابات من النظرية الى التطبيق"، ديوان المطبوعات الجامعية، د بوتين، "المراجعة و محمالمصدر:
  .28، ص2005 الجزائر، الطبعة الثانية،

صرها على ح الداخلي يمكنالتدقيق الخارجي و  ختلاف بينوجه الإأيتضح من التعريف السابق أن هناك 
  النحو التالي:
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  الداخليختلاف بين التدقيق الخارجي و وجه الإأ): II-4( الجدول رقم

  التدقيق الداخلي  التدقيق الخارجي  البيان
 كفاءة الإدارة في إستغلال الموارد التاحة لديها-1  الهدف من التدقيق

  الغش و  الأخطاء إكتشاف التلاعب و -2
  سلامة القوائم المالية إبداء رأي في صحة و -3

خدمة الإدارة عن طريق التحقق من سلامة -1
  البيانات المقدمة في النظام المحاسبي

  التلاعبو  الغشإكتشاف ومنع الأخطاء و -2
الشخص الذي يقوم 

  بالتدقيق
  موظف من داخل الشركة يعين من قبل إدرة الشركة شخص مهني مستقل من خارج الشركة

  يتم التدقيق لمرة واحدة في Ĕاية السنة المالية-1  توقيت اداء التدقيق
قد يكون على فترات متقطعة خلال السنة -2

  (مستمر)

  يتم التدقيق بصورة مستمرة على مدار السنة المالية

 دقق عن طريق العقد الموقعيتحدد نطاق عمل الم  نطاق التدقيق
عات ليه التشريما تنص عمعه والعرف السائد، و 

  المعاييرو 

طريق الإدارة، وفقا  نطاق نطاق عمله عن يتحدد
  المسؤوليات المعطاة لهللصلاحيات و 

ص محايد لأنه شخيتمتع المدقق بإستقلالية تامة،  ستقلاليةالإ
  من خارج الشركةو 

ل جزئي حيث أنه يخدم الإدارة يوجد لديه إستقلا
  يعين من قبل الإدارةو 

يعين من قبل الملاك لذلك فهو مسؤول أمام   من يقوم بتعيينه
  الملاك ليقدم التقرير النهائي لهم 

لية يقدم تقريره بعد عميعين من قبل إدرة الشركة و 
  التدقيق للإدارة

ي الإطار النظر –جعة الحسابات المتقدمة احسين يوسف القاضي، "مر حسين أحمد دحدوح و  المصدر:
  .53 ص، 2009 التوزيع، عمان، الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر و الأول، الإجراءات العملية"، الجزء و 

كمن التدقيق الخارجي إلا أن هناك بعض أوجه التشابه بينهما تود إختلاف بين التدقيق الداخلي و رغم وج
  :1في النقاط التالية

  تقليل حدوث الأخطاء والتلاعب.د نظام رقابة داخلية فعال لمنع و يهدف كل منهما لوجو  -1

اد القوائم المالية التي تساعد في إعديقوم بتوفير المعلومات اللازمة و كل منهما يمثل نظام محاسبي فعال،  -2
  التي يمكن الإعتماد عليها من قبل الأطراف المعنية.

                                                            
  .27-26غسان فلاح المطارنة، مرجع سابق، ص 1
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عتمد المدقق الخارجي، حيث أن المدقق الخارجي يلا للتعاون بين المدقق الداخلي و مما سبق نجد أن هناك مجا
كذلك اخلية، و قييد لأنظمة الرقابة الدتبه المدقق الداخلي من إختبارات و من الأحيان على ما يقوم  في كثير

 كمية الإختبارات فيداخلي يؤدي إلى توفير في الجهد و فعال للتدقيق ال حالة إتباع الشركة لنظام جيد و في
  على المدقق الخارجي عند قيامه بالفحص.

  التدقيق من حيث الإلزام: -5

كون يالتدقيق الذي تفرضه التشريعات والقوانين والأنظمة السارية في البلد، و  هو التدقيق الإلزامي: -5-1
ا النوع من إلزامية هذبات، مثل تدقيق شركات المساهمة وشركات التوصية، و مقرونا في حال عدم إجرائه بعقو 

  .1نينحقوق الدائاēم و إستثمار يأتي حفاظا على حقوق المالكين و  التدقيق

عيينه عن طريق يتم تات خارجي لتدقيق حسابات الشركة و حيث أنه يلتزم المشرع بتعيين مدقق حساب
  2 عمله.يتحدد بموجبه الأتعاب التي سوف يتقاضاها المدقق نظير ،المدققلجمعية العامة بعقد بين الشركة و ا

غيرهم من ة و إلى أصحاب الشركيق الإختياري يرجع أمر تقرير القيام بالتدق التدقيق الإختياري: -5-2
احد الشركات الشخص الو شخاص و أصحاب المصالح، لذلك فإن التدقيق الإختياري يناسب شركات الأ

ركاء المتضامنين عند الشالإطمئنان إلى الحسابات المعتمدة من مدقق عند تحديد أنصبة و لأنه يفيد في الثقة 
 وصي في الحسابات لأنه غير مسموح له بالتدخل فيكذلك إطمئنان الشريك المصال، و و الإنفالإنضمام أ

الإدارة، بالإضافة إلى إطمئنان البنوك إلى التقارير المالية المعتمدة من المدقق عند طلب قروض، فضلا عن 
  .3إعتمادهاو  عدم تعديلهاكة للضرائب و الأمل في قبول الإقرارات المقدمة من الشر 

  التدقيق من حيث المهنة: -6

ا للمبادئ المحاسبية قيتم إجراء تدقيق القوائم المالية للتحقق من إعدادها طب القوائم المالية:تدقيق  -6-1
 لتحديد ما إذا كانت هذه القوائم قد تم إعدادها وفقا لهذه المبادئ، يجري المدققو ليها، المتعارف عالمقبولة و 

                                                            
  .28زهير الحدرب، مرجع سابق، ص 1
  .27فلاح المطارنة، مرجع سابق، ص  غسان2
ولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأخلاقيات المهنة"، أقواعد ية و لكيد الدو أالتمي جمعة، "تطور معايير التدقيق و حمد حلأ3

  .48، ص 2009
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ف أو تحري      ضمن أخطاء هامةالملائمة لتحديد ما إذا كانت هذه القوائم تتو  الإختبارات اللازمة 
يجب على المدقق أن يقوم بالتأكد من مدى عدالة عرض ص) لبعض بنود القوائم المالية، و (حذف أو نق

القوائم المالية من وجهة نظر شمولية تتسع لتشمل العمليات الحسابية، فهم طبيعة النشاط الشركة، البيئة 
ها، وبيان ما إذا  وردين والزبائن، وكذلك إستراتيجية الشركة وتحليلة التي تعمل فيها، وعلاقتها مع المالتشغيلي

  .1عدالة القوائم الماليةكانت تؤثر على صدق و 

التدقيق الإجرائي هو عملية فحص لإجراءات الشركة لتحديد ما إذا كانت الشركة  تدقيق إجرائي:-6-2
رائي مدى سلطة أعلى. يبين تدقيق الإج التعليمات المحددة عن طريقو  القواعدررة و م بالإجراءات المقتلتز 
البنك ين الشركة و العلاقات التعاقدية بمن أمثلة ذلك الفحص الذي يتعلق بقررة، و تزام الشركة بالمعايير المإل
قوانين قد تم تطبيقها بصورة صحيحة، أو التدقيق الذي تقوم به السلطات أكد من أن تعليمات و للت

و الفحص أ      الإقرارات الضريبية تم إعدادها كما ينص عليها قانون الضرائب،الضريبية للتأكد من أن 
ارف عليها في عالذي يقوم به المدقق الخارجي للتأكد من أن الشركة محل التدقيق تلتزم بالمبادئ المحاسبية المت

 بوضع السياسات تغالبا يتم التقرير عن نتائج التدقيق الإجرائي إلى الجهات التي قامتسجيل عملياēا. و 
  الإجراءات.و 

لية في شركة ما الطرق التشغيلى فحص أي مجموعة من الإجراءات و يشمل ع :2تدقيق تشغيلي-6-3
  فاعلية تطبيق هذه الإجراءات.و  بغرض تقويم كفاءة

عملية التدقيق  ايةفاعلية عملياēا في Ĕصول على مقترحات لتحسين كفاءة و تسعى إدارة الشركة الحو 
  من أمثلة التدقيق التشغيلي ما يلي:و  التشغيلي.

  دقة نظام الأجور المطبق في برنامج محاسبي إلكتروني جديد.تقييم كفاءة و * 

  مدى رضى الزبائن في نظام توزيع البريد.تقييم كفاءة و * 

  تقييم مدى كفاية المعلومات المستخدمة بواسطة الإدارة في إتخاذ القرارات الإستثمارية.* 

                                                            
  .12، ص 2005لثانية، التوزيع، عمان، الطبعة اتدقيق الحديث"، دار صفاء للنشر و لى الإحمد حلمي جمعة، "المدخل أ1
-21، ص2007ولى، التوزيع، مصر، الطبعة الأ"، المكتبة العصرية للنشر و -عاصرمدخل م–ساسيات المراجعة أحاتم محمد الشيشيني، "2

23.  
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  ييم كفاءة تدفق المعلومات في إستلام أوامر الزبائن.تق* 

يتضح من الأمثلة السابقة تنوع مجالات إستخدام التدقيق التشغيلي مما يجعل وضع ملامح أو خطوات لها و 
ن لم يكن مستحيلا، كما أن نطاق إجراءات التدقيق التشغيلي قد يمتد ليشمل جوانب أخرى غير إصعبا 

تقيم طرق الإنتاج والتسويق و  ليالآعلام تقييم عمليات الإل تقييم الهيكل التنظيمي، ليشم محاسبية، فقد يمتد
التدقيق  لذلك فإن معايير تقييم المعلومات فيقد لا يتوافر للمدقق خبرة đا، و غيرها في الأمور التي و 

 لا يمكن القول بأن التدقيقإلى حد بعيد، و  Subjective التشغيلي هو موضوع شخصي أو حكمي
  التشغيلي هو أقرب الإستشارات الإدارية عن التدقيق.

  هي:أساسية و قد يتضمن التدقيق التشغيلي أنواع و 

و أ       نتاج تمثل الوظائف وسيلة لتجميع أنشطة شركة ما مثل وظائف الإ التدقيق الوظيفي: -6-3-1
ظيفة المحاسبة المثال، هناك و ل تقسيم الوظائف. فعلى سبيتتعدد طرق تجميع و صدار فواتير العملاء. و إ
 كما يظهر من لفظجور.عداد كشوف الأإلى متحصلات نقدية، ومدفوعات نقدية و إلكن قد تقسم و 

وظيفة كثر من الوظائف التي تتم داخل الشركة، فقد تختص بأو أĔا تختص بوظيفة أالتدقيق الوظيفي 
  و للشركة ككل.أجور في قسم ما الأ

ن فروع الشركة. و فرع مأهذا النوع يتعلق بوحدة تنظيمية كاملة مثل قسم التدقيق التنظيمي:  -6-3-2
تلعب و  .لتنظيمية فيما بينها بشكل فعال وكفءيرتكز التدقيق التنظيمي على مدى تفاعل الوحدات او 

اع التدقيق نو أنشطة الوحدات التنظيمية دورا حيويا في هذا النوع من أطرق التنسيق بين خطة الشركة و 
  التشغيلي.

ن مدارة العليا. وتتنوع هذه المهام الخاصة و تبرز المهام الخاصة تبعا لطلبات الإمهام خاصة: -6-3-3
  مثلتها:أ

  سباب فشل نظام المعلومات.أتحديد * 

  حتمال وجود تلاعب في قسم ما.إتحديد * 

  لى تدنية تكاليف منتج ما.إقتراح توصيات ēدف إ* 
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  حيث أنواع المدققين:التدقيق من  -7

يما فلمدقق الخارجي، المدقق الداخلي وأخيرا المدقق الحكومي. و يمكن تمييز بين ثلاثة أنواع من المدققين ا
  يلي يتم عرض الأنواع الثلاثة للمدققين:

لاك، دقيق، ويعين بواسطة المهو شخص مهني مستقل من خارج الشركة محل الت المدقق الخارجي: -7-1
صدق المعلومات ة و ي هو إبداء رأيه في سلامبإستقلال كامل في ممارسته لمهام التدقيق، هدفه الرئيسيتمتع و 

ثائق لتزامها القوانين السارية والتحقق من الو إمن خلال مدى القوائم المالية التي تعدها الإدارة  الواردة في
وهو مسؤول أمام الملاك، ومن ، 1التدقيق المركز المالي للشركة محلتيجة الأعمال و ن نأالموجهة للمساهمين بش

  رأيه الفني المحايد عن القوائم المالية إليهم.ثم يقدم تقاريره و 

التدقيق التشغيلي و  ا القيام بمهام تدقيق الإلتزامبالإضافة إلى تدقيق القوائم المالية للشركة، فإنه يمكنه أيضو 
  .2خلال عضويته في مكتب تدقيقلنفس الشركة، كما يمكنه مزاولة المهنة كفرد أو من 

ن لشركة، إستقلاليته تكو يعين بواسطة إدارة اهو موظف من داخل الشركة و  المدقق الداخلي: -7-2
 من ثم يقدم تقارير تدقيقه إلى المستويات الإدارية العليامحدودة وغير كاملة. وهو مسؤول أمام الإدارة، و 

دقيق تعا لإختلاف صاحب الشركة. فقد يتكون فريق التختلف مسؤوليات المدقق الداخلي تببالشركة. و 
ات أخرى، جرائي، أما في شركيستغرقون معظم وقتهم في إجراء التدقيق الإالداخلي من موظف أو إثنين و 

تدقيق التشغيلي ال متنوعة تشمل إجراءمهام فقد يتألف فريق التدقيق الداخلي من عدد من الموظفين لهم 
  .3نظم الإعلام الآلي تدقيقوتدقيق  الإلتزام و 

وعة الإجراءات الموضالعليا للتأكد من إن السياسات و  إن قسم التدقيق الداخلي هو صمام الأمان للإدارة
ر حرية فمن قبلها قد تم تطبيقها بصورة صحيحة، كما أن إستقلالية المدقق الداخلي عن الإدارة التنفيذية تو 

الهيكل  أن يكون المدقق الداخلي متربص بأعلى مستوى في لهذا يجبوبدون خوف، و  أكثر للقيام بواجباته
  .4التنظيمي أو مع لجنة التدقيق

                                                            
1 Gérard Valin avec J.F.Gavanon et autres, « Controlor et auditor », Dunod, Paris, 2006, p 70. 

  .23، ص 2007سكندرية، مصر، سس المراجعة الخارجية"، المكتب الجامعي الحديث، الإأ، "آخرونالصحن و عبد الفتاح محمد 2
  .31، مرجع سابق، ص "الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات" محمد مصطفى سليمان،3
  .83، ص  2004الطبعة الثانية، العملية"، دار وائل للنشر، عمان، لى التدقيق من الناحية النظرية و إهادي التميمي، "مدخل 4
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ومية، لوحدات الحكهو مدقق يقوم بإجراءات تدقيق القوائم المالية ل مدقق الوحدات الحكومية: -7-3
تدقيق الأنشطة بيقوم في الواقع غيرها. فالمدقق الحكومي م و مؤسسات القطاع العامثل الوزارات وهيئات و 

العمليات المالية للوحدات الحكومية المتعلقة بإنفاق الأموال العامة حسب ما تصرح به الدولة في هذا و 
التحصيل في الوحدات الحكومية محددة بواسطة القانون، فإن هناك انب. فنظرا لأن سلطات الإنفاق و الج

رقابة العليا في وع من التدقيق، ما تقوم به أجهزة اليمثل هذا النالتركيز على التدقيق الإجرائي و  قدر كبير من
  ):II-1( نواع التدقيق كما هو موضح في الشكل رقمأعليه يمكن تلخيص و  .1الدول

  نواع التدقيقأ ):II-1( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  عتماد على معلومات المطلب الأول من المبحث الثانيعداد الطالبة بالإإمن  المصدر:

  : فروض التدقيقالثاني المطلب
تائج تساهم في وضع لى نإي تفكير منظم بغية التوصل ي مجال للمعرفة نقطة بداية لأأتمثل الفروض في   
ة لحل مشاكل رورييجاد فروض للتدقيق عملية ضإن إمن ثم فللنظرية التي تحكم هذا المجال. و طار عام إ

لم تلقى تدقيق ن فروض الأمن الملاحظ يجاد نظرية شاملة لها. و إلى نتائج تساعدنا في إالتوصل التدقيق و 
خذ أت ن وضع مجموعة من الفروض التيإلذلك فالحال في مجال فروض المحاسبة. و  هوكما هتمام الكافي  الإ

عة من الفروض التجريبية يجاد مجمو إنوعية المشاكل التي تتعامل معها، هو بمثابة عتبار طبيعة التدقيق، و في الإ

                                                            
  .31، مرجع سابق، ص "الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات" محمد مصطفى سليمان،1

  نواع التدقيق   أ           

  ينمن حيث النطاق   من حيث الفحص من حيث التوقيت من حيث الإلتزام  من حيث المهنة   من حيث الهيئة التي تقوم به   من حيث أنواع المدقق      

  كامل       جزئي  تفصيلي   إختباري   Ĕائي   مستمر   إلزامي   إختياري                      داخلي               خارجي           

  ائيةالخبرة القض تدقيق القوائم المالية   تدقيق إجرائي    تدقيق تشغيلي    قانوني   تعاقدي                                                           

  وظيفي    تنظيمي    مهام خاصة                                                                                          

 رجي   مدقق الوحدات الحكوميةمدقق داخلي  مدقق خا                                                                                                     
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ثل فروض التدقيق متتن تلقى القبول العام من المهنة و أنتقادية حتى يمكن ن تخضع للدراسة الإأالتي يجب 
  :1فيما يلي

  ؛قابلية البيانات المالية للفحص -1

  ؛دارةالإحتمي بين كل من المدقق الخارجي و عدم وجود تعارض  -2

  ؛و تواطئيةأخطاء غير عادية أية أخرى تقدم للفحص من أية معلومات أخلو القوائم المالية و  -3

  ؛خطاءحدوث الأحتمال إوجود نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد  -4

  ؛التطبيق المناسب لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها -5

المفردات التي كانت صحيحة في الماضي، سوف تكون كذلك في المستقبل، ما لم يوجد العناصر و  -6
  ؛الدليل على عكس ذلك

قوم بعمله بصفته يي عن البيانات المالية ، فهو أبداء الر إعند مزاولة المدقق الخارجي لعمله فيما يتعلق ب -7
  ؛هذه فقط

  هذا المركز.لتزامات مهنية تتناسب و إيفرض المركز المهني لمدقق الحسابات،  -8

  كما يلي:ختصار و إيضاح مضمون كل فرض من هذه الفروض بإفيما يلي يمكن   

  :2قابلية البيانات المالية للفحص -1

نه في حالة دارة، لأالمعلومات المعدة من قبل الإمكانية لفحص البيانات و إن يكون هناك أنه يجب أيعني 
قوائم حتى يتمكن المدقق من فحص الكون هناك ضرورة لوجود التدقيق. و نه لا يإمكانية فحصها فإعدم 
  ن يتوافر في هذه القوائم (البيانات) مجموعة من المعايير:أنه يجب إالمالية ف

  

                                                            
  .30-29العملية لمراجعة الحسابات"، مرجع سابق، ص سس العلمية و محمد مصطفى سليمان، "الأمحمد سمير الصبان و 1
  .21، مرجع سابق، ص غسان فلاح المطارنة2
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ير في قرارات ثألها القدرة على التالمقدمة للمدقق دة و ون المعلومات المحاسبية المعن تكأيجب الملائمة: 
  حتياجاēم، ومرتبطة بالفترة المالية الخاصة đا.إتفي بو  1ستخدميهام

ن تعكس الحقائق أي طرف، بمعنى البيانات المالية دون تحيز لأعداد المعلومات و إن يتم أالبعد عن التحيز: 
  الموجودة.

ون مفيدة التعبير عنها رقميا حتى تكالمالية قابلة للقياس الكمي و  اتن تكون المعلومأالقياس الكمي: 
  طراف ذوي العلاقة.للأ

ذا ما تم القيام إن يتم الوصول لنفس النتائج أالية قابلة للفحص و ن تكون المعلومات المأالقابلية للفحص: 
  كثر من شخص.أبالفحص من قبل 

  :2دارةالإي و حتمي بين كل من المدقق الخارجعدم وجود تعارض  -2

تخاذ إعتمد في تدارة ، فالإدارة الشركة ومدقق الخارجيإن هناك تبادل للمنفعة بين أمن خلال الواقع يتضح 
فائدēا لنجاح الشركة هميتها و ذلك لأي المدقق الخارجي، و أمعظم قراراēا على المعلومات المالية التي ترتبط بر 

دقيقها عند كبر من تلك التي لم يتم تأĔا تستفيد من المعلومات التي تم تدقيقها بدرجة أي أتقدمها. و 
  تخاذ قراراēا.إ

قد يكون هناك دارة الشركة، فإالمدقق الخارجي و ستحالة وجود تعارض بين إنه لا يعني إوفقا لهذا الفرض فو 
  سباب منها:أ ةذلك لعدحيانا بعض التعارض و أ

ة التي أكافباحا عالية حتى تزيد المر أĔا تحقق أظهار الشركة في صورة ناجحة، و إلى إدة دارة تميل عان الإإ* 
  عادة تعيينهم.و لإأيحصلون عليها 

                                                            
علوان كاظم الشمري، "دور المعلومات في صنع قرارات تسعير عقود المقاولات"، ملتقى دولي حول: صنع القرار في المؤسسة الإقتصادية، حيدر 1

  .4، ص2009أفريل  15-14جامعة محمد بوضياف المسيلة، يومي 
  .45-44العملية لمراجعة الحاسابات"، ص سس العلمية و محمد مصطفى سليمان، "الأ2
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كيد على فعالية أدارة، مثل التالمزاعم التي تذكرها الإكيدات و أتقييم التو ن المدقق يقوم بفحص نظرا لأ* 
ن إو لذلك ف ا لهم.حراجإكيدات التي قد تمثل أتعديل بعض التĔا قد تحاول إفنظام الرقابة الداخلية đا، 

  دارة.كيدات الإأتالبراهين المتعلقة بدلة و عند قيامه بتجميع الأ ن يحتفظ بنظرة الشك المهنيأعلى المدقق 

  

  ئية:و تواطأخطاء غير عادية أية أخرى تقدم للفحص من أية معلومات أخلو القوائم المالية و  -3

رض خطاء، فوجود هذا الفكتشاف الأإهي مسؤولية المدقق الخارجي في الفرض نقطة هامة، و يثير هذا 
واضحة  خطاءذا كانت هذه الأإلكن و و التواطئية. أخطاء غير العادية الأكتشاف إسوف لا يساعده على 
ة عدم  الذر في حي عأنه لا يكون لديه إختباراته العادية، فإ إكتشافها من خلالبحيث يستطيع المدقق 

ة لذلك يجب التركيز في هذا المجال على درجكتشافها. و إ يتمكن من لمو كفاية الفحص الذي قام به 
خرى أن ناحية مكون هذا الفرض ذا قيمة حقيقية. و ثناء مزاولته لعمله حتى يأالعناية المطلوبة من المدقق 

  .1فرضتعمل على تدعيم هذا الالخبرة السابقة نظمة الرقابة الداخلية للمشروع و أن نتائج تقييم إف

  خطاء:حتمال حدوث الأإوجود نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد  -4

مما  ألخطحتمال حدوث اإساس وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد (يحذف) أيبنى هذا الفرض على 
  .2عداد برنامج التدقيق بصورة تخفض من مدى الفحصإيجعل من الممكن 

لى إي الذي يؤدسس والمفاهيم و ن نظام الرقابة الداخلية يقوم على مجموعة من الأأيعني هذا الفرض و 
ام رقابة إلى وجود نظستنادا إيقوم بعمله  ، مما يجعل المدقق الخارجيأحتمال حدوث الخطإبتعاد عن الإ

نظام  ن مخرجاتإفعال فنظام رقابة سليم و إذا توفر في الشركة ف. ألا يعني ذلك عدم حدوث الخطسليم، و 
  :4يشمل نظام الرقابة الداخلية منو ،3الملاكدارة و كبر من قبل الإأعتماد عليها بدرجة المعلومات يمكن الإ

                                                            
  .33العملية لمراجعة الحسابات"، مرجع سابق، ص سس العلمية و محمد مصطفى سليمان، "الأسمير الصبان و محمد 1
  .33علاه، ص أالمرجع 2
  .21غسان فلاح المطارنة، مرجع سابق، ص 3
  .46-45العملية لمراجعة الحسابات"، مرجع سابق، ص سس العلمية و محمد مصطفى سليمان، "الأ4
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ت الإدارية وفقا سياساضمان تنفيذ الكنة، و دارية ممإنتاجية و إعلى كفاية أهدفها تحقيق  دارية:إرقابة  -1
  ؛وسائلهاو للخطة 

  ؛تماد عليهاعدرجة الإات المحاسبية المسجلة بالدفاتر و البيانختبار دقة إرقابة محاسبية: هدفها  -2

  ستعمال.إو سوء أو ضياع أختلاس إي أصول الشركة من أهدفه حماية  الضبط الداخلي: -3

  :1التطبيق المناسب لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها -5

و يحكم به على أن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها تمثل معيارا يقاس عليه أساس أيقوم هذا الفرض على 
نه ما لم تستخدم إالي فبالتعمالها، و أنتائج صدق وعدالة عرض القوائم المالية، وتمثيلها للمركز المالي للشركة و 

يكون من الصعب نه سأعادلة. كما قوائم المالية تعتبر غير صادقة و ن الإمبادئ المحاسبة المتعارف عليها ف
  يهم في تلك القوائم.أبداء ر إن يقوموا بمهمتهم و أعلى المدققين 

المفردات التي كانت صحيحة في الماضي، سوف تكون كذلك في المستقبل، ما لم العناصر و  -6
  يوجد الدليل على عكس ذلك:

ن المدقق أ يعني هذا الفرضستمرار الشركة. و إهو فرض حد فروع المحاسبة و أن هذا الفرض مستمد من أنجد 
الداخلية  ن الرقابةأصول و دارة الشركة رشيدة في تصرفاēا مثلا عن شراء الأإن أتضح له إذا إالخارجي 
والعكس  ذا وجد الدليل على عكس ذلك،إلا إن يستمر الوضع كذلك في المستقبل أنه يفترض إسليمة، ف

  .2كن غير ممكنةن لم تإملية التدقيق مستحيلة نه بدون هذا الفرض تصبح عإخرى فأمن ناحية صحيح. و 

قوم ي عن البيانات المالية ، فهو يأبداء الر إعند مزاولة المدقق الخارجي لعمله فيما يتعلق ب -7
  :3بعمله بصفته هذه فقط

نه لا يجب عليه إديتها لعملية التدقيق، فأنه رغم تعدد الخدمات التي يستطيع المدقق تأيقصد đذا الفرض 
ن يقتصر عمله ألمحايد في المادة محل التدقيق، و يه الفني اأبداء ر إدية مثل هذه الخدمات عندما يطلب منه أت

                                                            
  46، ص لمراجعة الحسابات"، مرجع سابق العمليةسس العلمية و لأمحمد مصطفى سليمان، "ا1
  .34العملية لمراجعة الحسابات"، مرجع سابق، ص سس العلمية و محمد مصطفى سليمان، "الأمحمد سمير الصبان و 2
  .47العملية لمراجعة الحسابات"، مرجع سابق، ص سس العلمية و محمد مصطفى سليمان، "الأ3
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دى أن أدارية سبق إذا دقق قرارات إنه لن يكون المدقق موضوعيا ي دون غيرها. لأأبداء الر إعلى مهنة 
حيث  ستقلال االمدقق الخارجيإكيد على ضرورة أيزيد هذا الفرض التدارة. و ستشارية للإإĔا خدمة أبش

  فاعلية عملية التدقيق.و  ادية ساسيا لحيأستقلال المدقق الخارجي سندا إيمثل 

  

  :هذا المركزلتزامات مهنية تتناسب و إيفرض المركز المهني لمدقق الحسابات،  -8

دقيق التي الت لتزامات مهنةإملتزما بن يكون ملما و أن المدقق الخارجي يفترض أيقوم هذا الفرض على 
رف عليها لتزامات معايير التدقيق المتعامن تلك الإختصاص، و الهيئات المهنية ذات الإحددēا المنظمات و 

 يفي đا على الوجه و لمأبواجباته المهنية  أخل المدققذا إفاعلية. فداء عملية التدقيق بكفاءة و أنه أبما من ش
ن أق الخارجي يستطيع ن المدقإخر فآبتعبير ه مسؤولية ذلك. تحميلة المهنية و نه يتعرض للمساءلإالمطلوب ف

  .1صول المهنةأنه راعى كافة قواعد و أبذل العناية المهنية المطلوبة، و نه قد أثبت أذا إينفي مسؤوليته 

  المدقق الخارجيإلتزامات  :الثالث المطلب

  ول: حقوق المدقق الخارجيالفرع الأ
ذكر هذه  يمكنيكون على دراية ما له من حقوق، و ن أداء عمله عليه أحتى يستطيع المدقق الخارجي   

  :2الحقوق على النحو التالي

ية المكان على السجلات المحاسب في عيني وقت و أطلاع في يحق للمدقق الخارجي الإ :طلاعحق الإ -1
ن أ، كذلك يعني هذا 3بصفة عامة كل الوثائق والكتابات التابعة للشركةوالمراسلات والمحاضر و  والموازنات

طار مسبق خإدون ي وقت و أمستنداēا في و طلاع على دفاترها من حق المدقق الخارجي زيارة الشركة للإ
نه من الضروري القيام أى أر و غش و أذا كانت هناك شكوك لدى المدقق عن حالات تلاعب إخاصة 

تفاق على لإابلاغ الشركة مسبقا و إما في حالة عدم وجود الشك فيقوم المدقق الخارجي بأبزيارة مفاجئة، 
ز الدفاتر مكن الموظفين من تجهيليتعمال الشركة، و أختيار الوقت الملائم حتى لا يعطل موعد زيارته لإ

                                                            
  .47جعة الحسابات"، مرجع سابق، ص العملية لمراسس العلمية و "الأمحمد مصطفى سليمان، 1
  .131، ص 2011ردن، ولى، الأالتوزيع، الطبعة الأ"، دار الميسرة للنشر و -النظري–، "علم تدقيق الحسابات وآخرون فت سلامة محمودأر 2
، يتعلق بمهن الخبير 1020يونيو سنة  26الموافق لــ 3114رجب عام  16المؤرخ في  01-10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، القانون 3

  .31، المادة 42المحاسب المعتمد، العدد المحاسب ومحافظ الحسابات و 
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في حالة عدم تمكن المدقق من ممارسة هذا الحق بسبب قيام الشركة ستندات اللازمة لعملية الفحص. و المو 
لى المدقق في هذه نه يجب عإعدم وجود الوقت الكافي لتجهيزها ف وأبوضع العراقيل، مثل سرية المستندات 

عمل  ن عرقليعاقب كل م، و لى الجمعية العامة للمساهمينإدارة و لى مجلس الإإمر الحالة رفع تقريره đذا الأ
دج  500.000دج الى  20.000بغرامة مالية من لى خمس سنوات و إالمدقق الخارجي بالسجن من سنة 

  .1هاتين العقوبتين فقطحدى إو بأ

ي يحق حسب المشرع الجزائر   :التي يرى ضرورة الحصول عليها يضاحاتالإحق طلب البيانات و  -2
ضيحات و الهيئة كل التو أالتابعين للشركة عوان و الأدارة و ن يطلب من القائمين بالإأللمدقق الخارجي 

كما يمكنه طلب الحصول في مقر الشركة على ، 2ن يقوم بكل التفتيشات التي يراها لازمةأوالمعلومات و 
الحكم على مدى  يعتمدو ، 3ة معهاخرى لها علاقة مساهمأو شركات أمعلومات تتعلق بشركات مرتبطة đا 

  رتباطها بعملية التدقيق.إمدى يضاحات لتقرير المدقق الشخصي و الإضرورة البيانات و 

بلاغ إه يحق له نإات الضرورية للمدقق الخارجي فيضاحالإدارة الشركة توفير البيانات و إفي حالة رفض و 
صراحة عما  ن المدقق يذكر في تقريرهذلك لأوظفين عن توفير هذه البيانات، و متناع المإدارة عن مجلس الإ

  م لا.أداء مهمته البيانات الضرورية لأتمكن من الحصول على المعلومات و  ذاإ

ذلك حتى يتسنى للمدقق الخارجي و  للمساهمين:خطارات المرسلة حق الحصول على صورة من الإ -3
ة العامة جتماع الجمعيإن البيانات المالية التي قام بتدقيقها هي نفسها التي سيتم مناقشتها في أكد من أالت

  .4للمساهمين

دعي الجمعية العامة للمساهمين ن يستأيحق للمدقق الخارجي  حق دعوة الجمعية العامة للمساهمين: -4
مثل  ستقرارها.إئة بالشركة ēدد مركزها المالي و هذا في حالة حدوث حالة طار و ، 5ساس تقريرهأذلك على و 

يلا عن وك هذلك لكونخطيرة تؤثر على مستقبل الشركة و  نحرافإدارة، وجود حالات سوء تصرف الإ
                                                            

يتضمن الذي  1975سبتمبر سنة  26الموافق لــ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75مر رقم الأالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1
  .246، ص 831المادة  المتمم،المعدل و القانون التجاري، 

  علاه.أنفس المادة 2
  .01-10من القانون  32المادة 3
  .40هاني عبد الحافظ العزب، مرجع سابق،ص ايهاب نظمي صابر و 4
  .01-10من القانون  36المادة 5
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بما يحصل داخل الشركة من خلل  حاطتها علماذلك لإو موالهم، أو المساهمين للحفاظ على مصالحهم 
  مشاكل حتى يخلي مسؤوليته.و 

لى إقتراح عزله عن طريق مذكرة خطية ترسل إيحق للمدقق الخارجي مناقشة  قتراح عزله:إحق مناقشة  -5
يعتبر اهمين، و سمام الجمعية العامة للمأالدفاع عن موقفه والرد و  قتراح عزلهإالشركة، كذلك يحق له مناقشة 

ثير أللت ستخدام هذا الحقإو أحد الضوابط التي تحول دون عزل المدقق الخارجي عزلا تعسفيا أهذا الحق 
  على المدقق الخارجي.

ن أت الشركة حتى يتحقق من ايحق للمدقق الخارجي تحديد وقت الجرد ممتلك تحديد وقت الجرد: -6
شرافه إن يتم هذا الجرد تحت أو  ،1التدقيقعدالة عن الوضع المالي للشركة محل القوائم المالية تعبر بصدق و 

تحت  ن تكونأن لا يعتمد على كشوف الجرد التي تمت دون ألا من حقه إو بحضور من ينوب عنه و أ
  شرافه.إ

نه لا يستطيع أذا وجد إيحق للمدقق الخارجي  يه في القوائم المالية:أبداء ر إمتناع عن حق الإ -7
و أخطاء كاب الأرتإو في حالة أيضاحات التي يراها ضرورية لمزاولة عمله، الإفة البيانات و الحصول على كا

ذا لم يستطيع تكوين إيه في القوائم المالية أبداء ر إمتناع عن نتظام الدفاتر الممسوكة من قبل الشركة، الإإعدم 
  .2سبابي سبب من الأĔا لأأي بشأر 

  : واجبات المدقق الخارجيالفرع الثاني
كمل أدقيق على نجاز عملية التعمال مختلفة لإأمن  أن يقوم بهفيما يجب واجبات المدقق الخارجي تتمثل   

  :3هم هذه الواجبات ما يليأمن وبشكل موضوعي وفعال، و وجه 

                                                            
  .41هاني عبد الحافظ العزب، مرجع سابق،ص ايهاب نظمي صابر و 1
  .127، ص مرجع سابقو العملي"، لم تدقيق الحسابات النظري خليل الرفاعي، "عخالد الخطيب و 2
ب الجامعي مشاكل التطبيق العملي)"، المكت-المعايير والقواعد-"أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل (الإطار النظريمحمد السيد سرايا، 3

  .65-62، ص 2008الحديث، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
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من قيود يومية  اترها بما يحتويدفن يقوم بالفحص والتدقيق الفعلي لحسابات الشركة و أيجب عليه  -1
التعاون العمل على تصحيحها بخطاء و أي أ كشفالتحقق من صحتها وسلامتها و غرض ستاذ بالأ دفترو 

  ؛مع محاسبي الشركة

ي طريقة أة بالمختلف صومالخصول و رجي التحقق من القيم المسجلة لعناصر الأيجب على المدقق الخا -2
ستخدام إمن طرق التحقق التي يراها مناسبة بالنسبة لكل عنصر من هذه العناصر، ويمكن في هذا المجال 

  ؛ساليب التدقيق الفنيةأدوات و أبعض 

تيار عينات خإنظام الرقابة الداخلية حتى يستطيع  فعاليةمدى  يقيمن أيجب على المدقق الخارجي  -3
  ؛معظم عمليات الشركة يغطيالتدقيق بشكل ملائم وسليم و 

  قتراحات الملائمة لما يلي:الإن يقدم التوصيات و أب على المدقق يج -4

  كتشافها.إخطاء التي تم تصحيح الأمعالجة و  -أ  

  مكن ذلك.أخطاء مستقبلا ما عدم الوقوع في الأ -ب  

  دارات الشركة.إقسام و حسن سير العمل في الأ -ج  

تلتزم đا لفة و نظمة المختالأو اللوائح بتطبيق القوانين و ن الشركة تقوم أ منكد أيجب على المدقق الت -5
  وقعت عليها.د العقود المختلفة التي قبلتها و بطريقة سليمة، كما تلتزم بنصوص بنو 

د المحاسبية ن الشركة تلتزم بطبيق القواعأثناء القيام بمهمته التحقق من أيجب على المدقق الخارجي  -6
  مثلة هذه القواعد ما يلي:أمن و  عارف عليهاالمت

المعدلات المعمول đا في الشركة في السنوات السابقة دون صول وفقا للطرق و هتلاك الأإحتساب إ -أ  
نشطة الأو  سبة للشركاتالعرف المحاسبي بالن وفقا لما جرى عليهسباب معينة يقتنع  المدقق đا و بألا إتغييرها 

  المتماثلة.

  قل.أيهما ألفة و التكأثبات طرق تقييم المخزون السلعي مثل طريقة التقييم وفقا لسعر السوق  -ب  
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مثل مخصص  أالحذر عن طريق تكوين بعض المخصصات الملائمة لتطبيق هذا المبدالحيطة و  أتباع مبدإ -ج  
  مدى ملائمة معدله لرصيد المدينون في الشركة.ساس تكوينه و أالديون المشكوك فيها و 

لا  تىح التي يتم تحميلها على حساب النتيجةعدم المبالغة في تكوين المخصصات بصفة عامة و  -د  
  رباح.يترتب عليها عند زيادēا عن اللازم تخفيض الأ

قية لنشاط نه يظهر النتيجة الحقيأيجب على المدقق فحص عناصر جدول حساب النتيجة للتحقق من  -7
  نة المالية.و خسائر عن السأرباح أالشركة من 

القيم الحقيقية  Ĕا تعبر تعبيرا صحيحا عنأيجب على المدقق فحص عناصر الميزانية المالية للتحقق من  -8
  بالتالي عن المركز المالي للشركة في Ĕاية السنة المالية.صول والخصوم و لعناصر الأ

لمناقشة  للمساهمين في الشركةجتماع الجمعية العامة إحد مساعديه أو أن يحضر هو أيجب على المدقق  -9
  تقريره.

ارة في غير دجتماع مجلس الإإو أجتماع الجمعية العامة للمساهمين إعلى المدقق الخارجي عند حضور  -10
على جميع البيانات  املايتلوه عليهم بحيث يكون تقريرا شعضاء و لى الأإن يقدم تقريره أشركات المساهمة، 

  اللازمة التي تعبر عن:الهامة و 

ة الدفاتر اللازملخارجي قد حصل على كل البيانات والمعلومات والسجلات و ذا كان المدقق اإما  -أ  
  نجاز عمله.لإ

  منتظمة.ذا كانت الحسابات والدفاتر والسجلات سليمة و إما  -ب  

 لتقاريراالبيانات المسجلة في الحسابات و  الميزانية تتفق معلختامية و إذا كانت الحسابات اما  -ج  
  الملخصات المختلفة.و 

  تعارف عليها.لى القواعد المإتطرق فيها التسويات الجردية التي قامت đا الشركة قد ذا كان الجرد و إما  -د  

ة نشاط اللوائح التي تحكم طبيعلنظم والقوانين و حكام بعض اذا كانت وقعت مخالفات معينة لإإما  -ه  
  الشركة.
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الية تظهر الميزانية المو خسائر و أرباح أة يظهر النتيجة الحقيقية من ذا كان جدول حساب النتيجإما  -و  
  .المركز المالي الحقيقي للشركة

  الفرع الثالث: صفقات المدقق الخارجي
  نذكر منها: ن يتصف المدقق الخارجي بمجموعة من الصفاتأيجب 

قه الوافي ن يعطي هذا العمل حأمينا ونزيها في عمله و أن يكون أعلى المدقق الخارجي مانة المهنية: الأ -1
ف به من عمل، ة في تنفيذ ما يكلالفنيقصى طاقاته العلمية و أيبذل وأن يقوم بالعمل بوحي من ضميره و 

لبيانات ريره سوى ايضمن تق ن لاأو تمويه، و أمانة دون تحريف أبدقة و  ليهاإن يعرض النتائج التي يتوصل أو 
ن يكون أراء، و آ حدا فيما يبديه منأن لا يجامل أتقد بصحتها و التي يثق في سلامتها، والحقائق التي يع

  1مينا.أدائما لعملائه ناصحا 

دق أيطلع على دقق الخارجي موضع ثقة عملائه، و ن المأحيث  سرار المهنة:أالمحافظة على  -2
لا يقوم أسرار و ن يحافظ الرجل المهني على هذه الأأسرارهم بحكم عمله، تقتضي التقاليد المهنية على أ
  2.موضع ثقةو ن يكون دائما كتوما أستخدامها ضد عملائه، و إو أفشائها إب

ان يشعر ذا كإي شركة أن لا يقبل المدقق الخارجي تدقيق حسابات أيعني ذلك و  الكفاءة المهنية: -3
  3ي بالكفاءة المهنية المناسبة.أبداء الر إكمال عملية التدقيق و إنه لا يستطيع أب

يذ عملية التدقيق كافية عند تنفيجب على المدقق الخارجي بذل العناية المهنية ال المهنية:بذل العناية  -4
ارجي بمعايير لتزام المدقق الخإنقصد بالعناية المهنية ختبارات الضرورية. و جراء جميع الإإعداد التقرير و إو 
المتحصل عليها،  ثباتة الإدلإختبار أشراف على عملية التدقيق، الإو  لتدقيق المقبولة عموما، كالتخطيطا
   4يه الفني المحايد.أعداد تقرير يحتوي على ر إوراق العمل، تقييم القوائم المالية، أعداد إ

                                                            
  .121محمود الرفاعي، مرجع سابق، ص خالد الخطيب وخليل 1

  2إيهاب نظمي صابر وهاني عبد الحافظ العزب، مرجع سابق، ص 35.
 3محمد سمير الصبان ومحمد مصطفى سليمان، "الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات"، مرجع سابق، ص 147.

  165، ص 2009ولى، التوزيع، عمان، الطبعة الأوالتدقيق"، دار الراية للنشر و  "مراجعة الحساباتهر عاطف سودا،از 4
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ني في دراسة أت و لى صبرإتعتبر عملية التدقيق الخارجي شاقة تحتاج  القدرة على التصرف:الصبر و  -5
العملاء وموظفي  ة في التعامل معقبالال تستدعيوالبحث عن الحقيقة، و  تحليل عمليات الشركةوتحقيق و 

  يحصل على تعاوĔم.الشركة حتى تكسب ثقتهم و 

ن يكون على أن يكون متمكنا من علم المحاسبة والتدقيق، و أعلى المدقق الخارجي  المعرفة:الثقافة و  -6
اسبة التكاليف، التحليل التدقيق مثل محسانية الوثيقة الصلة بالمحاسبة و نجتماعية الإمعرفة بكثير من العلوم الإ

ن أكات و و قانون الشر أو القانون التجاري أكذلك ما تصدره الدولة من قوانين ضريبية، دواته، و أو المالي 
ات الشركة ذلك ليتمكن من تدقيق عمليقتصاد و بمبادئ الإو  دارة،الإصول العلمية للتنظيم و يكون ملما بالأ

  تنوعها.ختلافها و إعلى 

بل يجب   من يدقق عملهم،في أالخطدقق الخارجي عمله مفترضا الغش وسوء النية و الم أيبد لاأصل الأو   
دقيق مفترضا صحة العمل حتى يثبت له العكس، فالهدف من عملية الت عملية التدقيق بنية حسنة أن يبدأ

   1خطاء.ليس الهدف تصيد الأو خطاء تصحيح الأ

  التدقيق الخارجيتنفيذ عملية جراءات إ :الثالث المبحث
ة وصدق يه الفني المحايد حول شرعيأبداء المدقق الخارجي ر إن الهدف الرئيسي من التدقيق الخارجي هو إ

ن يسير أيه لى هذا الهدف علإجل الوصول أمن المالي للشركة. و  زمدى تمثيلها للمركوعدالة القوائم المالية و 
  مراحل.ربع أوفق منهجية علمية منظمة، عبارة عن 

  ول: التخطيط لعملية التدقيق الخارجيالمطلب الأ
  تباع الخطوات التالية:إللقيام đذه المرحلة على المدقق و 

  التنظيم الداخلي لمكتب التدقيق :ىولالأ الخطوة

حتفاظ đم الإه و نئكسب ثقة زباأساسية لنجاحه و عداد مكتب التدقيق يعتبر دعامة إن حسن تنظيم و إ
و أ    عمالأه من ليإداء ما يوكل أنتاجية لعمله الفني في يحقق رفع الكفاية الإ كتساب سمعة جيدة، كماإو 

  قل تكلفة ممكنة.أبفضل مستوى علمي وفني و أخدمات، ب

                                                            

 1إيهاب نظمي صابر وهاني عبد الحافظ العزب، مرجع سابق، ص 36-35.



                        الفصل الثاني                                                        الإطار العام للتدقيق الخارجي

132 
 

فنيين عضاءه الأختيار إفضل صورة، حسن أليه على إالخدمات الموكلة عمال و داء الأأفيتطلب ضمان 
شراف عليهم لإالمي والتدريب اللازمان للمهنة وطبيعتها، و هيل العأبمختلف المستويات ممن يتوافر فيهم الت

وتدريبهم التدريب  تنمية كفاءēمعمالهم، و متابعة تنفيذها لأجراءات الفنية. و الإعمال و دية الأأثناء تأبعناية 
 أخلاقياتد التمسك بقواععمالهم و أحترامهم لمستويات المهنة في إكد من تحريهم و أالملائم، كل ذلك ليت

  1السلوك المهني.

  :2ساسيين هماأيشمل مكتب التدقيق قسمين بشكل عام و 

ة والتنظيمية ستشارات المحاسبية والتكاليفية والمالية والضريبيالإعمليات التدقيق و يشمل  القسم الفني: -1
  غيرها.و 

يشمل الخدمات المكتبية التقليدية التي تساعد الوحدات الفنية على القيام بواجباēا  داري:القسم الإ-2
  غيرها.الطباعة و أعمال وراقه و أمساك حسابات المكتب وحفظ ملفاته وسجلاته و إمثل 

  :3اليةساسية التن يراعي عند وضع الخطة التنظيمية لمكتب المدقق الخارجي النقاط الأأكما يجب 

  داري.إقسم لى قسم فني و إا المكتب وظيفيتقسيم  -1

ن أن تكون حدود السلطة واضحة، و أكل فرد من العاملين، على تحديد سلطات وواجبات كل قسم و  -2
  التصرفات التي تقع داخل هذه الحدود.عمال و الأيعرف كل فرد واجباته وحدودها و 

đا قوم عمال التدقيق التي يأبخصوصا فيما يتعلق وحدودها و  طار الذي يحكم تفويض السلطةالإ -3
  غيرها.المساعدين و الموظفين الرئيسين و الفنيون من 

 لين مهنيا يتناسب مع حجم العمل ونوعياته المتخصصة،تدعيم القسم الفني بعدد كاف من المؤه -4
  المختلفة.ة داريعمال الإالكفاءة في الأملين الذين تتوافر فيهم الخبرة و داري بالعاتدعيم القسم الإو 

                                                            
  .137، ص مرجع سابق"، -النظري والعملي–، "علم تدقيق الحسابات خليل الرفاعيخالد خطيب و 1
  .154-153، ص مرجع سابق"، -عرفةقتصاد المإلكترونية و في ظل البيئة الإ–مصطفى يوسف كافي، "تدقيق الحسابات 2
  .155-154علاه، ص أالمرجع 3
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يذها تحت متابعة تنفصحاب المكتب) برسم سياساته، ووضع برامج العمل و أو أضرورة قيام صاحب ( -5
ات السارية المفعول، ام التشريعحكألتزام بشتراكهم الفعلي في مراحل التنفيذ المختلفة مع الإإو بأ شرافهمإ
  الغير.تقاليدها في التعامل مع نة و المه أخلاقياتالمحافظة على و 

  

  الخطوات التمهيدية لعملية التدقيق الخارجي :ةالثاني الخطوة

   التمهيدية،  جراءاتتخاذ بعض الإإول مرة على المدقق الخارجي قبل البدء في عملية التدقيق للشركة لأ
  :1تتمثل فيما يليو 

لاف الشكل ختإجراءاته تختلف بإلتعيين و ن شروط اأهنا نرى و  كد من صحة تعيينه مدققا:أالت -1
  عا لذلك.التحقق من صحة التعيين تبأكد و من هنا تختلف طرق التلقانوني للشركة موضوع التدقيق، و ا

لك في ذسيس والقانون الداخلي للشركة، و أطلاع على عقد التعليه الإ ةفعند تدقيق شركات المساهم  
 امة الخاصة الععلى قرار الجمعي طلاعلا فعليه الإإي في بداية عمر الشركة. و أول حال كونه المدقق الأ

  من العدالة. طلاع على قرار تعيينهستثنائية فعليه الإما في الحالات الإأعادة تعيينه، إو أبتعيينه 

شركات الشخص الواحد فعليه الحصول على عقد مكتوب من صاحب شخاص و ما في شركات الأأ  
  .ن يوجه تحريرا بذلك لتعزيز تعيينهأ تفاق شفويا عليهذا كان الإإدير، و و الشريك المأ الشركة 

ففي  يضا على الشكل القانوني للشركةأتتوقف هذه كد من نطاق عملية التدقيق المطلوبة: أالت -2
للمدقق  لزامية، فليس هناك تحديد لنطاق التدقيق حيث يجيز المشرعإالرقابة على حساباēا شركات المساهمة 

يام يضاحات التي قد يراها ضرورية للقالإوحق طلب البيانات و طلاع على كافة الدفاتر والسجلات الإ
ما في شركات أو تضييق نطاقها على المدقق. أحد تحديد بعمله، لذلك فعملية التدقيق هنا شاملة لا يحق لأ

لمبرم بين ختيارية فلا بد من تحديد نطاقها في العقد اإالملكيات الفردية تكون الرقابة الخارجية شخاص و الأ
  نطاقها.و   حكامهاأن التشريعات لا تتدخل في تنظيم عميله لأق الخارجي و قالمد

                                                            
-118، ص 2004ولى، المراقب المالي من الناحية النظرية"، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الأالرؤوف جابر، "الرقابة المالية و عبد 1

121.  
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سند أ ن يتعرف على الشركة التيأيجب على المدقق  الحصول على معلومات تمهيدية عن الشركة: -3
في شركات المساهمة يضا. فأختلاف الشكل القانوني للشركة إهذه الناحية تختلف بليه تدقيق حساباēا، و إ

مقرها القانوني، و  للشركة للتعرف على مركز الشركةسيسي والقانون الداخلي أيطلع على العقد الت نأعليه 
الهيئة  نعقادإحكام الخاصة بالأدارة و لس الإمجعضاء سمالها، السلطات الممنوحة لأأغرضها، ر مدة الشركة و 

حكام أرباح، ع الأتوزيئمها المالية و عداد قواإحكام الخاصة بالسنة المالية و التصويت على قراراēا، الأالعامة و 
  حتياطات.الإ

       الي جمسمال الشركة الإأطلاع على عقد الشراكة لمعرفة ر شخاص فعلى المدقق الإما في شركات الأأ
قتسام إ، كيفية ةدار المكافات الخاصة بمن يقوم بالإدارة، الرواتب و الجهة التي تقوم بالإوحصة كل شريك و 

حتساب فوائد إحكام الخاصة بالأسمح لكل شريك بالسحب في حدودها و المبالغ التي تالخسائر، رباح و الأ
  و المسحوبات.أس المال أعلى حصص ر 

لسلطات ا يضاف في كل الحالات العوامل المشتركة التالية: الخارطة التنظيمية للشركة، التعرف على توزيع
وما     يكاتين المختصين بالتوقيع على الشمضاءات الموظفإالمسؤوليات بالشركة، الحصول على صورة من و 

  ذلك.شابه و 

لاعية للشركة مما ستطإعليه القيام بزيارة  التعرف على النواحي الفنية:ستطلاعية للشركة و إزيارة  -4
بحيث يسهل  كيفية تسلسل العملياتنتاج والتخزين و طلاع على سير العمل فيه من حيث الإيمكنه من الإ

  عملياته.ن يفهم طبيعة المشروع و أعداد برنامج التدقيق بعد إبعليه بعد ذلك القيام 

طلاع الإليا، و آم أعليه دراسة النظام المحاسبي المتبع دفتريا كان فحص النظام المحاسبي للشركة:  -5
لى إما و  لمام بكل خطوات التسجيل والترحيلالإختيارية، و الإلزامية منها و دفاترها الإعلى سجلات الشركة و 

نتظام الدفاتر إيه الفني المحايد يتضمن الحكم حول مدى أصدار ر إنه ملزم في Ĕاية عملية التدقيق ذلك لأ
  السجلات.و 

تعرف على ا يهنو القوائم المالية الخاصة بالفترات السابقة: لى الحسابات الختامية و طلاع عالإ -6
ن أعليه و لها، تفصيخطة عمله و  ن هذا يساعد في رسمنوعية التقارير السابقة لأالمركز المالي للشركة و 

  دارة.و تقرير مجلس الإأي تحفظات وردت بتقرير المدقق السابق أيفحص 
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ف ن يحصل على كشأحيث عليه  لية كل منهم:و مدى مسؤ لى العاملين بالشركة و التعرف ع -7
  المسؤوليات.و  رة التواقيع خصوصا الهامة منها والملزمة للشركة قانونا ومعرفة حدود السلطاتصو سماء، و بالأ

قتطاعات يقوم المدقق الخارجي بذلك ليتقنع بكافة الإو  فحص مركز الشركة من الناحية الضريبية: -8
  كد من صحة البيانات الواردة بالقوائم المالية.أللضريبة حتى يت

ختبارية إلى إفلقد تحولت عملية التدقيق من كاملة تفصيلية  تقييم نظام الرقابة الداخلية:دراسة و  -9
نات على درجة حجم العيختبارات و تتوقف كمية الإختبارات. و الإحصائية و سلوب العينات الإأتقوم على 

  متانة نظام الرقابة الداخلية المستعمل.

حي المذكورة ت على الشركة في هذه النواأعند تمديد مدة تعيينه يقتصر عمله على التغيرات التي طر و   
  سابقا.

  مج التدقيق الخارجي: براةالثالث الخطوة

  تعريف برنامج التدقيق أولا:

د تنفيذ عملية تباعها عنإالتي سيتم التدقيق، و جراءات نه عبارة عن وصف لإأيعرف برنامج التدقيق ب
ق الخارجي نه الخطة التي يرى المدقأهداف المطلوبة من عملية الفحص، كما يعرف بالتدقيق لتحقيق الأ

حتى و ية، القوائم الختامعداد الحسابات و إستخدمت في إدلة التي سلامة الأتباعها، لفحص مدى إضرورة 
تضمن يه الفني المستقل عنها في تقريره الذي يقدمه لمن كلفوه بعملية الفحص كما يأن يبدي بر أيستطيع 

اللازم الوقت و  هداف،جراءات اللازمة لتحقيق هذه الأالإو  هداف المطلوب تحقيقها،لى الأإشارة البرنامج الإ
افة المبادئ ك  ن برنامج التدقيق يعبر عن خطة للتدقيق روعي في وضعهاأيمكن القول بتقريبا للتنفيذ، و 

  .1العملية لعملية التدقيق الخارجيصول العلمية و الأو 

  عتبارات الواجب مراعاتها عند تصميم برنامج التدقيق: الإثانيا

                                                            
عمان، الطبعة  التوزيع،لنشر و دار كنوز المعرفة العلمية لخالد راغب الخطيب، "دراسة معمقة في تدقيق الحسابات"، و  محمد فضل مسعد1
  .132-131، ص 2009ولى، الأ
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ه للمستندات ثناء فحصأيجب على المدقق الخارجي عند تصميمه لبرنامج التدقيق الذي سيسير عليه 
  :1عتبارات التاليةن يراعي الإأالسجلات و الدفاتر و 

  يقها.ن لكل منها خطوات معينة كفيلة بتحقم جزئية، لأأعملية التدقيق كاملة كانت التقيد بنطاق  -1

الداخلية الموجودة بالشركة حيث على ضوء درجة الكفاية تلك، يتحدد نطاق مدى كفاية نظام الرقابة  -2
  عملية التدقيق.

ن يتيح البرنامج أليس غاية بحد ذاته، فيجب ن التدقيق وسيلة و لى تحقيقها لأإهداف التي يرمي الأ -3
  هداف.تحقيق تلك الأ

  ن في حجيتها.ستخدام وسائل التدقيق التي تمكن المدقق من الحصول على القرائإ -4

ضوئها يقوم  التي علىحالة، فكل شركة ظروفها الخاصة و  تباع طرق التدقيق التي تلائم ظروف كلإ -5
  لائم.عداد برنامج التدقيق المإالمدقق ب

      اتر سرد للخطوات التي ستتبع في فحص الدفن برنامج التدقيق ليس مجرد أمما سبق يمكن القول ب  
عها المبادئ لبنيان، روعي في وضلكنه يعبر عن ترجمة لخطة محكمة احصائية، و الإوالسجلات المحاسبية و 

حددت معالمها  هدافأما ينتظر تحقيقه من هذه العملية من صول العلمية والعملية لعملية التدقيق، و الأو 
ات دقيق الحسابتارجي الوصول بعملية الفحص و الختدقيق العداد برنامج إن يراعي في أنبغي يمقدما كما 

  .2لى المستويات المتعارف عليها بين مزاولي مهنة التدقيق الخارجيإ

  نواع برامج التدقيقأ: اثالث

راءات الممكن جيحوي الإدقيق يفي بجميع عمليات التدقيق و من غير الممكن وضع برنامج موحد للت  
الشكل  الخاصة منوفها شركة ظر ن لكل ذلك لأكل الشركات حتى المتماثلة منها و تناسب  و  تطبيقها

  .3داري...الخالتنظيم الإالقانوني وظروف العمل و 

                                                            
  .161-160مرجع سابق، ص ، "-قتصاد المعرفةإلكترونية و في ظل البيئة الإ–مصطفى يوسف كافي، "تدقيق الحسابات 1
  .134خالد راغب الخطيب، مرجع سابق، ص و  محمد فضل مسعد2
  .144الرفاعي، مرجع سابق، مود محخليل خطيب و راغب خالد 3
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  :1هيلبرامج التدقيق و نواع أثلاثة ذكر  يمكن

 جراءات التدقيق الممكن تطبيقها في نوع معينإو هداف هي البرامج الشاملة لأو البرامج النموذجية:  -1
اعاة جراء التعديل مر إمن الشركات المتماثلة فيضع برنامج نموذجي يمكنه من التحضير للعملية وفقا له مع 

 هنأيعاب عليه و لازم. جراء ضروري و إتخاذ إنه يضمن منع السهو في أميزته لما يحصل عليه من معلومات و 
تباع إميع بعدم ذلك ينصح الجلو في علم التدقيق، و أة التطورات في الشركات عدم مساير يتصف بالجمود و 

 هذا النوع. 

يام بدراسة ذلك بعد القبرامج التي يتم تصميمها مقدما، و هي ال و المحددة مقدما:أالبرامج الثابتة  -2
قييم نظام تودورة النظام المحاسبي والدورة المستندية، وبعد فحص و  تفصيلية دقيقة لظروف الشركة الداخلية،

  الرقابة الداخلية.

، ا عند تدقيق كل عملية على حدىتباعهإجراءات الواجب الإعد هذه البرامج لتوضيح الخطوات و تو 
متماثلة، انت و كلقيق الخارجي في كل الشركات حتى و نه يمكن تطبيق برنامج التدألايعني لفظة الثبات و 
  :3همهاألهذه البرامج مزايا عدة و  .2جلها فقطأعد من أنما يعني تطبيق البرامج على الشركة التي إو 

ما بذلك يستخدم كدليل في حال المنازعات، كدائه، و أيعتبر البرنامج سجلا كاملا بما قام المدقق ب -1
  داة مراقبة على المساعدين؛أيقدم ك

  ه؛تخصصبين المدقق ومساعديه كل حسب خبرته وكفاءته و  تساعد على تقسيم العمل -2

و الخطوات الضرورية، كما تحول دون أجراءات تخاذ بعض الإإ دطمئنان المدقق الى عدم السهو عنإ -3
  التكرار لبعض الخطوات؛

  تباعها؛إتعتبر تعليمات صريحة لخطوات العمل الواجب  -4

  حكام خطة العمل؛المتشعبة لإتعتبر ضرورية في المشاريع الكبيرة  -5

                                                            
  .145-144المرجع اعلاه، ص 1
  .135-134خالد راغب الخطيب، مرجع سابق، ص محمد فضل مسعد و 2
  .212، ص 2004ردن، الطبعة الثانية، مين عبد االله، "علم تدقيق الحسابات (الناحية النظرية)"، دار وائل للنشر، الأأخالد 3
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ستعمالها، في حالة غياب المساعد إو ضياع وقت بأن يتم العمل دون عناء أي مساعد أيستطيع  -6
  خر المكلف به؛الآ

  :1همهاأنتقادات نه تعرض لإألا إبالرغم من المزايا المذكورة   

  لية بحتة؛آو ألى عملية روتينية إقد تتحول عملية التدقيق  -1

ي خلل من أ كتشافإفي حالة مثلا ي تعديل فيها، أجراء إعدم لستخدام البرامج الثابتة إيخشى من  -2
  لبرامج الموضوعة؛ضافتها لتحتاج لإستجدت و إو وجود عمليات أثناء تنفيذ البرامج، أة نظام الرقابة الداخلي

،  ض العملياتالنظر عن بعغض لى إالتمسك بتنفيذها كما هو محدد فيها، قد يؤدي البرامج الثابتة و  -3
كن للمدقق لكن يمو بتكار في برامج التدقيق، الإلمدققين المساعدين على التجديد و كما تحد من قدرة ا

لى عرض تشجيعهم عخر، و من وقت لآلتقاء بمعاونيه نتقادات عن طريق الإن يتفادى هذه الإأالفطن 
يله للافضل لبرنامج وتعدلي نقاط ضعف ألجة الملاحطات الهامة التي تعمل على معاقتراحاēم و إرائهم و آ
  بتكار.الإوذلك đدف التشجيع على المبادرة و  ،نحسالأو 

ية لعملية يد الخطوط الرئيسيقتصر هذا النوع على تحدو و برامج الخطوط الرئيسية: أبرامج مرنة  -3
ختبارات كمية الإو اعها تبإتترك الخطوات التفصيلية الواجب هداف الواجب تحقيقها، و الأوالتدقيق و  الفحص

زته تمكن الموظفين من ميثناء القيام بعملية التدقيق. و أي يتم تقريرها أبدء في العملية، الالضرورية لحين 
الملائمة لظروف ة و ساليب المناسبالأختيار الوسائل و إتباع الخطوات و إدرايتهم الفنية في ستخدام خبراēم و إ

  اسبا.هيلا عمليا منأتو لمدقق الخارجي تدريب عملي كبير وخبرة واسعة . مما يتطلب في ايةالحال

  علامات العمل وراق ومذكرات و أ: ارابع

جراءات الإل التي تشمالمدقق و  Ĕا: "السجلات التي يحتفظ đاأوراق العمل بأتعرف  وراق العمل:أ -1
ستنتاجات ذات الإو  الحصول عليها، المعلومات التي تمختبارات التي تم تنفيذها، و الإو التي تم تطبيقها، 

                                                            
  .136-165ب، مرجع سابق، ص خالد راغب الخطيمحمد فضل مسعد و 1
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ع المعلومات ن تحتوي ملفات العمل على جميأيجب التدقيق، و من خلال عملية  ليهاإل الصلة التي تم التوص
 .1المدقق" لتوفير الدعم لتقريربعملية التدقيق على نحو ملائم و  التي يرى المدقق ضرورēا للقيام

ليه إيستند  معلومات الذير الوحيد بما تحتويه من بيانات و المصدساس الدائم و وراق العمل الأأكما تعتبر 
بين تقرير و  هي تعتبر حلقة وصل بين الدفاتر والسجلاتيه. فأفي التعبير عن ر عداد تقريره و إالمدقق في 

  :3هذه المعلومات تحفظ في ملفين هماو . 2لا يحق للشركة المطالبة đاتعتبر ملكا للمدقق و . و المدقق

لمعلومات ابمجرد التعاقد على عملية جديدة ويتضمن البيانات و هو ملف يفتح الملف الدائم:  -1-1
  :5تشملو ، Ĕ4ا تستخدم لعدد من السنينأي أستمرارية و الثابتة المتميزة بالإأالدائمة 

  *نبذة عن حالة الشركة كما يلي:

  يس.سأتاريخ التالتسجيل و عنوان الشركة ومصانعها وفروعها، والشكل القانوني ورقم سم و إ -1

  توقيعات المفوض بالتوقيع.سماء و أ -2

  صور عن القوائم المالية للسنوات السابقة.و  السجلات المستخدمةقائمة بالدفاتر و  -3

  صول الثابتة.الأال والسندات و الم سأبيان ر  -4

  داري كما يلي:*نبدة عن التنظيم الإ

  المسؤوليات.ختصاصات و ملخص منه يوضح الإ -1

  سؤول.صلاحيات كل مملخص لمسؤوليات و سماء الموظفين المسؤولين وصور تواقيع المسؤولين و أ -2

  خرى متنوعة:أ*بيانات 

                                                            
"، مرجع سابق، ص -الاجراءات العمليةطار النظري و الإ–حسن يوسف القاضي، "مراجعة الحسابات المتقدمة حمد دحدوح و أحسين 1

155.  
  .147الرفاعي، مرجع سابق، ص محمود خليل الخطيب و راغب خالد 2
  .154، مرجع سابق، ص النظرية)"ة مين عبد االله، "علم تدقيق الحسابات (الناحيأخالد 3
  .163مرجع سابق، ص ، قتصاد المعرفة"إلكترونية و مصطفى يوسف كافي، "تدقيق الحسابات في ظل البيئة الإ4
  .146الرفاعي، مرجع سابق، ص محمود خليل الخطيب و راغب خالد 5
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  دارة المؤثرة على الحسابات.مجلس الإة العامة و معيالج كل من  ملخص قرارات -1

  ملخص العقود القائمة مع الغير. -2

  الشركة.جل المرتبطة đا لتزامات طويلة الأملخص الإ -3

ية المرتبطة بعملية اليتكون من البيانات التي لا تتجاوز السنة المالية الح و السنوي:أالملف الجاري  -1-2
  :1تتضمن هذه البيانات ما يليالتدقيق، و 

  ة العامة).أو قرار الجمعينسخة من خطاب التعيين (عقد  -1

  خطاب المجادلة.سماء المدققين السابقين و أبيان ب -2

  .من مراسلاته مع الزبون نسخة -3

  تقييم الرقابة الداخلية.نسخة من تقريره عن نتيجة دراسة و  -4

  عده للعملية.أنسخة من برنامج التدقيق الذي  -5

  .الجمعية العامة خلال السنةدارة و ملخص لمحاضر جلسات مجلس الإ -6

يف كشوف التحليلية لبنود التكالالازين المراجعة الشهرية (الدورية) و مو ميزان المراجعة النهائي و  -7
  ية.انية المالز مفردات المييرادات و الإو 

  جريت في Ĕاية الفترة.أملخص لقيود التسويات التي  -8

  ).تثبيتاتمحاضر الجرد المختلفة (نقدية، بضاعة،  -9

رير نسخة من تقو  الدفاترساعديه المرتبطة بفحص الحسابات و مخة عن التقارير الدورية للمدقق و نس -10
  المدقق النهائي.

                                                            
  .147-146، ص ، المرجع نفسهالرفاعيمحمود خليل الخطيب و راغب خالد 1



                        الفصل الثاني                                                        الإطار العام للتدقيق الخارجي

141 
 

 وراق العمل الموجودة في الملف الجاري تساعدأكد من أكما يقع على عاتق المدقق الخارجي مسؤولية الت
  :1تيعلى تحقيق الآ

يق الحسابات كتشافه خلال تدقإالتي تم صور في نظام الرقابة الداخلية، و القوجه الضعف و أتفاصيل  -1
  تخذت لمواجهتها.إالخطوات التي القصور من نتائج و الجارية للعمليات، وما يؤدي ذلك 

 أنبش ما تماظئة و السجلات الخستفسارات وتساؤلات المدقق الخارجي و إالتفاصيل الكاملة عن  -2
  معالجتها.

  من تقييمها.ع بيان كيفية التحقق من وجودها و ، مالخصومصول و التغيرات في الأ -3

  ن وجد.إتفاصيل العمل المنفذ خارج برنامج التدقيق  -4

  ائب.عمال الضر أيضا عن أغراض الضريبية، حينما يكون المدقق مسؤولا المعلومات المطلوبة للأ -5

  تفسير النتائج التي حققتها الشركة.تحليل و  -6

  :2مذكرات التدقيق -2

م بتدوينها بسجله يضاحات فيقو إلى إمور التي تكون بحاجة لى بعض الأإثناء عمله أكثيرا ما يتعرض المدقق 
  من ملاحظات التي يدوĔا المدقق في هذا السجل ما يلي:Ĕا، و أتدوين ما تم بشو الخاص 

  و الغير المستوفية لبعض الشروط الشكلية والموضوعية والقانونية.أبيانات بالمستندات المفقودة * 

  حدوث تلاعب đا. رصدة الحسابات التي يخشى المدققأ* 

  ثناء عملية التدقيق.أخطاء التي عثر عليها المدقق كشف بالأ*  

  ستكمالها في مرات قادمة.إمور التي يريد المدقق كشف بالأ*  

  ظمة الرقابة الداخلية.أكشف بما وجده من ثغرات في *  

                                                            
  .152-151، ص مرجع سابق ،محمود وآخرونفت سلامة أر 1
  .127-126إيهاب نظمي صابر وهاني عبد الحافظ العزب، مرجع سابق، ص 2
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  علامات التدقيق: -3

العلامة عند القيام بعملية التدقيق حتى يؤشر بثناء أو رموز مختلفة أن يستخدم علامات أيجب على المدقق 
يبوح đا  لابين موظفي المكتب مثل الشيفرة و  ن تكون هذه العلامات سريةأيشترط نتهاء من عمله، و الإ
ع في الدفاتر ن توضأيجب لوان مختلفة لتلك الرموز، و أستعمال إيقوم المدقق بقد و لا فقدت سريتها، إو 

  :2خرالتي قد تختلف من مكتب لآتلك الرموز  و أمثلة من و  .1بعناية تامة

  سيأللدالة على تدقيق المجموع الر   =

  خرىللدلالة على النقل من صفحة لأ   م

X   فقيالأو  يسأللدلالة على تدقيق المجموع الر 

V   للدلالة على التدقيق مستنديا  

  للدلالة على وجود كشف تحليلي  ك

  الحسابخر من للدلالة على في الجانب الآ ح 

O  و شطبهأغاء رقم إلللدلالة على  

  المطلب الثاني: تقييم نظام الرقابة الداخلية
ها هدافأدارة في الوفاء بذلك لمساعدة الإهتمام بالرقابة الداخلية بإزدياد حجم الشركات زداد الإإ
طريق الوسائل  نذلك عوالتلاعب و  سختلاولى بحماية النقدية من الإفي مراحلها الأ هتمتإستراتيجية، فالإ
ا وتقييم الوظائف  على الموظفين المسؤولين عليه المسؤوليات المترتبةفيلة بحمايتها كتحديد الواجبات و الك

مختلف ن و تدت لتشمل الرقابة على المخزو مإ، ثم  عمليات الدفععمليات التحصيل و و  التسجيل كعمليات

                                                            
  .130زهير الحدرب، مرجع سابق، ص 1
  .130المرجع أعلاه، ص 2
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هكذا يمكن و  دقة البيانات المحاسبية.و ضمن الوسائل الكفيلة لضمان صحة لتتصول، وتوسعت عناصر الأ
   .1الداخليةنظمة الرقابة أن يعتبر نظام الرقابة الداخلية كمجموعة من أ

  

  

  : مفهوم الرقابة الداخليةولاأ

ظيمة وكل ما نه: "الخطة التنأمريكي للمحاسبين القانونيين نظام الرقابة الداخلية بلقد عرف المجمع الأ 
درجة ات و ختبار دقة الحسابإب ذلكو  صولتتبناها الشركة للمحافظة على الأجراءات إيرتبط من وسائل و 

 .2دارية الموضوعة"تباع السياسات الإإتشجيع عتماد عليها، كفاءة العمل و الإ

  نظمة الرقابة الداخليةساسية لأ: المقومات الأاثاني

  : 3ام الرقابة الداخليةالتالية في نظنه لا بد من توافر المقومات الرئيسية أيجمع الباحثين في التدقيق على 

سية مع تحديد دارات الرئيتوضيح الإختصاصات، و يراعي في وضعه تسلسل الإداري: إهيكل تنظيمي  -1
ت الكبيرة لشركال التنظيمي لا بد منه خاصة في االهيكبدقة تامة. و  داراتمسؤوليات هذه الإو  سلطات

دارة إلى دارات فرعية متعددة تتو إتصال الشخصي، بل لا بد من وجود دارēا عن طريق الإإالتي تتعذر 
نوع الشركة  من حيث التصميم علىيتوقف الهيكل التنظيمي الشركة ضمن صلاحيات ومسؤوليات معينة. و 

لك لية، كذي تطورات مستقبأالمرونة لمقابلة ن تراعي فيه البساطة و أبد ولا شكلها القانوني،و حجمها و 
دارات التي ل الإستقلاإن يحقق الهيكل التنظيمي أالمسؤولية. كما يجب حيث تحديد السلطة و الوضوح من 

ن تلك العمليات سبة ععن تلك التي تجري فيها المحاصول و دارات التي تحتفظ بالأتقوم بالعمل عن الإ
  صول.الأو 

                                                            
1 Micheline Friederich et Georges Langlois, « Comptabilité et audit », DSCG 4, 5eme édition, édition 
Foucher, France, 2015, p 132. 

  .58مرجع سابق، ص  ،"-جراءاتإمعايير و –"المراجعة إدريس عبد السلام إشتيوي،2
  .196-193، ص 2012ولى، ردن، الطبعة الأالتوزيع، الأة في البنوك"، دوار وائل للنشر و الرقابمين عبد االله، "التدقيق و أخالد 3
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لحسابات، مبوب لعلى مجموعة متكاملة من الدفاتر والسجلات، ودليل يعتمد  نظام محاسبي سليم: -2
قابة فعالة، بية مستندية تحقق ر تصميم لدورات محاسإحتياجات الشركة، و مجموعة من المستندات تفي بو 
ن أب يجحتى يسهل فهمه على من يستعمله. و الوضوح و المستند البساطة و أن يراعي في السجل أيجب و 

ن يراعي في تصميمه كافة أ دارة الشركة، كما يجبإهداف أو المستند هدفا من أ يخدم ذلك السجل 
ما يكفل ا هن يراعي في تصميمأستخداماته المحتملة حتى تقلل من تغيير النماذج كل حين، كما يجب إ

  تحقيق رقابة داخلية فعالة في المراحل التي يمر فيها المستند.

لا      ة بحيث قسام المختلفمع مراعاة تقسيم الواجبات الأ جراءات التفصيلية لتنفيذ الواجبات:الإ -3
المحاسبة و ها صول المترتبة عليحتفاظ بالأالإنشائها و إي أخرها، آلى إولها أشخص واحد بعملية ما من  يقوم

ختلاس. إو أ   احدة يشكل خطرا على المشروع بوجود تلاعب ن الجمع بين هذه المراحل في يد و عنها، لأ
ذلك العملية و  ثناء تنفيذأو تلقائية أدارة توزيع العمل بشكل يضمن لها وجود رقابة ذاتية لذلك على الإ

  .أالخطخر. وهكذا تقل فرص التلاعب والغش و آبواسطة ما يحققه موظف رقابة على موظف 

شركة يف دقيق لوظائف الهو توصو  وضعهم في المراكز المناسبة:كفاء و ختيار الموظفين الأإ -4
و أ  ضع كل موظف و ختيارهم و إالبرنامج المرسوم لتدريب العاملين في الشركة بما يضمن حسن و  المختلفة،

  ستفادة من الكفاءات المختلفة.عامل في المكان المناسب له حتى يمكن من الإ

لذلك يجب و  ذلك لتحقيق كفاية عالية فيه:دارات الشركة ومراحله المختلفة و إداء في رقابة الأ -5
ت اف عن هذه المستويانحر إي أذا ما وجد إداء مخطط لها ومرسومة و ألتزام بمستويات الإملاحظة ضرورة 
شراف كل مسؤول إداء بطريق مباشر كتتم رقابة الأجراءات الكفيلة بتصحيحه. و وضع الإو  فيجب دراسته

تقديرية، لدوات الرقابة المختلفة مثل: الميزانيات اأستعمال إو عن طريق غير مباشر كأعلى عمل محدد، 
  التدقيق الداخلي،....الخ.التكاليف المعيارية، تقارير الكفاية و 

جلة بالدفاتر ات المحاسبية المسدقة البيانأكد من صحة و بما يكفل الت لية:ستخدام كافة الوسائل الآإ -6
  ختلاس.إو أي تلاعب أموجوداēا من صول الشركة و أالمحافظة على والسجلات و 

ابقا تتوفر س خرى حيث المقومات المذكورةمن شركة لأتختلف هذه المقومات  القول بأنفي الأخير يمكن و   
يرة ات الصغما في الشركأعدد كبير من الموظفين. مكانيات مادية و إمتلاكها ذلك لإالشركات الكبيرة، و في 
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قابة ر لات الحديثة في العمليات يساعد على جعل نظام الستخدام الآإيعتمد على الرقابة الشخصية و 
  الداخلية مقبولا.

  

  

  : وسائل تقييم نظام الرقابة الداخليةاثالث

ى كفايته ما تقييم مدللتعرف على النظام في المؤسسة و  قق الخارجيدمن الوسائل التي يستخدمها الم  
  :1يلي

كون موجودة عادة ت جراءات الرقابية التي يجب أنسئلة، تتعلق بالإيتكون من عدد من الأستبيان: الإ -1
تعلق كل لى محاور، يإسئلة تقسم هذه الأبالنسبة لكل نوع من العمليات، و  الغشخطاء و لمنع حدوث الأ

  لخ.إوراق القبض...أو بنوع معين من العمليات الموردين، الزبائن، أحد الموضوعات أمحور ب

جابة عنها دون طاع الإلا يست سئلة التييحتوي عادة على فراغ يسمح بوضع تعليقات توضيحية لبعض الأو 
"لا" تدل  ــــب جاباتو "لا". الإأجابة عليها بــــ "نعم" سئلة بحيث تكون الإتصاغ الأمناقشة تفصيلية، و 

جابات بـــ "نعم" فتدل على وجود نظام رقابة داخلية ما الإأعلى نقاط ضعف في نظام الرقابة الداخلية، 
  2فعال (نقاط قوة في النظام).

   تلفة وجه النشاط المخأق لفهم تسلسل العلاقات بين ستخدام خرائط التدفإيتم  :3خريطة التدفق -2
يانيا لجزء من ق شكلا بخذ خرائط التدفأتخرى في نظام الرقابة الداخلية، و أما يتعلق đا من مستندات و 

الرقابة  لة حول نظامخرائط التدفق المدقق من الحصول على معلومات ذات دلاابة، كذلك تمكن نظام الرق
داد خرائط عإخطاء الجوهرية الممكن حدوثها. يمكن لى الأإستنادا إضعفه الداخلية وبيان نقاط قوته و 

  التدفق وفقا للخطوات التالية:

                                                            
  .142-140سابق، ص زهير الحدرب، مرجع 1
ية، جراءات"، مكتبة الملك فهد الوطنية، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانالإالمفاهيم والمعايير و مصطفى عيسى خضير، "المرجعة: 2

  . 2010، ص 1996
  .221-220غسان فلاح المطارنة، مرجع سابق، ص 3
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  ؛ستخدامهاإسلوب تدفقها خلال مراحل أن يقوم المدقق بدراسة الواجبات والمستندات و أ -1

  ؛يها يقوم المدقق بوضع وصف مبدئي لنظام الرقابة الداخليةستنادا علإالخطوة السابقة و بعد  -2

م لى المعلومات الواردة في ملخص واجبات العاملين واجباēإستنادا إعداد خريطة تدفق النظام إيقوم ب -3
  ستفسارات المدقق.إعلى 

  ن يراعي ما يلي:أعداد خرائط التدفق يجب إعند قيام مدقق الحسابات ب

نوع ة و سم الشركإوراق التدقيق الخاصة به، كذلك أرقام أعنوان لكل خريطة تدفق بعطاء إن يتم أ -1
  ؛ستلام نقدية، مخزون،...الخ)إالنظام (

  طة.يعمدة الخر أعلى كل عمود من أو الشخص المختص في أو القسم أسم الوظيفة إن يتم ذكر أ -2

الخاص  اسطة المسؤولين في العمودالمعدة بو ت المتداولة و المستندان توضح مسؤوليات كل وظيفة و أ -3
  و الموظف.أو القسم أ بالوظيفة

جراءات عن طريق هذه الوسيلة يحصل المدقق على وصف تفصيلي مكتوب بالإالوصف الكتابي:  -3
ع من العمليات عادة يتم متابعة تدفق كل نو بة لكل نوع رئيسي من العمليات، و الرقابية التي تتخذ بالنس

لسجلات التي يتم عدادها، اإعمال المختلفة، المستندات التي يتم داء الأأالذين يقومون بمع تمييز الموظفين 
عداد هذا الوصف الكتابي يقوم المدقق عادة بتلخيص كل جزء إبعد و  تقسيم الواجبات.حتفاظ đا و الإ

نة في يلة تتميز بالمرو هذه الوسضعف، و نقاط الو ضعيف و أو كافي أجزاء النظام كــ قوي أرئيسي من 
  تطبيقها.تصميمها و 

قييمه من تلدراسة نظام الرقابة الداخلية و  ستخدام هذه الوسيلةإيتم رائط التنظيمية: خدراسة ال -4
رائط الدورات خمثل الخريطة التنظيمية العامة و  خلال دراسته للخرائط التنظيمية المستعملة في الشركة

Ĕا صعبة في أيعاب على هذه الطريقة بإلخ. و جور...الأتلف العمليات كالمبيعات والنقدية و المستندية لمخ
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ما أن الخرائط تظهر الوقائع العادية، و ستخلاص درجة متانة نظام الرقابة الداخلية من واقعها لأإرسمها و 
  .1الحالاتو  حيانجراءات غير العادية فلا تظهرها بالرغم من كوĔا مهمة في معظم الأالإ

ل ن يقوم بعملية تقييم لنظام الرقابة الداخلية في الشركة من خلاأيمكن المدقق  فحص النظام المحاسبي: -5
كل ؤولين عن  المسله على كشف بالسجلات المحاسبية و فحص النظام المحاسبي المطبق عن طريق حصو 

مكن الكشوف يت ذهة المستندية من خلال هالدور سجلات، وكذلك المستندات و تدقيق تلك السجل و 
  .2و ضعف نظام الرقابة الداخليةألى قوة المدقق الحكم ع

  : خطوات تقييم نظام الرقابة الداخليةعاابر  

ن يقوم المدقق الخارجي بتقييم نظام الرقابة الداخلية في الشركة محل التدقيق من خلال الخطوات أيمكن 
  :3التالية

  التقييم المبدئي لنظام الرقابة الداخلية -1

بالمعلومات  املمذلك من خلال الإافية عن نظام الرقابة الداخلية و المعرفة الكن يحقق أيجب على المدقق 
لية من خلال طبيعة تدفق العمليات المانظام الرقابة الداخلية من جهة، و الخاصة بالبيئة التي يعمل فيها 

  يساعد المدقق على ما يلي:خرى، و أالنظام المحاسبي في الشركة من جهة 

  :ا المدقق بما يساعده علىعمل فيهيالبيئة الرقابية: التي الداخلية المطبق في الشركة و  ابةطبيعة نظام الرق -1

 دارية متعددة؛إما يحتويه من مسؤوليات داري للشركة و التعرف على الهيكل الإ 
 فقيا أال فيها تصطبيعة خطوط الإالمسؤولية داخل هذه المستويات و  التعرف على توزيع خطوط

 سيا؛أر و 
 دارة بالنسبة لنظام الرقابة الداخلية المطبق في الشركة؛الإشراف و بيعة الإالتعرف على ط 
  تحقيق الرقابة؛ دورها فيمات التدقيق الداخلي في الشركة وطبيعة عملها و خدالتعرف على وظائف و 

                                                            
، ص 2004دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثالثة،  )"،والعملية النظريةة "علم تدقيق الحسابات (الناحي مين عبد االله،أخالد 1

176-177.  
  .221، مرجع سابق، ص غسان فلاح المطارنة2
  .  91-88محمد السيد سرايا، مرجع سابق، ص 3
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  ا الشركة و نواع اأالتعرف علىđ ا وتنفيذها و كيفلمعاملات التي تقومđ ة معالجو   تسجيلهاية التصريح
 بياناēا؛

 لكترونيا.إة البيانات التي تتبعها يدويا و التعرف على طرق معالج 

  لال:الدورة المحاسبية: التي تحكم طبيعة العمل المالي فيها من خيعة النظام المحاسبي في الشركة و طب -2

  بيعة وظيفةطالشركة والمستندات المستخدمة فيها، و التعرف على طبيعة الدورة المحاسبية لعمليات  
ن هذه الدورة تمثل العنصر الهام من عناصر المدخلات في النظام المحاسبي أساس أكل مستند على 

 للشركة؛
 ليلها (يدويا تحانات الواردة في هذه المستندات وطريقة معالجتعا و التعرف على مرحلة تشغيل البي

 و الكترونيا)؛أ
  التعرف على مرحلة المخرجات للنظام المحاسبي المتمثلة في مجموعة القوائم المالية التي ينتجها النظام

 طبيعة مستخدميها.عدادها و إالغرض من ومحتويات كل منها، و  المحاسبي 

  نتيجة التقييم المبدئي -2

ستنتاجين حد الإألى إن يصل أ بعد التقييم المبدئي لنظام الرقابة الداخلية في الشركة من طرف المدقق يمكن
  التاليين:

  عتماد على نظام الرقابة الداخليةول: عدم الإستناج الأالإ

ستناج من خلال التقييم المبدئي الذي قام به لنظام الرقابة الداخلية المطبق في لى هذا الإإيصل المدقق و 
  لى النتائج التالية:إنه توصل أساس أالشركة على 

  ذا الشكل لا يصلح بأيم النظام القائم بشكل تفصيلي، و تقيلا جدوى من دراسىة وđ صفة نه
 ساسية للتدقيق؛ختبارات الأعامة في مجال تحديد نطاق الإ

 طبيقه سوف لتزام بتختبار الإإضافية للنظام متضمنة إو دراسة أي عملية تقييم تفصيلي أن إ
 هذه الدراسة. و منأفقات تفوق بكثير المنافع المتوقعة من هذا الفحص نتتكلف 
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ابة الداخلية، جديد لنظام الرق و تقييمأية دراسة أجراء إبناء على هاتين النتيجتين يتوقف المدقق عن و 
جراءات إراء من جإي أعتماد كلية على ساسية بدون الإختبارات الأبذلك يقوم المدقق بتصميم برنامج الإو 

دم قيامه بدراسة سباب الرئيسية لعيعرض المدقق الأ في هذا المجالالداخلية التي تتبعها الشركة، و  الرقابة
  تفصيلية لنظام الرقابة الداخلية.

  

  عتماد على نظام الرقابة الداخليةستناج الثاني: الإالإ

عتماد ن الإن نظام الرقابة الداخلية المطبق في الشركة يمكألى إستنتاج عندما يتوصل لى هذا الإإيصل المدقق و 
حديد مدى كفاية تقييم النظام لتستمرارية في فحص و لذلك فعليه الإرنامج عمله، و عليه في مجال وضع ب

  هرية.مخالفات جو خطاء و أكد بعدم وجود أجراءات الرقابة في تزويده بدرجة معقولة من التإأساليب و 

  التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية -3

ه المبدئي لهذا النظام وء تقييملداخلية في الشركة على ضجراء التقييم النهائي لنظام الرقابة اإيقوم المدقق ب
ن يحكم على أبناءا على التقييم النهائي يستطيع المدقق لتزام والسياسات الرقابية، و ختبارات الإإنتائج و 

  عنصرين من عناصر التدقيق هما:

 يكون هذا ليها، و علحصول رصدة القوائم المالية اللازم ابأدلة المفصلة التي تتعلق تحديد مقدار الأ
 همية رئيسية لعملية التدقيق.أذو  المقدار

  قرار من نتائج يعتبر هذا الدارة الشركة، و التي يجب تبليغها لإالتعرف على مواطن ضعف النظام و
عف معينة كتشاف مواطن ضإينبغي على المدقق عند  ر نظام الرقابة الداخلية، حيثختباإعملية 

زمة ير يتضمن بعض التوصيات اللادارة الشركة بذلك كتابة تقر إبلاغ إن يقوم بأهمية أذات و 
 الملائمة للقضاء على مواطن الضعف هذه عند التنفيذ.و 
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  ثباتدلة الإأالمطلب الثالث: جمع 
  د من صحة كأدلة محاسبية للتأثبات هي عبارة عن كل ما يستطيع المدقق الحصول عليه من دلة الإأ  

ثيلها للمركز مدى تميه حول عدالة القوائم المالية و أبداء ر إوالسجلات المحاسبية و نات المالية وسلامة البيا
  المالي للشركة.

افي من نه يجب الحصول على القدر الكأكما نص المعيار الثالث من معايير التدقيق المتعارف عليها ب   
مكنه من والمصادقات وذلك لتستفسارات الإثباتات عن طريق فحص المستندات والملاحظات و الإو دلة الأ

  يه الفني. أالتعبير عن ر الحكم و 

  دلة الاثباتأتعريف  أولا:

قة ما عرض تقدير المدقق فيما يتعلق بمطابن يؤثر على حكم و أنه أكل ما من شĔا: "أثبات بدلة الإأيعرف 
  .1قتصادية"من معلومات مالية للحقيقة الإ

Ĕا: أثبات بدلة الإأخلاقيات المهنة أقواعد كد و أالتالتدقيق و  أعمالكما عرفت المعايير الدولية لممارسة 
  .2المهني" يهأساسها ر أستنتاجات يبني على إلى إ"المعلومات التي يحصل عليها المدقق للتوصل 

قناع، مثال على ذلك عند قيام المدقق ثبات معلومات على درجة عالية من الإقد يتضمن دليل الإو   
رجة كما قد ينطوي الدليل على دستثمارات، و لإق المالية المملوكة للشركة كاورابنفسه بحصر عدد الأ
ركة ش سئلة موجهة للعاملين فيأجابات إعتماد على قناع لدى المدقق مثل حالة الإمنخفضة من قوة الإ

  .3العميل

  ثباتدلة الإأ: خصائص اثاني

  :4هماو ) 500( ذلك حسب المعيار الدوليثبات بخاصيتين و دلة الإأن تتصف أيجب   

                                                            
  .311مرسون هنكي، مرجع سابق، ص آوليام توماس و 1
  .293، ص 4ثبات"، الفقرة دلة الإأ) 050تحاد الدولي للمحاسبيين، "المعيار الدولي (الإ2
  .173خرون، مرجع سابق، ص آفت سلامة محمود و أر 3
  .178-177غسان فلاح مطارنة، مرجع سابق، ص 4
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ه الفني عن عدالة يأالضروري لدعم ر صل عليها المدقق بالقدر الكافي و دلة التي يحن تكون الأأالكفاية:  -1
  القوائم المالية المقدمة.

إنه يتطلب نات فستخدام العيإحصائية في عملية التدقيق و ختبارات الإستخدام الإإلى إ أن المدقق يلجأبما و 
تعتمد و     ثباتلإدلة اأيه. بمعنى الكفاية تعتبر قياس لكمية أهو حجم العينة الملائم لدعم ر  منه معرفة ما

بارات التالية يمكن عتالإعمالها، و أعلى التقدير الشخصي للمدقق وفقا لظروف الشركة التي يقوم بتدقيق 
  دلة الاثبات:أن تساعد المدقق الخارجي في تحديد كفاية أ

  لفحص.طبيعة العنصر محل ا* 

  خطاء المتوقع حدوثها فيما يخص العنصر محل الفحص.همية النسبية للأالأ* 

  ملائمتها للعنصر محل الفحص.رتباطها و إمدى دلة المتاحة للمدقق و نواع الأأ* 

  يه.أثره على تكوين المدقق لر أتكلفة الحصول على الدليل و * 

     ناتحصائية في تحديد حجم العيساليب الإستخدام الأإن معايير التدقيق لم تحث على أبالرغم من 
خذ أن يأب يجيقوم بتحديد كمية هذه العينات، و حصائية للمدقق ا من خلال المعرفة الإإنمو  ختبارات،الإو 

  خذ منه العينة.أحجم المجتمع الذي تعتبار درجة الثقة ومستوى الدقة و بعين الإ

 ثبات ومدى صلتها بتوكيد خاصدلة الإأثبات قياس نوعية دلة الإأيقصد بملائمة الملائمة:  -2
، حيث لزبائنالمدقق نظام المصادقات مع ا ن يستخدمأموثوقيتها. فمثلا للتحقق من عنصر المدينين يجب و 
صل على صل ثابت للشركة يمكن لن يحلكي يتحقق من ملكية الشركة لأĔا تعتبر دليلا قويا وملائما. و أ

  المباني).راضي و صل (الشهر العقاري للأد ملكية الشركة لذلك الأشهادات من الغير تؤك

  ثباتدلة الإأنواع أ: اثالث

ن يستخدم من أبصفة عامة يمكن للمدقق شكالا مختلفة. و أثبات في التدقيق الخارجي دلة الإأخذ أقد ت
  :1نواع السبعة التاليةبين الأ

                                                            
  .186-180خرون، مرجع سابق، ص آفت سلامة محمود و أر 1
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صول الفعلي للتحقق من الوجود المادي للأ يستخدم نظام الجرد الفحص المادي (الوجود الفعلي): -1
رد الفعلي يعد القيام بالجلخ و إالتجهيزات، المخزون.. ،راضي، العقاراتلات، المباني، الألملموسة مثل الآا

نه يجب أث صل حيليل على ملكية الأدلكنه لا يعتبر كصل في حوزة الشركة و دليل قوي على وجود الأ
  الشهادات المؤدية للملكية.المستندات و لحصول على على المدقق ا

لا يوجد ه و ، كونه يتم من قبل المدقق نفسدلة الموثوق فيهانواع الأأحد أنه ألى الجرد الفعلي على إينظر و 
ن صلاحية لى الجرد الفعلي للتحقق مإقد يتم اللجوء الذي يحصل عليه المدقق شخصيا، و  قوى منأدليل 

لى إ أن يلجألتي لا يملك المدقق الخبرة بطبيعة هذا النشاط يجب عليه نشطة افي بعض الأصل. و وجود الأ
 1خبراء للقيام بعملية الجرد.

مستقل  الثثشخص و شفهية من طرف أجابات مكتوبة ستلام المدقق الإإيقصد به و  المصادقات: -2
درجة عالية من ببالتالي فهذه الصادقات تكون تتمتع ن طلبها المدقق. و أسبق للتحقق من دقة معلومات 

  نه يسهل فحصها.ستخدامها، خاصة المكتوبة منها لأإمن ثم يكثر و  المصداقية

ة عامة هناك نوعين بصفلاف نوعية المعلومات المطلوبة، و ختإصيغتها بوتختلف الصادقات في شكلها و   
  من المصادقات:

فيها يطلب من الطرف المستلم الذي تجري معه المصادقة ضرورة الرد على المدقق  المصادقات الايجابية:
ذا كان هذا الطرف الخارجي موافقا على صحة المعلومات إي بغض النظر عن ما أيا كانت الظروف، أ

ا تمثل قدرا  رصدēأرصدة حسابات المدينين عندما تكون أم لا، مثال التحقق من أالواردة بطلب المصادقة 
  بيرا من قيم عناصر القوائم المالية.ك

هي التي يطلب فيها من الطرف الخارجي الذي تجري معه المصادقة ضرورة الرد على  المصادقات السلبية:
ندما مثال على ذلك عاردة بطلب المصادقة غير صحيحة، و ذا ما كانت المعلومات الو إلكن فقط و  المدقق

  فعالا. و  الرقابة الداخلية للعميل جيدا يكون نظام

                                                            
  .180غسان فلاح مطارنة، منرجع سابق، ص 1
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حقق من للت سجلات الزبونبفحصه من مستندات و  المقصود đا ما يقوم المدققو  المستندات: -3
ستخداما إدلة ع الأنوا أ كثرأتعتبر المستندات ون موجودة في القوائم المالية. و ن تكأيجب و أمعلومات موجودة 

  صول عليها.النسبي في تكلفة الحنخفاض في التدقيق نظرا لتوفرها في الوقت المناسب فضلا عن الإ

  :1عتماد عليهانواع مرتبة حسب درجة الإألى ثلاثة إن تقسم المستندات أيمكن و 

منشأ  قراراتإيداع و مستعملة داخلها مثل فواتير الشراء، قسائم الإمستندات معدة خارج الشركة و  -أ
  المعدات.لات و صول الثابتة مثل الآالأ

  .دفتر الشيكاتتعملة خارجها مثل فواتير البيع و مسو  مستندات معدة داخل الشركة -ب

ستلام المخزون إتستعمل داخل الشركة مثل الدفاتر المحاسبية، تقارير مستندات معدة داخل الشركة و  -جـــ
  تقارير وقت العمل.و 

قوى كدليل أنه تعتبر المستندات المعدة خارج الشركة إعند حاجة المدقق للحصول على مستند معين فو 
  2في حوزة الطرف الخارجي كوĔا تحتوي على نفس المعلومات.Ĕا تقع في حوزة الشركة و أحيث 

ييم المؤشرات لتقستخدام المقارنات والعلاقات كالنسب و إيقصد به و  تحليلي:الفحص الجراءات إ -4
رحلة خلال كل من مصبح هذا الدليل مطلوبا أقد اهرة في القوائم المالية. و رصدة الظالأمدى معقولية 

  همها:أتلفة من غراض مخأيستخدم لتحقيق و  المرحلة النهائية لمهمة التدقيقالتخطيط لعملية التدقيق و 

ن أتفهم طبيعة القطاع التي تعمل فيه الشركة: من المهم للمدقق خلال عملية التخطيط لمهمة التدقيق  -أ
بين معلومات  التدقيق عن طريق مثلا مقارنة مبدئيةيتعرف على طبيعة القطاع الذي تعمل فيه الشركة محل 

  لم تدقق بعد في السنة الحالية مع معلومات تم تدقيقها في السنة السابقة للشركة.

بعض  نجراءات الفحص التحليلي لبياإستخدام إتقييم قدرة الشركة محل التدقيق: حيث يمكن  -ب
موال الخاصة لى الأإ جلق. فمثلا نسبة الديون طويلة الأانيها الشركة محل التدقيالمشاكل المالية التي قد تع

صول لى مجموع الأإنخفاض ملحوظ في نسبة النتيجة الصافية إلو كانت مرتفعة بطريقة غير عادية مصحوبا ب

                                                            
  .97سابق، ص هاني عبد الحافظ العزب، مرجع يهاب نظمي صابر و إ1
  .181غسان فلاح مطارنة، مرجع سابق، ص 2
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ثيرها إلى تأافة ضلى زيادة المخاطر نسبيا نحو الفشل المالي. فمثل هذه الظروف بالإإن ذلك قد يشير إف
  ستمرار.Ĕا قد تثير الشك بقدر كبير في قدرة الشركة محل التدقيق على الإإلحسابات فعلى خطة تدقيق ا

بين  ختلافات الجوهرية غير المتوقعةمكانية حدوث مخالفات في القوائم المالية: فالإإشارات حول إ -ج
في المقارنات مة خرى مستخدأبين بيانات لحسابات الخاصة بالسنة الحالية و تدقيق ا محلالبيانات المالية 

ن ألى المدقق عو مخالفة محاسبية. و أ أوجود خط سباđاأهم أمن بات غير العادية، و يطلق عليها عادة بالتقل
ند خرى. فمثلا عأقتصادية إحداث ألى إم ذلك يرجع أ ذا كانت هناك مخالفة محاسبية فعلاإيحدد ما 
يه السنة حسابات المدينين عما كانت علجمالي إلى إنخفاض نسبة الديون المشكوك في تحصيلها إملاحظة 

نخفاض إنخفض معدل دوران المدينين عن السنة السابقة فهذا قد يشير الى إالسابقة بينما في نفس الوقت 
 قدار المخصص.الم

عن وجود لي جراءات الفحص التحليإذا لم تكشف إختبارات التفصيلية في التدقيق: فتخفيض الإ -د
ساعد ن يأنه أمر من شحتمال وجود مخالفات جوهرية، الأإ شك فيه من لاتقلبات غير عادية فهذا و 

بناء على نتائج و  خرىأفي حالات رصدة المعنية، و ختبارات التفصيلية للأالمدقق في عدم التوسع في الإ
العينة لعنصر  و يخفض من حجمأجراءات تدقيق حسابات معينة إالفحص التحليلي قد يستغني المدقق عن 

  التدقيق.معين محل 

زيز يحرص المدقق على تعو مكتوبا. و أستفسار شفويا قد يكون الإ: ستفسارات من الزبونالإ -5
التقدير الشخصي  وأابي، ذاتي بطبيعته يعتمد على الحكم إيجسلوب غير أو ن يقتنع đا أجابات قبل الإ
مليات المعلقة ونتائج بعض العأو العارضة زامات المستقبلية لتالإظمة الرقابة الداخلية و أنيناسب فحص و 
  .1طريقة توجيههاسئلة و دلة التي يحصل عليها على كيفية صياغة الأتتوقف قوة الأو 

اسبية جراء لتوفير الدليل đدف التحقق من الدقة المحستخدم هذا الإإيتم عادة العمليات الحسابية: إ -6
قتناع لى الإإل الضرب حتى يصمع و بعمليات الجقد يقوم المدقق تر. و رصدة الحسابات الموجودة في الدفالأ

مجموع ختبار تفاصيل بعض الحسابات كإليها. مثال ذلك إوالنتيجة التي وصل بات بصحة هذه الحسا
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Ĕا سجلت أكد بأضافات للمخزون مع التالإشكوك في تحصيلها و هتلاك في الديون المفواتير المبيعات، الإ
  .1بنفس المبالغ في السجلات الخاصة đا

قوم نشطة معينة عن طريق ملاحظتها. فمثلا يأستخدام حاسة المدقق في تقييم إتعني و الملاحظة:  -7
ها التشغيلية. صول الموجودة والوقوف على حالتالمدقق بجولة تفقدية للشركة محل التدقيق لتفقد بعض الأ

موظفي الشركة  نأن الملاحظة في حد ذاēا لا تعتبر كافية للمدقق لما يحيط به من مخاطر في إعموما فو 
ضليل لى تإعمال مما قد يؤدي أن المدقق سوف يحضر لملاحظة ما يقومون به من أيكونون على علم ب

  لك.ذعمالهم وفقا للسياسات الموضوعة بينما هم في الحقيقة عكس أĔم ينفذون أذا توهم بإالمدقق 

    المطلب الرابع: تقرير المدقق الخارجي
دقق خيرة من خطوات تنفيذ عملية التدقيق الخارجي، لذا على المة الأو يعتبر تقرير المدقق الخارجي الخط  
  عملية التدقيق. رريعداد تقإالمتمثل في معيار بع من المعايير المتعارف عليها و عتماد على المعيار الراالإ

  هميتهأتعريف تقرير التدقيق و  أولا: 

ا المدقق الخارجي نه وثيقة مكتوبة يبدي من خلالهأيعرف تقرير التدقيق على : تعريف تقرير التدقيق -1
تخاذ القرارات. إعتماد عليها في الإيه حول مدى مصداقية وصحة القوائم المالية وتمثيلها للمركز المالي و أر 
  .2لخإمقرضين...العلاقة بالشركة من مستثمرين و  تطراف ذالى الأإيوجه هذا التقرير و 

      نه: "وثيقة مكتوبة تصدر من شخص توافرت فيه مقومات علميةأا يمكن تعريف تقرير المدقق بمك
يتضمن و  ي فني محايد يعتمد عليه.أبداء ر هلا لإأتوفرت له ضمانات تجعله وعملية وشخصية معينة، و 

تويه من مدى دقة ما تحنتظام الدفاتر والسجلات، و إيه في أر عمل، و جمال ما قام به من إيجاز إتقريره ب
  .3"المركز الماليتامية عن نتيجة النشاط و مدى تعبير القوائم المالية الخو  بيانات محاسبية

ن يعبر đا عن أستطيع الوسيلة التي ي أهمية تقرير المدقق الخارجي بإعتباره تكمن: همية تقرير التدقيقأ -2
يد من هذا ما بالنسبة للمستفأكذلك يحدد مسؤوليته عن تلك القوائم. عدالة القوائم المالية و يه حول أر 
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تخاذ قراراēم ورسم لك لإذد عليه فئات مختلفة من المجتمع و ساس الذي تعتمهميته من كونه الأأالتقرير فتنبع 
  :1تيتتمثل هذه الفئات في الآستقبلية، و المالسياسات الحالية و 

موالهم أ تخاذ قراراēم التي تحافظ علىإنه يساعدهم على أالتوقعون: حيث رون الحاليون و المستثم -1
  المستخدمة.

  ليها.إدارة الشركة للمهام الموكلة إفعالية يعتبر بمثابة شهادة على كفاءة و  دارة الشركة: حيثإ -2

  ا.تزامات المستحقة عليهللإاĔم يمكنهم من معرفة قدرة الشركة على الوفاء بأالموردون: حيث  -3

  جل.ستمرارية الشركة خاصة عندما يرتبطون معها بعمليات طويلة الأإمدى الزبائن: يمكنهم من معرفة  -4

مانا لقروضهم ع المالي للشركة ضن تقرير المدقق يمكنهم من التعرف على سلامة الوضأالمقرضون: حيث  -5
  تخاذ القرارات اللازمة.إمساعداēم في و 

 كومية في تنظيم نشاطات الشركات ووضع السياساتات الحكومية: يساعد التقرير الجهات الحالجه -6
  .المتعلقة بالدخل الوطنيحصائيات عداد الإإالضريبية و 

تماعية للوحدات جنشطة الإالبيانات المالية الخاصة بالأبنه يساعد في تعزيز الثقة أالمجتمع: حيث  -7
  ثير عليه.أيكون لها تالتي قد قتصادية المختلفة و الإ

لتشريعات التي امت الهيئات العلمية للمحاسبيين والمدققين و هتإهمية تقرير المدقق الخارجي فقد نظرا لأو 
العوامل و  قريرعداد هذا التإتتناول التدقيق الخارجي في معظم الدول لوضع المعايير الواجب مراعاēا عند 

  :2جيهمية تقرير المدقق الخار أالتالية تنبع من 

له التعرف  حن عملية التدقيق تتيأليه المدقق من عمله، حيث إن هذا التقرير هو خلاصة ما وصل إ -1
عمال ائج الأنعكست في النهاية على نتإالتي لومات المتعلقة بعمليات الشركة و المععلى كافة البيانات و 
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ة الملاك عن بصفة خاصمر و الأ يهمهلمدقق بمثابة كشف يقدمه لمن من ثم يكون تقرير االي. و المركز المو 
  دارة الشركة خلال الفترة المالية محل التدقيق.إالتصرفات المالية التي قامت đا 

المهنية  سؤولية المدققليها لتحديد مإيعتبر تقرير المدقق الخارجي الوثيقة المكتوبة التي لابد من الرجوع  -2
ة لمساءلته جراءات القانونيتخذت الإإذا إذلك ما رقابة، و و تقصيره في الأهماله إالجنائية، للوقوف على و 

  و مدنيا.أجنائيا 

  ي الفني المحايد للمدقق (المنتج النهائي لعملية التدقيق الخارجي).أتزايد الطلب على الر  -3

 لياēا فيدارة العليا بالشركة محل التدقيق بمسؤو ن تقرير المدقق الخارجي يعطي مؤشرا عن مدى وفاء الإإ -4
معايير و  لةلتزامها بالمبادئ المحاسبية المقبو إمدى عتبارها وكيلا عن الملاك و إقتصادية لها بدارة الموارد الإإ

شريعات المنظمة التو  اللوائحلتزامها بالقوانين و إمدى عداد القوائم المالية للشركة، و إالمحاسبة الدولية في 
  .1نشطة الشركةلأ

  الخارجي : عناصر تقرير التدقيقاثاني

يار الدولي كما نص عليها المع،  ساسيةن يتميز بمجوعة من العناصر الأأيجب على تقرير المدقق الخارجي 
  :2المتمثلة فيو  700رقم 

(تقرير  صطلاحإدام ستخإيفضل اسب له. و ن يحتوي التقرير على العنوان المنأينبغي  عنوان التقرير: -1
خرين، مثل التقارير تقرير المدقق عن التقارير التي قد تصدر عن الآذلك لتمييز و  مدقق خارجي) في العنوان،

  3. دارة، المدققين الداخليينالصادرة عن موظفي الشركة، مجلس الإ

صحاب أو ألى الجمعية العامة للمساهين (إيتم توجيه التقرير عادة الجهة التي يوجه لها التقرير:  -2
  دارة.مجلس الإ لىإن يوجه أ مة)، كما يمكنالشركة بصفة عا

                                                            
  .192مرجع سابق، ص آخرون،و  محمود فت سلامةأر 1
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 705المعيار الدولي حول البيانات المالية" و عداد تقرير تدقيق إو  يأ"تكوين ر  700حسام الدين حسن ، معيار التدقيق الدولي رقم 3

  . 2011-2-3ي الوارد في تقرير المدقق المستقل"، محافظ حسابات، تاريخ الاعداد أ"التعديلات على الر 
)2015مارس  4(تاريخ الاطلاع   www.asca.sy/download/PDF/Seminars/Lecture2011-2-3.pdf 
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  :1يجب أن تتضمن ما يلي :و التمهيديةأفتتاحية الفقرة الإ -3

  غطيها البيانات المالية.الفترة التي تلمالية للشركة الخاضعة للتدقيق و ن يحدد تقرير المدقق البيانات اأيجب * 

ن مسؤولية أيحا بتصر و دارة، عداد البيانات المالية هي من مسؤولية الإإن أن يتضمن التقرير بيانا بأيجب * 
  ستنادا على عملية التدقيق.إي بالبيانات المالية أبداء الر إالمدقق هي 

ة بعمل دار عداد مثل هذه البيانات يتطلب قيام الإإن أدارة، حيث البيانات المالية هي عرض من الإ* 
عداد البيانات، إ عة فيالطرق المحاسبية المناسبة المتبجتهادات محاسبية مهمة، وكذلك المبادئ و إو  تقديرات

  Ĕا.أي بشأبداء الر إن مسؤولية المدقق هي تدقيق هذه البيانات المالية لغرض إعلى العكس من ذلك، فو 

  :2أن تتضمن فقرة النطاق ما يلي :فقرة النطاق -4

نجازها وفقا إن عملية التدقيق قد تم أذلك بالنص على المدقق نطاق التدقيق، و ن يصف تقرير أيجب -  
ة النطاق تشير كلمو الممارسات الوطنية المناسبة، وحسبما هو ملائم و أو وفقا للمعايير أللمعايير الدولية 

يحتاج القارئ و  وف.لظر ا أĔا ضرورية في تلكجراءات التدقيق التي يعتقد بإستطاعة المدقق القيام بإن بألى إ
تم النص على ما لم يو و الممارسات الراسخة ألمعايير ل اأنجزت وفقن عملية التدقيق قد أكيد بألى ذلك كتإ

ليه بعنوان إلقطر المشار افي ن تكون تلك المتبعة أو ممارسات التدقيق المتبعة يفترض أن المعايير إالعكس ف
  التدقيق.

غرض الحصول على ثقة تنفيذها للية التدقيق قد تم التخطيط لها و عم أنن يتضمن التقرير بيانا بأيجب  -  
  ذا كانت البيانات المالية خالية من معلومات جوهرية خاطئة.إمعقولة فيما 

  Ĕا تضمنت:أن يصف تقرير المدقق عملية التدقيق بأيجب  -

  فصاحات البيانات المالية.إدلة تؤيد مبالغ و ختبار، لأساس الإأفحصا على  .1
  عداد البيانات المالية.إتقييم المبادئ المحاسبية المستخدمة في  .2
  عداد البيانات المالية.إدارة عند تقييم التقديرات المهمة التي قامت đا الإ .3
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 تقييم طريقة عرض البيانات المالية ككل. .4

ي الذي تم أساسا معقولا للر أن عملية التدقيق قد وفرت أن يتضمن التقرير بيانا من المدقق بأيجب  -
  بداءه.إ

ن القوائم أة و فصاح في القوائم المالييه بعدالة الإأيبين تقرير المدقق بوضوح ر ن أيجب  ي:أفقرة الر  -5
ل تمثل بصورة صادقة العدالة مث خر عنآستخدام تعبير إن يتم أيمكن ية تتفق مع المتطلبات القانونية. و المال

معايير المحاسبة وفقا لل القوائم الماليةعداد التقارير و إطار إيتم تحديد و  من كافة النواحي الجوهرية. عادلةو 
  الدولية.

ي فيما أاء الر بدإلى إالعادلة، قد يحتاج المدقق قبل المدقق حول الصورة الصادقة و ي من أبداء الر ضافة لإإ
  1نظمة سارية المفعول.الأوائم المالية تتفق مع القوانين و ذا كانت القإ

لحدود الزمنية ا واضحا لمن يطلع على التقريرذلك حتى يكون و  عنوانه:تاريخ التقرير وتوقيع المدقق و  -6
ا قد يقع خلال منتهاء السنة المالية وتاريخ توقيع التقرير، و إحداث التي تقع بين تاريخ الألمسؤولية المدقق و 

 حداث.أو بعد ذلك من أذلك 

  : خصائص تقرير التدقيق الخارجياثالث

تدقيق التي يحتفظ وراق الأمدعمة بتقريره حقيقية و  ارات الواردة فين تكون جميع العبأعلى المدقق الخارجي 
ن أيدا عليه ليكون تقرير المدقق الخارجي جو تحريف غير مقصود. و أويل أي تأمعروضة بطريقة تمنع و  đا،

  :2يعتمد على مجموعة من الخصائص نذكر منها

 و كلمات غيرأن لا يكون هناك جمل أكثر من اللازم و أن لا يكون التقرير مطولا أيجاز: يجب الإ -1
  التي تفقده التركيز.ن لا يتضمن التفاصيل الكثيرة و أكذلك مترابطة و 

                                                            
 705المعيار الدولي ر تدقيق حول البيانات المالية" و عداد تقريإي و أ"تكوين ر  700حسام الدين حسن ، معيار التدقيق الدولي رقم 1

  ي الوارد في تقرير المدقق المستقل"، مرجع سابق.أ"التعديلات على الر 
  .563-562، ص 1992العملية"، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، الحسابات من الناحيتين النظرية و نور، "مراجعة محمد حمد أ2
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ي غموض في محتويات التقرير حتى يتم توصيل البيانات بشكل أن لا يكون هناك أالوضوح: يجب  -2
  واضح.

بتعاد عن يتم الإ نأالمستفيد و  همية للطرفأن تكون المعلومات الواردة في التقرير ذات أهمية: يجب الأ -3
  همية.أن لا تكون ذات أالجمل التي من الممكن 

ستفادة راف المعنية الإطن تكون المعلومات الواردة في التقرير دقيقة حتى يتسنى للأأالدقة: يجب الصحة و  -4
  من تلك المعلومات.

كمال إر على لقارئ للتقرين تشجع الشخص اأتكون الجمل في التقرير مترابطة و ن أالترابط: يجب  -5
  فكار الواردة فيه.التقرير دون تشتت في الأ

ضح و ن يأطراف، و ي طرف من الأن لا يكون المدقق متحيزا في تقريره لأأمانة: يجب الأالصدق و  -6
  مانة.أالنتائج في التقرير بكل صدق و 

 نواع تقارير المدققأ: ارابع

تعلق على ون مساسا يكأي الذي يصدره و أذلك حسب الر رير التي يعدها المدقق الخارجي و تعددت التقا
  هي:نواع لتقارير المدقق الخارجي و أربع أعليه يمكن تحديد القوائم المالية، و 

ذلك بتوفر الية، و لقوائم الملى عدم وجود تحفظات على اإيعني هذا النوع من التقرير  التقرير النظيف: -1
  :1الشروط التالية

  المقبولة عموما؛بادئ المحاسبية المتعارف عليها و عدت وفقا للمأن القوائم المالية قد إ* 

و أ        و الميزانية الماليةأخطاء جوهرية على الحسابات سواء في جدول حسابات النتيجة أعدم وجود * 
  ؛جدول تدفقات الخزينة

  مركزها المالي؛و عمال الشركة أدقة تعبيرها عن نتائج ة القوائم المالية و عدالصدق و * 

                                                            
  .264، مرجع سابق، "التطبيقمراجعة الحسابات بين النظرية و "يوسف محمود جربوع، 1
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ائم المالية لنتائج يه على صدق القو أالملائمة التي تبرز ر ثبات الكافية و دلة الإأحصول المدقق الخارجي على * 
  في Ĕاية السنة المالية. عمال الأ

ية ذا صادف خلال القيام بعملإذلك فظ، و ي متحأيدلي المدقق الخارجي بر التقرير المتحفظ:  -2 
ه في هذه الحالة مقيدا يه، فيكون تقرير أالمعلومات الواردة في القوائم المالية ما يقيد ر و في البيانات و أالتدقيق 

ن تقسم التحفظات أ. يمكن 1ليهاإشارة نتقاداته التي يرى من الضرورة الإو إأعتراضاته إبتحفظات تمثل 
  :2نواع التاليةلى الأإالتي يصدرها المدقق الخارجي 

ه حسابات عتمادإلى تحديد نطاق عمل المدقق مثل تحديد مسؤوليات المدقق كإحالة وجود قيود تؤدي * 
  .ة للزبائنمستلامه ردود المصادقات المسلّ إو عدم أنه لم يقم بزيارة هذه الفروع شخصيا، أالفروع رغم 

لطرق او مخالفة الشركة للمبادئ و أدارة الشركة بخصوص القوائم المالية، إختلاف بين المدقق و إوجود * 
  عن سعر التكلفة. ن هذا السعر يزيدأالمحاسبية المتعارف عليها، مثل تقييم المخزون بسعر السوق بالرغم من 

حتراق إيعتمد التيقن منها على ظروف المستقبل، مثل مور تؤثر على القوائم المالية و أعدم التيقن من * 
خر بعد آ و شراء الشركة لمشروعأعداد الميزانية، إنتاجي في الشركة في تاريخ لاحق لتاريخ إجزء من خط 

  عداد الميزانية.إتاريخ 

ثر على مركزها ا، مما يؤ و للنظام الداخلي لهألى مخالفة الشركة لقانون الشركات إالتحفظات التي تشير * 
تركة دارة صفقة مع جهة له مصالح مشعضاء مجلس الإأحد أو أن يعقد رئيس أعمالها، مثل أنتيجة المالي و 

  لمساهمين.مر على الجمعية العامة للم يقم بعرض الأالصفقة تقل عن القيمة العادلة و  قيمة هذهأن معهم مع 

ل ستقلاإات ذ أو خارجية للشركةخر، مثل وجود فروع داخلية آي مدقق أيه جزئيا على ر أن يقوم ببناء ر أ* 
  خر.آعمالها من قبل مدقق أتم تدقيق مالي و 

                                                            
  .106مرجع سابق، ص  لد الخطيب وخليل محمود الرفاعي،خا1
  .128بق، ص غسان فلاح مطارنة، مرجع سا2
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ة  بدرجو  ات هامةن تكون تحفظأي أهمية النسبية للتحفظ الوارد في تقرير المدقق، من الضروري ملاحظة الأو 
ة توضح ن يشمل التقرير الذي ينطوي على تحفظ فقرة مستقلأكما يجب قرير، و تكافية تبرر ذكرها في ال

  .1سباب التحفظأ

وائم المالية لا تعكس ن القأكد المدقق بأيا سلبيا عندما يترأوهو التقرير الذي يتضمن  السلبي:التقرير  -3
و أصاح عن النقص فن التحفظ في تقرير غير كافيا للإأعندما يجد المدقق و  قع الشركةاالحقيقة لو  الصورة

للمدقق  يمكن، و السلبيأي صداره للر إسباب أيجب على المدقق الخارجي بيان التظليل في القوائم المالية و 
  ي سلبي في الحالات التالية:أصدار ر إالخارجي 

لعادلة Ĕا لا تمثل الصورة الصادقة واأنه القوائم المالية من معلومات و عند عدم رضا المدقق عن ما تتضم* 
  للوضع المالي للشركة.

التضليل مما زوير و والسجلات مثل الت دارة فيما يتعلق بوجود مشاكل في الدفاتربين الإعدم توافق بينه و * 
   2.ةالة القوائم الماليديؤثر على ع

ه من ي في حالة عدم تمكنأبداء الر إامتناع عن يقوم المدقق بالإ: يأبداء الر إمتناع عن تقرير الإ -4
  . 3ةي حول البيانات الماليأبداء ر إك لا يستطيع لذالملائمة، لو  ثبات الكافيةدلة الإأالحصول على 

  :4يه في الظروف التاليةأبداء ر إقد يمتنع المدقق عن و 

  صحتها  كد منأو بسبب وجود عناصر هامة لا يمكن التأتضييق نطاق الفحص الذي يجريه المدقق * 
  يه فيها؛أثير جوهري على القوائم المالية التي سيبدي المدقق ر ألها تو 

  يه؛أعطاء ر إخر للمدقق الرئيسي بتدقيق بعض القوائم، فهنا يمتنع عن آحالة قيام زميل * 

                                                            
  .106، مرجع سابق، ص لخطيب وخليل محمود الرفاعيخالد ا1
  .130-129غسان فلاح مطارنة، مرجع سابق، ص 2
  .131المرجع اعلاه، ص 3
  .264، مرجع سابق، ص "التطبيقمراجعة الحسابات بين النظرية و "يوسف محمود جربوع، 4
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عملية  ذلك بعدم تمكنه من حضوردارة الشركة، و إوجود قيود مفروضة على عمل المدقق تفرض عليه من * 
  دēم مع الشركة؛  رصأالمدينين للحصول على المصادقات بصحة تصال بالزبائن و عدم تمكينه من الإأ الجرد

حداث مستقبلية لا يمكن التكهن بنتائجها قد تؤثر على القوائم المالية، مثل دعاوى قضائية أد وجو * 
ل الشركة و قضية من عماأخرى، أختراع لشركة مرفوعة ضد الشركة محل التدقيق كتعديها على حقوق الإ

  يطالبون بدفع تعويضاēم.

  يلي:يمكن تلخيص كل المراحل التي يمر đا التدقيق الخارجي كما 

  

  

  

  

  مراحل تنفيذ عملية التدقيق الخارجي ):II-2( الشكل رقم

  مراحل تنفيذ عملية التدقيق الخارجي

  

  

  

  

  

  

  

  داد الطالبة بالإعتماد على معلومات المبحث الثالثمن إع المصدر:

 المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة ولىالمرحلة الأ

 أدلة الاثبات الخارجيتقرير المدقق  تقييم نظام الرقابة الداخلية لتخطيطا

*التنظيم الداخلي لمكتب 
  التدقيق.

  *الخطوات التمهيدية.

 *برامج التدقيق.

*الفحص المادي 
*المصادقات*المستندات 
  *اجراء الفحص التحليلي

 *اعادة العمليات الحسابية..

ابة *التقييم المبدئي لنظام الرق
  الداخلية.

  *نتيجة التقييم المبدئي.

*التقييم النهائي.

*تقرير نظيف         
  *تقرير متحفظ

  *تقرير سلبي 

 *تقرير الإمتناع عن الرأي
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  خاتمة الفصل
 تمثلت في و كات ى الشر على مستو ما صاحبها من تغيرات قيق كان نتيجة الثورة الصناعية و ن تطور التدإ  

ملاكها đدف حماية الدولة لأ 1969 ما في الجزائر، ظهر التدقيق في سنةأتفرعها، ها وتعدد وظائفها و توسع
  عتبرت المدقق كموظف لديها.إو 

تدقيق و  ليها فهناك تدقيق من حيث النطاق،إذلك حسب الزاوية التي ينظر نواع و أن للتدقيق عدة أفنجد 
  الإلزام...الخ.تدقيق من حيث من حيث الفحص، و 

الداخلية من قبل  ةتقييم نظام الرقابإنتقادي للمعلومات المالية و هو عبارة عن فحص الخارجي فالتدقيق 
لصورة مدى تمثيلها ليه حول صدق وعدالة القوائم المالية و أبداء ر ذلك لإومستقل و شخص مهني مؤهل 

داخل الشركة  ااء كانو لى مختلف المستفدين سو إي المتحصل عليه أثم تبليغ الر  الصادقة للشركة محل التدقيق.
  و خارجها، أ

لية التدقيق ولى هي التخطيط لعممراحل، فالمرحلة الأأربع جل تنفيذ مهمته يمر بأن المدقق الخارجي من إ
ساب سمعة جيد،  كتإحتفاظ بالزبائن و ذلك من خلال التنظيم الجيد لمكتب التدقيق الذي ينتج عنه الإو 

ل برنامج التدقيق،  جراءات تمثمجموع هذه الإجراءات تمهيدية و إتخاذ إن قبل البدء بعملية التدقيق عليه أكما 
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ة مدى فعاليته ة الداخلية لمعرفالمرحلة الثانية تتمثل في تقييم نظام الرقابوراق العمل، و أعداد إكما عليه 
ة المدقق در ختبار نظرا لعدم قينة الإتحديد ع الضعف đدفلال تحديد نقاط القوة و عتماد عليه من خالإو 

هي جمع  ةما المرحلة الثالثأ التعليمات لكبر حجم الشركات.على فحض جميع السجلات والمستندات و 
ية والقوانين ية مع الوثائق الخاصة بالعملكد من مدى مطابقة التسجيلات المحاسبأللتثبات الكافية دلة الإأ

  بداء الرأي. إو تقرير ههائي من عملية التدقيق الخارجي و في المنتج الن ةتتمثلالمخيرة المرحلة الأالمعمول đا، و 

زم هذه الأخيرة لا يمكن أن تعطي نتيجة إلا إذا إلتتباعها و إإن مهنة التدقيق الخارجي لها منهجية يجب 
شركة و  قةاالفضائح المالية مثل أزمة شركة "انرون" للطبصفقات تمكنه من تجنب الأزمات و  المدقق الخارجي

  .للاتصالات وولد كوم

  

  

  

  

  

  

  



   ليات حوكمة الشركاتآحد  كأ التدقيق الخارجي                         الفصل الثالث            

166 
 

  الفصل الثالث:
  التدقيق الخارجي

  كأحد آليات حوكمة الشركات
  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة الفصل
ة الشركات، طار حوكمإذلك في جل حماية مصالحهم، و أيتعين على المساهمين تعيين المدقق الخارجي من 

في الموضوعي، و و   يه المحايدأبداء ر إذلك بمصداقية القوائم المالية و مامهم حول عدالة و أحيث يعتبر مسؤول 
شاف كتإت تطرح تساؤلات حول مدى مسؤولية المدقق الخارجي في أخيرة بدزمات المالية الأظل الأ

   ستمرارية.دى قدرة الشركة على الإالتنبؤ بمكذلك و طاء والتصرفات غير القانونية، خلأا

يه أبداء ر إن خلال ذلك ملية و داقية على المعلومات المحاسبية والماالمصضفاء الثقة و إيقوم المدقق الخارجي ب
من هنا و  الشركات من خلال تقريره،دارة إعدالة القوائم المالية التي تعدها الفني المحايد على مدى صدق و 
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 دارة الشركةإمصالح  ضاربنه يحد من تصبح دور المدقق الخارجي فعال في مجال حوكمة الشركات لأأن إف
ين نه يحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات بأ، كما لخإمستثمرين،...من ملاك و مستخدمي القوائم المالية و 
  المساهمين.دارة و الإ

هام في مجال حوكمة الشركات، على المدقق الخارجي المحافظة يكون دور التدقيق الخارجي فعال و لكي و 
  .ةكطراف التي لها علاقة مع الشر هتمامه بمراعاة مصالح كافة الأإكذلك و  على مصالح المساهمين

  لى ثلاث مباحث التالية:إمما سبق يمكن تقسيم هذا الفصل 

  دورها في تلبية توقعات مستخدمي القوائم المالية مسؤوليات المدقق الخارجي و ول: المبحث الأ

  دور المدقق الخارجي في تخفيض عدم تماثل المعلوماتالمبحث الثاني: 

  المصالحدور المدقق الخارجي في تخفيض تضارب  المبحث الثالث:

  

  

  

  

  توقعات مستخدمي القوائم المالية تلبيةفي دورها و ق الخارجي دقالممسؤوليات ول: المبحث الأ
ت االفضائح المالية في العقدين الأخيرين بإجراء دراسلقد إهتمت مهنة التدقيق وخاصة بعد الأزمات و   

ن خدماته، المستفدين مالخارجي و ت الموجودة بين المدقق أسباب فجوة التوقعاعديدة لتحديد مفهوم و 
ة ت المدق الخارجي بإكتشاف الخطأ والغش، التصرفات غير القانونيبخصوص التوقعات حول مدى مسؤوليا

دراسات الباحثين  لإعتماد علىكيفية التقليل من هذه الفجوة باعلى التنبؤ بإستمرارية الشركة، و قدرته و 
  المعايير التي أصدرēا المنظمات المهنية.و 
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  مكوناتهافجوة التوقعات و  ول: مفهومالمطلب الأ

  : مفهوم فجوة التوقعاتولالفرع الأ
هناك زوايا ثه. و من التفسيرات المرتبطة بحدو العديد لتعريفات لمفهوم فجوة التوقعات و هناك الكثير من ا  

لمدقق بين ا ختلافلى الإإشارة يستخدمه للإ لى فجوة التوقعات من خلالها، فالبعض إتم النظر عديدة 
المنظمات فة و كما تحددها القوانين المختل  ،مسؤوليات المدققينفي نطاق واجبات و مستخدمي القوائم المالية و 

من حيث الجودة  ني للتدقيقداء المهلى التباين في الأإشارة خر للإفي حين يستخدمه البعض الآ ،المهنية
هداف التدقيق أ ختلاف فيلى الإإشارة خرون للإآدمه داء المتوقع تحقيقه، فيما يستخداء عن الأمعايير الأو 

  .1مستخدمي القوائم الماليةبين مهنة التدقيق و 

في  للتدقيقدبية ستخدم عبارة فجوة التوقعات في الدراسات الأإول من أ 1974 في عام Liggio يعدو 
لى إالفجوة  رجع سبب تلكأحيث مقالته الشهيرة تحت عنوان "فجوة التوقعات هزيمة قانونية للمدقق" 

  .2قهيقتحعن المتوقع  داء المهني للتدقيقمستوى الأو جودة بين ختلاف إ

 لخارجيتقرير مدقق ائم المالية و ختلاف بين توقعات مستخدمي القوامساحة الإĔا: "أتعرف ب حيث
ظهرت و  ن،بين ما يقدمه لهم الآو  أن ما يحتاجونه من المدقق الخارجيبش أصحاب المصلحة في الشركةو 

كبر بكثير أ مسؤوليات المدقق الخارجيى خدمات و عل صحاب المصلحة في الشركةأن طلب هذه الفجوة لأ
  3ن من مسؤوليات مهنية."مامهم عنه الآأل أما يسن من خدمات مهنية و مما يقدمه لهم هو الآ

  ثاني: مكونات فجوة التوقعاتالفرع ال
فجوة التوقعات التدقيق تتكون من مكونين ن أ ستخلصإPorter)    (1993حسب الدراسة التي قام đا

  :4فيما يلي توضيح كلا على حدىداء، و خر فجوة الأالآحدهما فجوة المعقولية و أ

                                                            
جودة –مراجعة حوكمة الشركات –داء البيئي مراجعة الأ–استقصائية قضائية محمد سامي راضي، "موسوعة المراجعة المتقدمة (مراجعة 1

  .21، ص2011سكندرية، المراجعة)"، دار التعليم الجامعي، الإ
2 Mahdi salehi and al, « audit experction gap, auditor responsabilité between India and Iran », 
international of busines and management, vol :05, N :11,November 2008, p 135. 

المستقبل)، س المال (الواقع و أنلوجيا المعلومات وعولمة ر ديثة في بيئة وتكالمراجعة الداخلية الحوشحاته السيد شحاته، "الرقابة و عبد الوهاب نصر 3
  .11، ص 2005سكندرية، الدار الجامعية، الإ

، مجلة البحوث المحاسبية"، -نظرية تطبيقية: حالة مصر دراسة– تقرير المراجعة وفجوة التوقعات بين المراجعين والمستثمرين، "رضا إبراهيم صالح4
  .121، ص 2002سبتمبر ، 2لعدد ا،  الجمعية السعودية للمحاسبة
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بين ما يستطيع و  نجازهإو الفرق بين ما يتوقع من المدقق أختلاف الإĔا أتعرف على فجوة المعقولية:  -1
 الدولية للتدقيق وفقا للمعاييرتصمم   ن عملية التدقيقأداء المعقول يعني الأ، و نجازه بصورة معقولةإالمدقق 

دث ي تحريف مادي، سواء حأخذت ككل خالية من أذا إن البيانات المالية أبحيث توفر ضمانا معقولا ب
، حيث لا العيناتختباري و عتماد عملية التدقيق على الفحص الإنظرا لإ أو خطأحتيال إذلك نتيجة 

طلوبة منه. لمهنية المعقولة المدام قد قام بممارسة العناية اأ ماو الخطأحتيال المدقق مسؤولية منع الإيتحمل 
العينات فلا اري و خبالإلى التدقيق إ أبسبب ضخامة الشركات التي يقوم المدقق الخارجي بتدقيقها يلجو 

  .1اليةلى المشاكل المإمور التي قد تعرض الشركة كتشاف كافة الأإطلاقا إيمكن 

       توقع منهلمداء اداء الفعلي للمدقق مع الألى الفجوة الناتجة عن عدم توافق الأإتشير  داء:فجوة الأ -2
  :2رعين همالى قسمين فإتنقسم هذه الفجوة ، و المجتمع المالييقبله مستخدمي القوائم المالية و الذي و 

نه يمكن أتعرف بالفرق بين ما ترى المهنة  داء المدققين):أداء (قصور في فجوة نقص الأ -2-1
معيارا ينص  صدرت مهنة التدقيقأذا ما إبين ما يقومون به فعلا مثل: مدققين القيام به بدرجة معقولة و لل

قد ارجي الخن المدقق ألا إجراءات جرد المخزون للشركة محل التدقيق، إن يلاحظوا أعلى المدققين يجب 
تصرف بالمنهجية نه لم يقم بالأفيه قصور بسبب دائه يقال عليه أن إثم فمن ن يقوم بذلك، و أيفشل في 

  التي تتماشى مع معايير التدقيق المهنية.

الفرق بين تعرف بو القواعد المهنية المنظمة للمهنة): ة نقص المعايير (قصور المعايير و فجو  -2-2
نه أا ترى المهنة ذاēا بين مبدرجة معقولة و مدققين القيام به نه يمكن للأما يتوقعه مستخدمي القوائم المالية 

توقعة بشكل خرى هي الفجوة بين الواجبات المأعضائها (المدققين) القيام به بدرجة مؤهلة. بعبارة يمكن لأ
  بين واجباēم طبقا لمعايير التدقيق.معقول من المدققين و 

ختلاس إف قرير المسير عن مواقعداد تإن يقوم المدققين بألذلك فقد يتوقع المستخدم بشكل معقول و   
المهنة لذلك انون و ذا لم يتطلب القإعن طريق الموظفين الرئيسيين بالشركة، فصول الشركة بواسطة مديرها و أ

  ستكون هناك فجوة نقص المعايير. 

                                                            
المستثمرين في ين و نظر مدققي الحسابات الخارجي عبد الرزاق محمد الفرح، "العوامل المؤثرة على تضييق فجوة التوقعات في التدقيق: وجهات1
  .47، ص 2013لية ي، جو 1، العدد 16ربية للمحاسبة، المجلد ردن"، المجلة العالأ
  .784-782س المال"، مرجع سابق، ص أسواق ر أعولمة "المراجعة الدولية و حمد لطفي، أمين السيد أ2
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  فجوة التوقعات سابقة الذكر.مكونات يوضح ) III -1( الشكل رقمو 

  فجوة التوقعات مكونات ):III-1 ( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .22 محمد سامي راضي، مرجع سابق، صالمصدر: 

ذا من هه على البيئة الخارجية للتدقيق و عتمد في دراستإ )Poeter( نأنلاحظ من خلال الشكل السابق 
وتحديد  مع الماليق كالمجتكل ما له صلة بخدمات التدقيالمحددة لعملية التدقيق و بعاد لى الأإخلال التطرق 

رة لعملية كذلك تناول المعايير المؤطهؤلاء لهذه الخدمة و  ستعابإمدى لة و غير المعقو توقعاēم المعقولة و 
عتماد بالإ عاتلتوق، في حين يمكن عرض مكونات فجوة اداء المحققظل الأ لتزام đا فيمدى الإو  التدقيق

  كما يلي:  عليه يمكن شرحهاوالمسؤولية، و  ستقلاليةالإو تقرير الفجوة برزها أمن  على المدقق الخارجي

جي المتمثل في ي المدقق الخار أختلاف بين مستخدمي القوائم المالية لر Ĕا الإأتعرف ب فجوة التقرير: -1
القوائم المالية  ي المدقق الخارجي الوارد في تقريره عن نتائج تدقيقأبين ر قوائم المالية، و تقرير التدقيق في ال

  توقعات المجتمع                                                                           الأداء الفعلي 

  للمدققين                                                                                ينمن المدقق

  فجوة التوقعات

  فجوة المعقولية                                         فجوة الأداء            

  توقعات غير معقولة          نقص المعايير (عدم                    (عدم كفاية أو نقص            

  الأداء)    كفاية أو قصور المعايير)                                                             

  المهام و الواجبات التي يمكن توقعها           المهام والواجبات الحالية                

  بصورة معقولة (المهام التي يمكن للمدققين       للمدققين (المحددة بواسطة القانون             

  ايير والإصدارات المهنية)أداؤها اعتمادا على التكلفة/العائد)             والمع              
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ي ألى شكهم في ر إكيد مطلق من المدقق بدقة القوائم المالية، أالحصول على تبسبب رغبة المستخدمين في 
  1.نذار مبكر من المدقق بذلكإو فشلها دون أخاصة في حالة تعثر الشركة دقق و الم

التي يكون لها ية تحفظات في تقرير التدقيق و لأ الناتجة عن عدم إدراج المدقق الخارجيوة عليه فهي الفجو   
  تخاذ القرار.إثير على عملية أت

تقلال التام خلال سبالإ لناتجة عن عدم تحلي المدقق الخارجيلى الفجوة اإتشير  ستقلالية:فجوة الإ -2
السلوك  ا لقواعدستقلال المتوقع منه وفقق عن الإنحراف السلوك الفعلي للمدقإي أديته لعملية التدقيق، أت

لى زيادة الشك لدى مستخدمي القوائم إمر الذي يؤدي الأ ،المهني وتوقعات مستخدمي القوائم المالية
  تطور الشركة.ستمرار و إن التقرير النظيف هو عبارة عن مؤشر على أالمالية ب

لتزام المدقق إدراك مدى إختلاف والتباين في فهم و تظهر هذه الفجوة نتيجة الإ: فجوة المسؤولية  -3
ل مستخدمي ن قبداء مكذلك مدى قدرة هذه المعايير على تحسين الأارجي بمعايير التدقيق المحددة و الخ

  .2فهم لمسؤوليات المدقق الخارجيدراك و إي تعبر عن مدى أ، المالي المجتمعالقوائم المالية و 

  لمسؤوليات المدقق الخارجيادية قنتإدراسة المطلب الثاني: 
، ى إتساعهعل و ساعدتأالخارجي التدقيق وجود تقصير في عملية لى إدت أيوجد العديد من العوامل التي 

ن كلا أرى هناك من يلى المدققين، و إمنهم من يرجعها لى مستخدمي القوائم المالية، و إفهناك من يرجعها 
رفات غير والغش، التصخطاء كتشاف الأإالخارجي عن  تعتبر مسؤولية المدققالطرفين مسؤولا عن ذلك. 

ثارة إكثر الميادين أتعد  التيونات فجوة التوقعات في التدقيق و حدى مكالتنبؤ بإستمرارية الشركة إالقانونية و 
  . 3الجدل في التدقيقو  للنقاش

  الغشخطاء و كتشاف الأإمدى مسؤولية المدقق الخارجي عن : الفرع الأول
  الغشمفهوم أولا: 

                                                            
  . على الموقع الالكتروني:2013مارس  5محمود أحمد حمودة، "أهمية المراجعة الداخلية في تضييق فجوة التوقعات"، تاريخ النشر 1

http://infotechaccountants.com/forums/topic/62871                       2016 تاريخ الإطلاع اوت 
مسعود صديقي، "نحو إطار متكامل لمراجعة المالية في الجزائر على ضوء التجارب الدولية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، قسم العلوم 2

  .149، ص 2004الجزائر، الإقتصادية، جامعة 
  .20، ص 2001لفية الثالثة"، الدار الجامعية، القاهرة، تحديات الأاجع لمواجهة المشكلات المعاصرة و جورج دانيال غالي، "تطوير مهنة المر 3
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وظفين و المأو المكلفين بالحوكمة أدارة فراد الإأكثر من أو أالغش هو فعل متعمد من قبل شخص واحد 
و غير ألى الخداع للحصول على منفعة ليست من حقه إطراف الخارجية، ينطوي على اللجوء و الأأ

يل طرف لو تضأو تعديل البيانات بغرض الحصول على منافع خاصة أخفاء إي يعني تعمد أ؛ 1قانونية
وقد ينطوي ، 2ي وجود نية الغشأصرار إيرتكب الغش بسابق لتزامات، و و تحميله بما يزيد عن الإأخر آ

  :  3الغش على ما يلي

  التلاعب بالسجلات أو المستندات أو تزويرها أو تغييرها . -
 سوء توزيع الأصول . -
 حذف أو إلغاء آثار العمليات من السجلات أو المستندات. -
 عمليات وهمية .تسجيل  -
  سوء تطبيق السياسات المحاسبية . -

  4مفهوم الخطاثـانيــــــا: 

  لى:إتنقسم و  خطاء هي تحريفات غير متعمدة بصفة عامة.الأ 

 أكتشاف هذا النوع من الخطإعند رصدة من القوائم المالية، و أو أستبعاد عمليات إي أ خطاء حذفأ-
  كتمال؛كيد الإ أيكون المدقق مهتما بت

المدقق  أو عمليات خاطئة، في هذه الحالة يلجأرصدة أشتمال القوائم المالية على إرتكاب مثل: إخطاء أ-
  و الحدوث.أكيد الوجود ألى تإ

  سباب التالية:خطاء للأقد تنتج الأو   

  عدم تسجيل بعض العمليات؛-

                                                            
اجعة القوائم المالية"، ص ، "مسؤوليات المراجع تجاه الغش عند مر 11-الفقرة أ 240تحاد الدولي للمحاسبيين، المعيار الدولي للتدقيق رقم الإ1

06.  
  .179، ص مرجع سابقسودا،  عاطفزاهر 2
  .24جورج دانيال غالي، مرجع سابق، ص 3
واق المال سأستقرار مطلب حيوي لإ–موال غسيل الأغش والفساد و عبد الوهاب نصر علي، "مسؤولية مراقب الحسابات عن الكشف ال4

  .21-20ص  ،2011سكندرية، العربية"، الدار الجامعية، الإ
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  تسجيل العمليات بقيم خاطئة؛-

  تسجيل بعض العمليات في فترة محاسبية غير صحيحة؛-

  و سوء تفسيرها مما يتسبب في تقديرات محاسبية غير سليمة؛أالتغاضي عن بعض الحقائق -

  فصاح.و الإأو طرق العرض أالتصنيف دئ المحاسبة المتعلقة بالتقييم و عدم التطبيق السليم لمبا-

وم شافها يقكتإذا تم إالية ولكنها غير متعمدة وغير مقصودة و لى تشويه القوائم المإخطاء مما تؤدي هذه الأ
رقابة ق وجود هيكل فعال لليخطاء عن طر يمكن التقليل من هذه الأالعاملون بالشركة بتصحيحها. و 

  الداخلية.

  أالخطق الخارجي عن الغش و قمسؤولية المد ثالثا:

    واع الغش نأكتشاف جميع إن المدقق الخارجي من مسؤوليته أن مستخدمي القوائم المالية يعتقدون إ  
لعملية التدقيق يد جوضع برنامج تكمن في  ن مسؤولية المدقق الخارجيأمهنة التدقيق تعتقد ب، بينما الخطأو 
  وهرية.خطاء الجالأكتشاف عمليات الغش و ن يكون لدي المدقق الشك المهني ليكون توقع معقول لإ أو 

ني من الشك المه تجاهيؤدي عملية التدقيق إلمدقق يخطط و ن اإف 200حسب المعيار الدولي للتدقيق رقم 
تجاه الذي ن الشك المهني يمثل الإإ. 1تجعل القوائم المالية محرفة ماديان هناك ظروف قد توجد و أالسليم ب

    وكمة المكلفين بالحدارة و ستفساري حول المعلومات التي يتحصل عليها من الإإيتضمن ذهن شكاك 
  .2سبب الغشحتمال التحريف المادي بإوجود  ثبات التدقيق خاصة في حالةإجراءات تقييم فورية لدليل إو 

، تجاه معين من الشك المهني خلال كافة عملية التدقيقإن يحافظ على أكما يجب على المدقق الخارجي   
ة هؤلاء المسؤولين عن حوكمدارة و نزاهة الإمانة و أذا كان لديه خبرة سابقة مع الشركة بخصوص إحتى 

 شك المهني بالرغم من كل المتغيرات التي تسببها الظروف المحيطةي عليه الحفاظ على هذا الأالشركة، 

                                                            
جراءات المراجعة وفقا لمعايير إهداف العامة للمراجع المستقل و لأ، "ا15الفقرة  200تحاد الدولي للمحاسبيين، المعيار الدولي للتدقيق رقم الإ1

  .10المراجعة"، ص
جراءات المراجعة إراجع المستقل و هداف العامة للملأ، "ا20-أ– 18-الفقرة أ 200تحاد الدولي للمحاسبيين، المعيار الدولي للتدقيق رقم الإ2

  .19وفقا لمعايير المراجعة"، ص 
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صدار مجموعة من إب )AICPA( ين القانونيينمريكي للمحاسببخصوص هذه النقطة قام مجمع الأ بالشركة.
  :1النشرات المهنية منها

ن يخطط لعملية التدقيق أن على المدقق أوضحت أذ إ :1936 في سنة) 1( معايير التدقيق رقمنشرة 
ن المدقق يتحمل إوالغش في التقارير المالية و  أكتشاف الخطليس لإ يه بعدالة التقارير المالية و أبداء ر إđدف 

  مسؤولية محدودة بخصوص ذلك.

 ن يقومأه ينبغي على المدقق أنوضحت هذه النشرة أ :1977 في سنة) 16( معايير التدقيق رقمنشرة 
ته عن حدد مسؤوليوالمخالفات المهمة، و  أبشكل يراعي عملية البحث عن الخطبوضع خطة التدقيق 

  المخالفات بحدود العينة التي يقوم بتدقيقها.و  أكتشاف الخطإ

قدم للمدققين Ĕا لم تأن التغيرات المستخدمة في هذه النشرة كانت غامضة كما أكد بعض الباحثين أقد و   
  رشادا كافيا.إ

ن أعتقاد إمن مستخدمي القوائم المالية لديهم  %69.9 أن 1977 جريت سنةأوضحت دراسة أقد كما 
ن إدقق الخارجي مسؤولا عن كل حالات الغش المهمة، كما يؤيد بعض الباحثين هذه الدراسة بقولهم: "الم

  2امة".ن يكتشفوا كل حالات الغش الهأن المدققين يجب أمعظم مستخدمي القوائم المالية لديهم توقعات 

 يجابيا بدلا من الطابع الدفاعيإتبنت هذه النشرة مدخلا  :1988 في سنة) 53( معايير التدقيق رقم ةنشر 
فير ن يخطط لعملية التدقيق بشكل معقول يمكنه من تو ألزمت المدقق أذ إالذي كان في النشرات السابقة، 

حقيق ممارسة بدرجة ملائمة من الشك المهني لتوالمخالفات المهمة، و  أكتشاف الخطكيد بصورة معقولة، لإ أت
  ذلك. 

ستمرار إن تزايد موجة التقاضي بعد صدور هذه النشرة دليلا على أعلى يؤكد ن البعض ألا إمع هذا    
ن مكاتب التدقيق أالتي ترتب عليها والغش و  أكتشاف الخطإفجوة التوقعات بخصوص مسؤولية المدقق عن 

اليف مباشرة للدفاع عن مليون دولار في صورة تك 447 مبلغ 1991 سنةقد تحملت في  ىالستة الكبر 

                                                            
كتشافه"، إالمؤثرة في  العواملناعية و كتشاف التضليل في التقارير المالية للشركات الصإحمد دحدوح، "مسؤولية مراجع الحسابات في أحسين 1

  .185-183، ص 2006، 1، العدد 22القانونية، المجلد قتصادية و جامعة دمشق للعلوم الإ مجلة
  .309، ص 2007أحمد محمد نور، "دراسات متقدمة في مراجعة الحسابات"، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2
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 %7.7 يراد التدقيق في الولايات المتحدة الامريكية بالمقابلإمن  %9 غالمبلهذا يمثل القضايا وتسويتها، و 

  همة.كتشاف حالات الغش المإلى عدم قدرة المدققين على إيعود السبب في ذلك و  ةالسابق في السنة

تشاف كإكبر بخصوص أل هذا المعيار المدقق مسؤولية يحمّ لا  :2002 ) لسنة99( معايير التدقيق رقمشرة ن
داء مهمة تدقيق أرشادات للمدققين للوفاء بمسؤوليتهم المرتبطة بالغش عند يوفر الإ نماالتلاعب والغش، وإ

ل يضيف لمدقق، بيا من مسؤوليات اأنه لا يغير أي أالتقارير المالية طبقا لمعايير التدقيق المتعارف عليها. 
  رشادات الجديدة للمدقق.الإحتياجات و الإو المتطلبات و  بعض المفاهيم

  :1تجاه الغشإذلك بما يتعلق بمسؤولياēم تي و حسب هذه النشرة فعلى المدققين الخارجيين القيام بالآو 

  ؛علامات الغشسباب المميزة و تفهم الأ* 

  ؛المادية التي تنتج بسبب الغشتقييم مخاطر التحريفات * 

لو من التحريف لمالية تخذا كانت القوائم اإكيد معقول بما أداء عملية التدقيق للحصول على تأتخطيط و * 
  ؛م الغشأخطاء ذا كانت بسبب حدوث الأإما المادي و 

  ؛الغش الاتحجراءات المتبعة و الإتوثيق نتائج تقييم و داء و أتخطيط و سة العناية الواجبة في ر مما* 

  ؛دارةمانة المشكوك فيها للإو الأأمانة فتراض عدم الأإك درجة ملائمة من الشك المهني و لامتإ* 

عتبارها متطلب إليها بإالتدريب المشار ذوي الخبرة و  عضاء التدقيقرتباط هامة لأإتخصيص مسؤوليات * 
  ؛للغشهام عند تقييم المخاطر بمعنى العاملين ذوي الخبرة في البرامج المضادة 

  ؛لى المستوى الملائم للادارةإالتقرير عن كافة حالات الغش * 

و تقديم أثار الغش آن يتم تعديلها لعكس أثرة بالغش المادي يتعين أن القوائم المالية المتأصرار على الإ* 
  ؛ي متحفظ في تقرير التدقيقأر 

                                                            
-424، ص 2014ولى، سكندرية، الطبعة الأالمراجعة القضائية"، الدار الجامعية، الإسبة و مين السيد احمد لطفي، "قراءات في الحاأ1

425 .  
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همية نسبية أو غير ذو أ مادي علام لجنة التدقيق بالشركة عن الغش فيما عدا الغش الذي يعتبر غيرإ* 
  بوضوح.

ين المكلفو  دارةساس تقع على عاتق الإن مسؤولية الغش في الأإف ISA 240 حسب المعيار الدوليو     
  بالحوكمة.

ن منع فهو غير مسؤول ع الغش،و  أكتشاف الخطإمن الدراسات السابقة فمسؤولية المدقق الخارجي عن   
ملية التدقيق الخارجي لتزام بخطوات تنفيذ عالإالتي تتطلب منه بذل العناية المهنية الملائمة و  لكن عليهو الغش 

حيث  ،دقق وجود تحريف مادي في القوائم الماليةذا توقع المإضافية إجراءات إن يقوم بأبدقة، كما يمكن 
ليات المدقق عن عتراف بمسؤو الإ ون مهنة التدقيق توجه نحأذلك بملاحظة تعتبر تلك التوقعات معقولة و 

  .1الغشو  أطإكتشاف الخ

  كتشاف التصرفات غير القانونيةإمسؤولية المدقق الخارجي في مدى : الفرع الثاني
ه نص عليا تلم فةالمخالعمال التي تقوم đا الشركات يقصد بالتصرفات غير القانونية بشكل عام هي الأ  

  نشطة هذه الشركات.أاللوائح التي تحكم نظمة و الأو  القوانين

 من قبل هتمام كبيرإكتشاف التصرفات غير القانونية بإلقد حضيت مسؤولية المدقق الخارجي عن   
يجة ات المهنية في منتصف السبيعات، وذلك نتالمنظممريكية و وراق المالية الأهيئة تداول الأالصحافة و 
ونجرس صدار الكإقد نتج عن ذلك ، و مريكيةالمدفوعات غير القانونية من قبل الشركات الأللرشاوي و 

و شركة أو موظف أ ي مديرأحيث يحضر على  1977 جنبي لسنةمريكي لقانون ممارسات الفساد الأالأ
متياز إلى جراء رسمي đدف الحصول عإثير على أجراء مدفوعات đدف التإوراق المالية مسجلة في هيئة الأ

  . 2محددو توجيهه لجهة أستمرار في الحصول عليه و الإأ

المعيار  كتشاف التصرفات غير القانونية وفقا للمعايير المهنية فيإلى مسؤولية المدقق عن إشارة الإ تمتكما 
  نظمة عند تدقيق التقارير المالية.الألعناية بالقوانين و  )250( التدقيق الدولي رقم

                                                            
  .24مرجع سابق، ص جورج دانيال غالي، 1
  .63ـ، ص 2000عبد الفتاح محمد صحن وآخرون، "أصول المراجعة"، الدار الجامعية الاسكندرية، 2
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التي تعتبر و ، )54( التدقيق رقمين نشرة معايير مريكي للمحاسبين القانونيصدر المجمع الأأ 1988 في عامو 
مباشر و         ير هام ثأالتقرير عن التصرفات غير القانونية التي يكون لها تكتشاف و إمسؤولية المدقق عن 

نشرة معايير التدقيق المخالفات وفقا لخطاء و كتشاف الأإعلى القوائم المالية، مماثلة لنفس المسؤولية المتعلقة ب
ما أالتصرفات. ك كتشاف تلكيدا معقولا لإ أالتدقيق بحيث توفر تلعملية التي تطلب تخطيط )، 53( رقم

جراءات التدقيق وفقا لمعايير إن إثير غير مباشر على القوائم المالية، فأالتصرفات غير القانونية التي يكون لها ت
يكون من الصعب التمييز بين نه قد ألا إ،1كتشافهاإمكانية التدقيق المقبولة عموما لا توفر ضمانا لإ

نه لا يوجد أباشر، حيث ثير غير مأثير مباشر عن تلك التي لا يكون لها تأالتصرفات غير القانونية التي لها ت
ات مكانية حدوث تلك التصرفواعيا لإن يكون مدركا و أبالتالي فعلى المدقق و ، 2للتمييز بينهما حد فاصل

 غير القانونية.

من مستخدمي القوائم المالية  %74.1 نأتضح منها إجريت حديثا، أحدى الدراسات الميدانية التي إففي 
كتشاف التصرفات إكيد فيها يتعلق بأن يقدم تأن المدقق الخارجي يجب أعتقاد إالخاضعين للدراسة لديهم 

يما كيد فأيقدم ت نأنه يجب على المدقق الخارجي أعتقاد إمنهم لديهم  %80.7 نأغير القانونية، كما 
لديهم  %84.4 نأ حين المحاسبية، فينية المرتبطة بالنواحي المالية و كتشاف كل التصرفات غير القانو إيتعلق ب

ثير أة ذات التكتشاف التصرفات غير القانونيإكيد فيما يتعلق بأن يقدم تأيجب على المدقق نه أعتقاد بإ
  .3الهام على القوائم المالية

ير القانونية ن يكتشف المدقق التصرفات غأن مستخدمي القوائم المالية لديهم توقعات أيتضح مما سبق و   
نظمة الرقابة أهمية أغم ر التوقعات تعتبر توقعات معقولة، و ن تلك أيمكن القول ثناء تنفيذ عملية التدقيق، و أ

ضافة حد ممكن، بالإ دنىألى إرتكاب التصرفات غير القانونية إمكانية إالداخلية الفعالة في محاولة تخفيض 

                                                            
ي لية للتضييق من فجوة التوقعات من مهنة المراجعة القانونية في الجزائر"، الملتقى العلمآرشيدة خالدي، "حوكمة الشركات كمقدم عبيرات و 1

، ص 2013نوفمبر  26-25ورقلة، جامعة قاصدي مرباح متطلبات تحقيق التنمية المستدامة"، المؤسسات و ليات حوكمة آالدولي حول: "
13.  

  .30جورج دانيال غالي، مرجع سابق، ص 2
  .30-29محمد سامي راضي، مرجع سابق، ص 3
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صوص نه من الضروري توسيع نطاق مسؤوليات المدققين بخإرتكاđا، فإكتشافها في حالة إمكانية إلى زيادة إ
  .1كتشاف التصرفات غير القانونيةإ

  ستمرارقدرة الشركة على الإمدى مسؤولية المدقق الخارجي في معرفة : الفرع الثالث
الية للشركة ن سلامة الحالة المن تقرير المدقق النظيف يضمأعتقاد لدى مستخدمي القوائم المالية إيوجد   
د الحصول على لى فشل الشركة مباشرة بعإنتيجة لذلك فالبعض ينظر ستمرار في النشاط، و قدرēا على الإو 

   نه فشل لعملية التدقيق.أتقرير تدقيق نظيف على 

 تحثالتي ) 59( مريكي نشرة معايير التدقيق رقمالمحاسبيين القانونيين الأصدر مجمع أ 1988 في سنةو 
 ، لا يتزاوجفي النشاط في المدى القريب ستمرارن يقيم في كل عملية تدقيق قدرة الشركة على الإأالمدقق 

  .2محل التدقيق للشركةعداد القوائم المالية إسنة من تاريخ 

 الخارجي تتلخصن مسؤولية المدقق أفي فقرته السادسة   570ISA كما نص المعيار الدولي للتدقيق رقم
عرض و  عدادإدارة لفرض الاستمرارية في ستخدام الإإالملائمة حول مدى لة الكافية و دفي الحصول على الأ

لو  و ستمرار حتىذا كان هناك شك جوهري حول قدرة الشركة على الإإلى ما إالتوصل و  البيانات المالية،
ركة على قدرة الشتقييم لدارة بعمل عداد القوائم المالية على متطلب صريح لقيام الإإطار إلم يشمل 

لى إي ن تؤدأستقبلية يمكن أو أحداث مكما تضمن هذا المعيار أنه قد تكون هناك ظروف   .ستمرارالإ
هنية اللازمة، اية المنđا على الرغم من بذل الع أن يتنبألا يستطيع المدقق و فشلها و أتوقف نشاط الشركة 

قدرة  حولمانة ضن عدم الإشارة إلى الشك الجوهري في تقرير المدقق لا يجب تفسيره على أنه إعليه فو 
عطاء إضافة فقرة توضيحية بعد إكيد هذا الشك فعلى المدقق الخارجي أذا تم تإو . 3على الإستمرارالشركة 

  يه في التقرير.أر 

                                                            
ة في قطاع غزة القانونية بالقوائم الماليكتشاف الخطأ والغش والتصرفات غير إمدى مسئولية المراجع الخارجي عن يوسف محمود الجربوع، "1

   /http://site.iugaza.edu.ps/yjarbou/files/2010. منشورة على الموقع 13-12، ص 2004"، بدولة فلسطين
  .19جورج دانيال غالي، مرجع سابق، ص 2
 -المنشاة المستمرة– 570شل المالي للمؤسسة بين مسؤولية المدقق والإدارة في ضوء معيار التدقيق الدولي رقم عمر شريقي، "التنبؤ بالف3

  . 234، ص 2016) ، جوان 19والتشريع الجزائري"، مجلة أبحاث إقتصادية وإدارية، جامعة محمد خيضر بسكرة،  العدد التاسع عشر (
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 الفعلي الخارجين ينالمدقق داء أو مستخدمي القوائم المالية  توقعاتمدى التباين بين نستنتج مما سبق و   
في هذه الحالة و  .1ستمرارقدرة الشركة على الإ ليجابي للمدقق حو وفقا للمعايير المهنية، حول التقرير الإ

 م الماليةن يتوقع مستخدمي القوائأمن المعقول ي القوائم المالية غير معقولة، و ن توقعات مستخدمأنقول 
المخاطر  ثير تلكأواعيا لتو  مدركان يكون أكد، وعلى المدقق أحالات عدم التفصاح عن المخاطر و مدى الإ

  مما يجعله يفعل أكثر لمبادئ حوكمة الشركات. 2.ستمرار في النشاطعلى قدرة الشركة على الإ

     ف الغشكتشاإ مسؤولياتهن المدقق الخارجي من أيرون ن مستخدمي القوائم المالية أيتضح مما سبق 
طار حوكمة إدوار الرئيسية الذي لعبه المدقق الخارجي في ، وهذا الدور من الأالتصرفات غير القانونيةو 

لا يحتمل  طلقيه المأليس ر ستنادا على على ما تم دراسته و إيه المعقول أرتبط باعطاء ر إالذي و الشركات 
صدار مبادئ إذلك من خلال đذا الدور و  هتمامزداد الإإزمات المالية الأأ، ولكن مع الاĔيارات و الخط

المتعلق  99 صدار معايير التدقيق خاصة المعيارإيضا أو التنمية لحوكمة الشركات ي و قتصادمنظمة التعاون الإ
الحلول لتقليل  نقتراح جملة مإلى إلذا قام العديد من الباحثين  التصرفات غير القانونية.كتشاف الغش و إب

  الذي ينتج عنها تفعيل مبادئ حوكمة الشركات.فجوة المسؤولية و 

   مسؤوليةن فجوة الم قيليلتفي ال دور المدقق الخارجيبعض الحلول لتفعيل الثالث:  المطلب
نما يمكن التضييق إجوة التوقعات في التدقيق كليا، و ن معظم الدراسات ترى من المستحيل القضاء على فإ  

تخدمي الدور الذي يلعبه لدى مسهدافه ومعاييره و أالتدقيق و  لى الغموض حول تعريفإهذا راجع منها و 
ن قبل الباحثين، مالمقترحات لتضييق فجوة المسؤولية  بناء على ما سبق هناك مجموعة منو  القوائم المالية.

  يمكن عرضها كما يلي:

 ور المدقق الخارجي علامي عن دالإتصال في بيئة التدقيق وتنمية البعد التعليمي و زيادة فاعلية الإ -1
  :مسؤولياتهو 

توعية و  تثقيفهتمام بتعليم و بالإ هتمت بتضييق فجوة التوقعات وذلكإهناك العديد من الدراسات التي 
زيادة ، و ام بهعن ما يتعذر عليه القيو  مسؤولياتهو الخارجي المستفيدين من خدمات التدقيق عن دور المدقق 

و أالمدقق الخارجي تصال بين المدقق الداخلي و تحسين الإالمالية ولتقارير التدقيق، و  تصال للقوائمفاعلية الإ
                                                            

  .31 سامي راضي، مرجع سابق، ص محمد1
  .130، ص 1998سمير الصبان وعبد االله هلال، "الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات"، الدار الجامعية، الإسكندرية،  محمد2
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اما ضمن عناصر هكان عنصر ذا  إلا إثير أيكون له تلا نة التدقيق، و لجو بين المدقق و أدارة الإبين المدقق و 
  .1حتياجات المستفيدين من خدماēاإالتدقيق لتلبية  مهنة

غلب تثلاث معايير لل AICPA مريكي القانونيين الأاسبينالتدقيق التابع لمجمع المحصدر مجلس معايير ألقد 
  :2تصال في بيئة التدقيقعلى فجوة الإ

صداره إساسي من لألهدف االذي كان اتقرير التدقيق النموذجي الجديد والمطور، و  :)58( المعيار رقم* 
ن التقرير الجديد إهمية هذا الدور، فأبيان فضل و أمين بتفهم الدور الذي يلعبه المدقق بصورة تمساعدة المه

كيد أفهوم التدخال مإذلك بخطاء والمخالفات الجوهرية و يضا بعض حدود المسؤولية المتعلقة بالأأيناقش 
  .يأذلك في فقرة الر بارة "في كل الجوانب الجوهرية" و ضافة العإب همية النسبيةالأالمعقول و 

لتي تؤثر على اخلال فقرة نطاق التدقيق و  ما تتضمنه عملية التدقيق منختصار إكما يوضح هذا التقرير ب
تصال  الإن هذا المعيار قد ساعد على تحسينأعليه يمكن القول ق المقدمة عن القوائم المالية، و كيدات المدقأت
لى مسؤولية إضافة خطة عمله، بالإستيعاب وفهم مسؤوليات وواجبات المدقق الخارجي ونطاق فحصه و إو 
  دارة عن القوائم المالية.الإ

ستمرار وفقا للمعايير المهنية، حث واجبات المدقق بخصوص قدرة الشركة على الإ )60( المعيار رقم* 
  على تضمين تقرير التدقيق صراحة على النقاط التالية:

  مسؤوليات المدقق. -1

  دائه.أالعمل الذي يقوم المدقق ب -2

  كيدات التي يقدمها المدقق.أالت -3

  التقرير عن الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية. -4

  كد الجوهرية.أالتقرير عن ظروف عدم الت -5

                                                            
محمد بوضياف جارية، جامعة العلوم التقتصادية والتسيير و ة العلوم الإبعاد مشكلة فجوة التوقعات في بيئة التدقيق"، مجلأ"نور الدين مزياني، 1

  .111ص  ،2015، 14عدد المسيلة، ال
  .38-35د سامي راضي، مرجع سابق، ص ممح2
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  ت على التقرير التدقيق هي:أهم التغيرات التي طر أولعل 

مفهوم  كد علىأذلك للتي تقرير المدقق مستقل، و أن يحتوي العنوان على كلمة مستقل أيجب  -1
  ؛ستقلالالإ

  ؛يأبداء الر إ فقرةة، فقرة نطاق الفحص و ى ثلاث فقرات هي: الفقرة التمهيديحتواء التقرير علإ -2

سبة للمدقق ما بالنأعداد التقارير المالية إدارة مسؤولة عن بشكل صريح حيث الإتحديد المسؤوليات  -3
  ؛ي في مدى عدالتهاأبداء الر إفهو مسؤول عن 

كيد معقول داخل أالتدقيق لكي يحصل على تداء عملية أر يصف مسؤولية المدقق في تخطيط و التقري -4
  ؛خطاء جوهريةأو أن القوائم المالية لا تحتوي على تحريفات أهمية النسبية في سياق الأ

الظروف التي ينبغي بـ المعروفهرية في هيكل الرقابة الداخلية و وجه القصور الجو أالتقرير فيما يتعلق في  -5
عدم وجود رفاق مع التقرير خطاب "إالجوهرية. كما سمح هذا المعيار ببقاء نقاط الضعف إالتقرير عنها مع 

  نقاظ ضعف جوهرية" .

لتي ينبغي ا المعلوماتلى إتصال مع لجان التدقيق بحيث تطرق هذا المعيار الإ )61( المعيار رقمكما نظم *  
  .1قالتدقيلجنة نظم العلاقة بين المدقق و كذلك و  لى لجان التدقيقإعلى المدققين توصيلها 

 المحاسبة:نظمات المهنية للتدقيق و تدعيم دور المتفعيل و  -2

رض الرقابة مكانية فذلك لإعادة تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق و إن من واجب المنظمات المهنية إ
لثقة في زيادة المساءلة المهنية للمدققين، مما نتج عنه زيادة اداء المهني في التدقيق، و زيادة جودة الأو  الذاتية

  .2علام الجيد عن هذا الدور لجمهور المستفيدين من خدمات التدقيقن يتم الإأعملهم، على 

                                                            
  .22مجدي محمد سامي، مرجع سابق، ص 1
"، مجلة الفجوة وتضييق هذهطرق معالجة و مراجعي الحسابات القانونيين و  يوسف محمود جربوع، "فجوة التوقعات بين المجتمع المالي2

  .383، ص 2004، يونيو 2، العدد 12نسانية)، المجلد سلامية (سلسلة الدراسات الإالجامعة الإ
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مراقبة مدى ، و لوك المهنيمعايير الست المهنية وضع معايير المحاسبة والتدقيق و المنظما يفرض علىهذا و 
، 1لمكاتب التدقيق داء المهنيالممارسين للمهنة من خلال برنامج لمراقبة الجودة للأ من قبللتزام بتطبيقها الإ
ونشر  ق تلك المعايير،ن لم يلتزم بتطبيالتشريعات الكفيلة لمعاقبة مواللوائح و  لى وضع القوانينإضافة بالإ

  .علام عنها للجمهوروالإ البرامج والنظم هذه المعايير و 

ذا  إلا إية مهمة أحيث لن يقبل المدقق القيام بتنفيذ  ،ستقلالالإيدعم الكفاءة المهنية و المعايير ن وضع إ
دائه عليها عن طريق أالتي سيتم قياس داء الموضوعة و كان قادرا على تنفيذها بكفاءة عالية طبقا لمعايير الأ

السلوك و         لتدقيقعايير المحددة للتزام جميع المدققين بالمإن أبرنامج لمراقبة الجودة في المنظمة المهنية، كما 
 Opinion" يأالقضاء على ظاهرة تسوق الر دارة و حتمال تغيير المدققين بواسطة الإإالمهني سوف يقلل من 

 Shopping " 2ستقلال المدققإمما يدعم.  

رتفاع الإ لىإنظام صارم للمساءلة بواسطة المنظمة المهنية سوف يؤدي وضع برامج لمراقبة الجودة و ن أكما 
مات المؤداة درضاء المستفيدين من الخإمن ثم هم و لى المستويات المتوقعة منإداء المهني بمستوى جودة الأ

قسم ق، و اقبة الجودة في كل مكتب تدقين ضرورة وجود قسم لمر أقترح في هذا الشإقد بواسطة المدققين. و 
عمال المهنية قبة الأن تسند بمراأو ألمهنية للمكاتب، عمال المراقبة الجودة في المنظمة المهنية يقوم بمراقبة الأ

خر بمراقبة الجودة لآلمكتب التدقيق اخر، و آن يسند لمكتب معين مراقبة الجودة لمكتب تدقيق أو أللمكاتب 
  .3نية مباشرةلى قسم مراقبة الجودة في المنظمة المهإن تقدم تقارير الجودة أعلى ثالث وهكذا، و  لمكتب تدقيق

يق كلا من الرقابة الذي يعني تدقالمتكامل و  ستخدام منظور التدقيقإن تروج لفكرة أيجب على مهنة المحاسبة 
ختبار مدى ملائمة إلى تدقيق القوائم المالية. في ظل هذا النظام يقوم المدقق الخارجي بإالداخلية بالاضافة 
ن تطبيق مدخل التدقيق إتدقيق القوائم المالية. ثناء قيامه بأتشغيل هيكل الرقابة الداخلية وفعالية تصميم و 

  4عتماد على هذه القوائم.مكانية الإة يمكن من نزاهة، جودة، شفافية وإفعاليبكفاءة و المتكامل 

                                                            
  .  34مرجع سابق،  مد سامي راضي،مح1
  .109نور الدين مزياني، مرجع سابق، ص 2
لفجوة"، مرجع سابق، تضييق هذه اوطرق معالجة و مراجعي الحسابات القانونيين ة التوقعات بين المجتمع المالي و يوسف محمود جربوع، "فجو 3

  .384-383ص 
مطلب حيوي لإستقرار أسواق المال –عبد الوهاب نصر علي، "مسؤولية مراقب الحسابات عن كشف الغش والفساد وغسيل الأموال 4

  .78"، مرجع سابق، ص -العربية
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مسؤولياته ق و لمهنية في مجال تحديد دور المدقن تلعبه تلك المنظمات اأفي هذا الصدد هناك دورا حيويا يجب و 
  :1نذكر منها

التغيير قيق و لكفيلة بذلك مثل لجان التدتطوير وسائل استقلال التدقيق وتنمية و إالعمل على تدعيم  -1
  لزامي للمدقق الخارجي.الإ

تكون  خطاء والتصرفات غير القانونية، وبحيثالأكتشاف الغش و إتحديد مسؤولية المدقق المتعلقة ب -2
  الية.حتياجات مستخدمي القوائم المإكافية للوفاء بواضحة و 

نشاطها  ستمرار في مزاوالةي حول مدى قدرة الشركة على الإأبداء الر إوضوح دور المدقق في تتحديد و  -3
  في المستقبل القريب.

ثيرها أدى تمن يقوم đا المدقق، وتحديد علاقتها بعملية التدقيق و أ يمكن تيخرى النشطة الأتحديد الأ -4
  ستقلاله.إعلى 

كيد أالتستفيدين، و لمحتياجات اإلى الوفاء بإتقييمها بصورة مستمرة بما يؤدي تطوير تقارير التدقيق و  -5
  طراف المستفيدة من بيئة التدقيق.الأتصال بين المدقق و من زيادة فاعليتها في الإ

مر ضروري لتضييق أقيادة المهنة على النحو السابق ن تقوية المنظمة المهنية وتدعيم سلطتها في توجيه و أرغم 
  :2لى المقترحات السابقة ما يليإضافة إنه من الضروري ألا إوقعات، فجوة الت

ملة ومحددة لى معايير شاإبما يضمن الوصول  التدقيق:ين المستمر في معايير المحاسبة و التحس -1
حداث لسليمة للأهو ما يعني ضمان المعالجة اددة لمعالجة القضايا المحاسبية والتدقيقية، و ختيارات محإوبدائل و 

  الفعال لعملية التدقيق.طير الشامل و أالتقتصادية من قبل الشركة، و الإ

ثناء وجودهم أذلك في مرحلة تحضيرهم لممارسة مهامهم، و ستمرار: إتطويرها برفع كفاءة المدققين و  -2
لتحليلية لتي تزيد من قدراēم االمهارات ايدهم بمختلف المعارف الضرورية، و تزو بالجامعات والمعاهد، و 

ما تقع على التعامل مع المشكلات المعقدة. كت المختلفة و التفكير البناء، بما يساعدهم على فهم البيئاو 

                                                            
  .43محمد سامي راضي، مرجع سابق، 1
  .110نور الدين مزياني، مرجع سابق، ص 2
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ءاēم وير كفارص على التعلم المستمر لتطثناء الممارسة العملية بالحأالمدققين مسؤولية تكملة هذه الجهود 
القانونيين  مع الأمريكي للمحاسبيند أدخل المجطار، فقفي هذا الإالمهنية، بتحديث معارفهم ومهاراēم، و 

اول للمهنة صبح يتطلب من كل مز أستمرار المدقق في المهنة، و إبرنامج التعليم المستمر كشرط من شروط 
ساعة كل ثلاث سنوات،  120تعادل ورات تدريبية في فروع المحاسبة والتدقيق، و ن يقدم ما يثبت تلقيه دأ
  ستمرار.إحتى يضمن تحديث المدقق لمعلوماته بذلك ساعة سنويا، و  40ي ما يعادل أ

  :توسيع مسؤوليات المدققتوقعات المستفيدين من التدقيق و  دراسة -3

م المدققون ن يقو أهمية أبنة المحاسبة والتدقيق، و مهتجاه بحق المستفيدين في تحديد مطالبهم من يعترف هذا الإ
نصار أيرى دقيقها، و ة وتمتكاملة لتطوير التقارير الماليطار خطة إمحاولة تلبيتها في بدراسة هذه المطالب و 

كثر لتلبية توقعات أن يتحمل مسؤوليات أن يلعبه، و أن يقبل المدقق الدور المتوقع منه أنه لابد و أتجاه هذا الإ
ن يقرر أوالغش، و  أكتشاف الخطإن يتحمل مسؤولية أذا كان من المتوقع إالمستفيدين من تقارير التدقيق. ف

ن أن تدخل في نطاق عمله، و أن يتحمل المدقق هذه المسؤوليات و أستمرارية الشركة فلابد إعن مدى 
ما ه في ضوء مسؤولياتور المدقق و عادة تحديد دإي يجب أعتبار ضمن معايير التدقيق، يؤخذ ذلك في الإ

  .1تسفر عنه دراسة توقعات المستفيدين

ذين لهم الو لتدقيق، تقارير االمالية و  ديد من هم المستفيدين من القوائمتحتجاه هي ولى في هذا الإالخطوة الأو 
دراسة تجريبية ما الخطوة الثانية تتمثل في القيام بأحتياجاēم من هذه التقارير، إالحق في تحديد مطالبهم و 

ل اللازمة ئاح الوساقتر إخير في الأحتياجات هؤلاء المستفيدين وتوقعاēم من التدقيق، و إو  لتحديد مطالب
  .2بالتالي تضييق فجوة التوقعاتو حتياجات لتلبية تلك الإ

 لىإالتي ēدف و ستطلاعية إجرى دراسة أ) Epstein and Geiger-1994( ن كل منأفي هذا السياق نجد و 
يث كانت النتائج حكيدات الواردة بتقرير المدقق الخارجي، أفي التراء المستثمرين لبورصة نيويورك آدراسة 
كيد المعقول من جانب المدقق الخارجي على عدالة القوائم أكتفوا بالتإ المستثمرينمن  %51 نألى إتشير 

ة المدقق بعدالكيد مطلق من جانب ألى تإمن المستثمرين الذين في حاجة  %47 كانالمالية، في حين  

                                                            
ذه الفجوة"، مرجع سابق، ه تضييقالمالي ومراجعي الحسابات القانونيين وطرق معالجة و مع يوسف محمود جربوع، "فجوة التوقعات بين المجت1

  .384ص 
  .385-384علاه، ص أالمرجع 2
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يد من قبل كلتزام الأضرورة الإلى إوصت الدراسة أ، كما خطاء الجوهرية الهامةخلوها من الأالقوائم المالية و 
  .1ن مسؤولياتم عادة النظر في دور مهنة التدقيقإو  المدققين بالتقيد بما نصت عليه معايير التدقيق

  ارية:ستمر الإ ق الخارجي بمسؤوليته عن تقييم فرصالمتطلبات المهنية لوفاء المدق -4

لى جميع إ عود نتيجتهت، الذي الإستمرارية، أي عدم فلاسخاطر التي تواجه الشركة هو خطر الإهم المأمن 
المدقق  الإنذار المبكر من طرفلى عدم إرجاع سبب هذا الخطر إيمكن راف التي لها علاقة مع الشركة، و طالأ

  .ستمرارالخارجي بمدى مقدرة الشركة على الإ

لشركة على بقدرة ادوات التي تساعده على التنبؤ ن يعتمد المدقق الخارجي على مجموعة من الأأيمكن و 
  دوات:من بين هذه الأو  ستمرارية،الإ

يعتمد المدقق الخارجي على مجموعة من  مدى قدرة الشركة على الإستمرار لتقييم المؤشرات: -1
كن تقسيم يمستمرارية. و ذا وجدت فيكون لدى المدقق الخارجي شك في مدى قدرēا على الإإالمؤشرات، 

  :2تيحسب مصدرها كالآلى ثلاث مجموعات إهذه المؤشرات 

ير قادرة ن تصبح الشركة غتتعدد المؤشرات المالية التي تحمل معها خطرا لأ المؤشرات المالية: -1-1
  هم هذه المؤشرات ما يلي:أمن ستمرارية، و على الإ

  س المال العامل.أتدهور صافي ر * 

  تراكمها.جل و تزايد القروض طويلة الأ* 

  جل.لتزامات قصيرة الأصول الثابتة بالإتمويل الأ* 

  تدهور النسب المالية.* 

  تحقيق الشركة لخسائر تشغيلية جوهرية.* 

                                                            
         )2016سبتمر  15(تاريخ الاطلاع  ، الموقع:2008مارس  21دراج في الموقع فجوة التوقعات، تاريخ الإ1

                                                             http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php//                                
  .116-115عبد الوهاب نصر علي وشحاتة السيد شحاتة، مرجع سابق، ص 2
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  .الأرباح ستمرار في توزيعو عدم الإأسهم، نخفاض التوزيعات على حملة الأإ* 

  فوائدها.لتزامات و التعثر في سداد الإ* 

  قتراض.الإتفاق و لتزام بشروط الإعدم الإ* 

  و تنمية تشكيلة المنتجات.أستثمارات جديدة، إالعجز عن تمويل * 

ة، نذكر لييتشمل هذه المجموعة على مجموعة كبيرة من المؤشرات التشغ المؤشرات التشغيلية: -1-2
  منها:

  حلالها.إتسرب القيادات الكبيرة بالشركة مع عدم * 

  سواق المنتج.أفقدان الشركة تدريجيا لبعض * 

  مانيحيها توكيلات.مورديها و ن الشركة المستمر لبعض فقدا* 

  نقابات العمال.تحادات و إكثرة المشاكل مع *  

  هم هذه المؤشرات ما يلي:أمن  خرى:المؤشرات الأ -1-3

  ....إلخضرائبلاللوائح مثل قانون العمل، قانون التزام بالقوانين و عدم الإ* 

  حكم ضد الشركة كبيرا.صدار إحتمال إالتي يكون كثير من القضايا من جانب الغير و مواجهة ال* 

  ا على الشركة.التي قد تؤثر سلبة للدولة، التشريعات ذات الصلة و قتصاديالتغيرات في: السياسات الإ* 

دارة مثل عدم القدرة على تدعيم الموقف التنافسي للشركة، عدم التحرك عدم كفاءة مجلس الإضعف و * 
  لخإعادة جدولة الديون،...الرشيد لإ

الية ستخدام النسب المإساس أيقوم المدقق الخارجي بباء نماذج كمية تقوم على  الكمية:النماذج  -2
  شهر هذه النماذج ما يلي:أمن فضل من طريقة التحليل المالي، و أبطريقة 
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، ذج المهمة للتنبؤ بفشل الشركةيعتبر هذا النموذج واحد من النما :Beaver 1966( 1( بيفرنموذج  -2-1
 79 شركة صناعية مختلفة منها 158 عينة من ختيارإب Beaver عندما قام 1966 النموذج سنةبناء تم قد و 

، 1964 لى سنةإ 1954 عتمد على القوائم المالية لهذه الشركات من سنةإو  ناجحةشركة  79و فاشلةشركة 

  . 2و نسبة مالية واحدةأكما يعتمد على متغير واحد 

قد نوات، و س) 5( خمس ـــقبل وقوعه ب فلاسقادر على التنبؤ بالإؤية جعلته تسم النموذج بقدرة تنبإقد 
  هي:مالية تم تقسيمها على مجموعات و  نسبة 30 هذا النموذج  ستعملإ

  صول.نسبة النقد/مجموع الأ* 

  الضريبة/مجموع الموجودات.نسبة صافي الربح قبل الفائدة و * 

  نسبة المديونية/مجموع الموجودات.* 

  المال العامل/مجموع الموجوداتس أنسبة صافي ر * 

  نسبة التداول.* 

  النسبة السريعة.* 

  الشركات: فلاسإلى النسب التالية للتنبؤ بإتوصل و   

  لتزامات.لى مجموع الإإنسبة التدفق النقدي  -1

  لى مجموع الموجوداتإنسبة صافي الربح  -2

  لى مجموع الموجودات.إلتزامات نسبة مجموع الإ -3

                                                            
ث تطبيقي في ديوان بح–جليلية عيدان حليحل وحسين صالح كريم، "دور اجراءات المدقق الخارجي في بيان قدرة الشركات على الإستمرارية 1

  .148-147، ص 2016، سبتمبر 45، العدد 23المحاسب، المجلد "، مجلة -الرقابة المالية الإتحادي
الموصل،  ةعلي سليان النعامي، "نمودج محاسبي مقترح للتنبؤ بتعثر شركات المساهمة العامة"، مجلة تنمية الرافدين، كلية الإدارة والإقتصاد، جامع2

  .43، ص 2006، 28، العدد 83المجلد 
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نموذجا متعدد المتغيرات على عينة من الشركات  Altman بنى: Altman 1978(1( التماننموذج  -2-2
س المال وطبيعة العمل أشركة ناجحة بنفس المواصفات من حيث ر  33فاشلة وشركة  33 بلغ عددها

الذي ، و إفلاسها مو عدأستمرارية الشركة إذلك للتنبؤ بحصائي و حجم النشاط مستخدما تحليل التمايز الإو 
نسب خمس على  عتمد نموذجهإيضا مخاطر بالنسبة للمستثمرين. أئتمان بالنسبة للبنوك و الإ يمثل مخاطر
  شتمل عليها النموذج.إهميتها من بين العديد من النسب التي أمالية ثبت 

نسبة بما  لهمية كأوزان تتماشى مع أشتمل عليها النموذج بإيتم ترجيح كل نسبة من النسب الخمس التي و 
  م القدرة التنبؤية للنموذج.يعظ

لعديد من فلاس الشركات نظرا لقدرته الكبيرة في التنبؤ باإستخدم هذا النموذج على نطاق واسع للتنبؤ بإ
نسب  لى سهولة تطبيقه. يتكون هذا النموذج من خمسإضافة مريكية بالإالشركات في الولايات المتحدة الأ

  كما يلي:  ل حسابات النتائججدو مستخرجة من الميزانية المالية و  مالية

Z=1.2x1+1.4x2+3.3x3+0.6x4+1.0x5 

  

  حيث:

z :فلاسقيمة الإ   

1x : صوللى مجموع الأإس المال العامل أنسبة صافي ر  

  خصوم متداولة –صول متداولة أس المال العامل=أن صافي ر أحيث 

2x: صوللى مجموع الاإرباح المحتجزة نسبة الأ  

 س المالأر  /موال الخاصة مجموع الأرباح المحتجزة= ن الأأحيث 

                                                            
دراسة –تمان ونموذج هولدر في التنبؤ بالفشل المالي لمؤسسات البناء والأشغال العمومية الجزائرية مليكة زغيب، "مدى فاعلية نموذج ال1

، المغرب، -وجدة–"، ملفات الابحاث في الإقتصاد والتسيير، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الأول -ميدانية
  .117-116، ص 2015، سبتمبر 2، الجزء 4العدد 
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3x:  صوللى مجموع الأإالضرائب نسبة صافي الربح قبل الفوائد و 

4x: جل)صيرة و طويلة الألى مجموع الديون (قإموال الخاصة نسبة الأ 

 موال الخاصة، نستخدم القيمة الدفترية.وفي حالة عدم توافر القيمة السوقية للأ

5x: صوللى مجموع الأإعمال خارج الرسم نسبة رقم الأ  

وزان الترجيحية للنسب المالية المستخدمة حيث تعبر أتمثل ) 1.0، 0.6، 3.3، 1.4، 1.2( ما المعاملاتأ
  همية النسبية لكل متغير مستقل.عن الأ

بموجب  ستمراريةإلى ثلاث فئات وذلك حسب قدرēا على الإ شركاتوبموجب هذا النموذج تصنف ال
  :1لىإ (Z) قيمة

 و يفوق القيمةأيعادل  ما )z( فيها: هي التي تحقق ستمرارالناجحة والقادرة على الإ الشركات -1
2.6875.  

 2.6875 بين القيمتين محصورة (z) : هي التي تكون قيمةات الفاشلة يصعب تحديد وضعيتهاالشرك -2

  .1.81و

  .1.81 قل منأ (z) : هي التي تكون قيمةات الفاشلة التي يحتمل إفلاسهاالشرك -3

  :2لهذا النموذج هدفان هما :)herrord 1987S( در شيرو  نموذج -2-3

التي تمنح  ذلك لتقييم مخاطر القروضستخدامه من قبل البنوك و إئتمان: حيث يتم تقييم المخاطر الإ -1
   ؛صاديةقتنشاء المشاريع الإلإ

ي أقتصادي، في المحيط الإستمرارية الشركات إ أكد من مبدأالفشل المالي: يستخدم هذا المؤشر للت -2
  مدى قدرة الشركة على ممارسة نشاطها في المستقبل.

                                                            
  .192 ص، 2000 ،الإسكندرية ، الدار الجامعية،"مخاطر على البيانات المحاسبية"محمد محمود عبد ربه محمد، 1
  .255، ص 2004وليد ناجي الحيالي، "الإتجاهات الحديثة في التحليل المالي"، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، عمان، 2
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 رجيحيةوزان تألى معاملات تمثل إضافة يعتمد هذا النموذج على ستة مؤشرات مالية مستقلة، بالإو   
  :1يصاغ هذا النموذج حسب المعادلة التاليةو 

Z= 17x1+9x2+3.5x3+20x4+1.2x5+0.1x6  

Z :فلاسمؤشر الإ  

1x:  صولس المال العامل/مجموع الأأصافي ر 

2x :صولمجموع الأصول المتداولة/الأ 

3x :صول/مجموع الأمجموع حقوق المساهمين 

4x: صولالضريبة/مجموع الأ لرباح قبصافي الأ 

5x: صول/مجموع الخصوممجموع الأ 

6x: صول الثابتةمجموع حقوق المساهمين/مجموع الأ  

مرار  ستلى خمس فئات حسب درجة  قدرēا على الإإيتم تصنيف الشركات ) z( عدد نقاطبناء على و 
  :2تيكالآ

  .كبرأو أ 25 تساوي z هي التي تكون قيمةفلاس و فئة الشركات الغير معرضة لمخاطر الإ ولى:الفئة الأ

التي تكون فيها  هيو  فلاسغحتمال قليل لتعرض لمخاطر الفئة الشركات التي يكون فيها الإ الفئة الثانية:
  .25 قل منأو أ 20 تساوي z قيمة

 فيها تساوي z قيمة فلاس حيث تكونفئة الشركات التي يصعب التنبؤ بتعرضها لمخاطر الإ الفئة الثالثة:

  .20 قل منأو أ 5

                                                            
مدة دراسة تطبيقية لعينة من المصارف الأهلية في محافظة نينوى لل–للتنبؤ بفشل المصارف   Sharrordزهراء صالح الخياط، "إستخدام نموذج 1
  .16-15، ص 2014، 115، العدد 36"، مجلة تنمية الرافدين، جامعة  الموصل، العراق، المجلد -)2007-2009(
  .149علي سليان النعامي، مرجع سابق، ص 2
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 z ن قيمةأيث فلاس حبشكل كبير لمخاطر الإالشركات التي تكون معرضة للفشل و فئة  الفئة الرابعة:

  .5 قل منأو أ) 5-( تكون تساوي

قل أفيها  z يمةن قأفلاس حيث بشكل كبير لمخاطر الإعرضة و فئة الشركات التي تكون م الفئة الخامسة:
  ).5-( من

 إلى هذا النموذج من خلال الدراسةتم التوصل  :Bian, Mazlack 2003(1( مزلاكبيان و نموذج  -2-4
 صلأنسبة مالية من  24 ستخدامإذلك بالصين، و تصالات والكمبيوتر في جريت على قطاعي الإأالتي 

تم يل اللوجستي ، و ستخدام التحلإنسبة مالية وتم تحليل البيانات المالية المستخرجة من قوائم الشركات ب 56
  ستخدامها للتنبؤ بفشل الشركات وهي:إية يمكن للى ستة نسب ماإالتوصل 

  نسبة التداول. -1

  صول. الأجماليإلى إصافي الدخل  -2

  جمالي الديون.إلى إالتدفق النقدي  -3

  صول.جمالي الأإلى إالمبيعات  -4

  لى حقوق المساهمين.إصافي الدخل  -5

  جمالي الديون.إلى إالخصوم المتداولة  -6

  

  دوره في تضييق فجوة التوقعاتالمدقق الخارجي و  ):III-2( الشكل رقم

  المدقق الخارجيمسؤوليات                                       

  ستمرارالتقرير النظيف يضمن قدرة الشركة على الإ     كتشاف التصرفات غير القانونيةإ    الغشخطاء و كتشاف الأإ

                                                            
"، مجلة للأبحاث (العلوم -دراسة تطبيقية–علي شاهين وجهاد مطر، "نموذج مقترح للتنبؤ بتعثر المنشات المصرفية العاملة في فلسطين 1

  .855، ص 2011، 4، العدد 25الإنسانية)، جامعة النجاح نابلس، فلسطين،  المجلد 
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  من بين الحلول لتقليص فجوة التوقعات                           

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  عتماد على معلومات المبحث الأول لإبا من إعداد الطالبةالمصدر: 

  في تخفيض عدم تماثل المعلومات : دور المدقق الخارجيحث الثانيالمب
ة بين الإدارة  العلاقة القائمي يؤيه فيمن خلال الدور الرقابي الذ أعلى التدقيق الخارجي ينشن الطلب إ  
داء خدمة ما لأ ون الإدرةيعين حملة الأسهمن إمن منظور نظرية الوكالة، فو حملة الأسهم (الملاك). و 

الأسهم مع  ةعندما تتعارض مصالح حملسلطات إتخاذ القرارات للإدارة. و بعض  ، مع تفويضملمصلحته

 )1نشرة معايير التدقيق رقم (

  )16نشرة معايير التدقيق رقم (

  )53معايير التدقيق رقم (نشرة 

 )99نشرة معايير التدقيق (

 240ISAالمعيار الدولي 

 )54نشرة معايير التدقيق رقم (

250ISAالمعيار الدولي

  )59نشرة معايير التدقيق رقم (

 570ISAالمعيار الدولي

التوقعات فجوة

يئة بزيادة فاعلية الإتصال في 
التدقيق

تفعيل وتدعيم دور المنظمات
المهنية للتدقيق والمحاسبة

تنمية البعد التعليمي والإعلامي
عن مسؤوليات المدقق

دراسة توقعات المستفدين من 
 التدقيق وتوسيع المسؤوليات

اته المتطلبات المهنية لوفاء بمسؤولي
 عن تقييم فرض الاستمرارية

  )58معيار التدقيق رقم (

  )60معيار التدقيق رقم (

 )61معيار التدقيق رقم (

 وضع: *معايير التدقيق

  *معايير المحاسبة       

 *معايير السلوك المهني      

رقابة جودة الأداء المهني لمكاتب
التدقيق

وضع القوانين لمعاقبة من لم يلتزم
بتلك المعايير

تحديد من هم المستفذين من 
 القوائم المالية وتقارير التدقيق

دراسة تجريبية لتحديد مطالبهم 
 وإحتياجاēم من هذه التقارير

ية لتلبإقتراح الوسائل اللازمة 
 تلك الإحتياجات

دين تثقيف وتعليم وتوعية المستف
 خدمات التدقيقمن 

  *مؤشرات مالية :المؤشرات

  *مؤشرات تشغيلية          

 *مؤشرات أخرى       

  *نموذج بيفر :نماذج الكمية ال

  *نموذج التمان    

  *نموذج يشرورد

 *نموذج بيان  مزلاك
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ضارب المصالح تليل حدة و التقألتجنب . و تعمل لتعظيم مصالح حملة الأسهملا  مصالح الإدارة، فإن الإدارة
  لى التدقيق الخارجي.إ يلجأ حملة الأسهم، الإدارةبين حملة الأسهم و 

، صالح حملة الأسهممي متحثل المعلومات و يعتبر تدقيق القوائم المالية وسيلة رقابية تسهم في تقليل عدم تماو 
ن القوائم أولة بكيدات المعقأالمستثمرين المحتملين، من خلال تقديم التسهم و على وجه الخصوص حملة الأو 

  1.و مخالفات جوهريةأخطاء أي أدارة خالية من عدēا الإأالمالية التي 

 ول: مشكلة عدم تماثل المعلومات المطلب الأ
لشركة امكاĔم الحصول على معلومات حول مشاريع إĔم بإالمسيرون، فنظرا للموقع الذي يتواجدون فيه 

إحتكار يير التسدارة و على الموقع، تحاول الفئة القائمة على الإ. وحرصا على السلطة و دون حملة الأسهم
)، شر معلومات حول جودة التسييرلا المعلومات التي تخدم مصلحتها (كنإلا تصدر بعض المعلومات و 

دعى ما يهذا و  الحقيقية عن الشركة.خرى على الصورة الكاملة و طراف الأطلاع الأيحول دون الإهذا ما و 
علومات من صدار مإم تماثل المعلومات قد ينتج عن ن عدأمن هنا يمكن القول ببعدم تماثل المعلومات. و 

 أالخط وأسلوب، حيث يكون هذا الغموض لكن لا تفهم بنفس الأخرى و أطراف أجهة معينة نحو عدة 
  2صدار المعلومة.إفي الفهم مقصودا من قبل جهة 

سهم نوعية المعلومات المتاحة لكل من حملة الأختلاف في كمية و إكما يقصد بعدم تماثل المعلومات 
ذي تفصح لا بالقدر الإفي الحصول على المعلومات  حملة الأسهمذلك بسبب محدودية قدرة و  المسيرينو 

  مستقبل الشركة.حوال و أمعرفة ب قلأ مدارة مما يجعلهعنه الإ

  :3ساسيينأتجاهين إلى تعقيد مشكلة الوكالة في إيؤدي عدم تماثل المعلومات و 

ستعانة بوسائل لى الإإفعاليات المسيرين مما يضطرهم نشطة و سهم لأحملة الأصعوبة مراقبة  :ولالأتجاه الإ
  ن تزيد من تكلفة الوكالة.أĔا أضافية من شإرقابية 

                                                            
سكندرية، رباح"، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة الإدارة الأإمليات جودة المراجعة الخارجية على ع ثرأسمير كامل محمد عيسى، "1

  .4، ص 2008، جويلية 45، المجلد 2العدد 
، ص 2010-2009، 7المتوسطة"، مجلة الباحث، العدد هياكل تمويل المؤسسات الصغيرة و  عبد الوهاب دادن، "الجدل القائم حول2

319.  
  .112سابق، ص مؤيد محمد علي الفضل، مرجع 3
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لمسيرين لواجباēم اء ادأهم تداعياته عدم أالذي من خلاقي للمديرين و فيتمثل في السلوك الأ الثاني:تجاه الإ
يدة لحملة لى تصرفات غير الرشإار العكسي الذي يشير ختيالإ كذلكو  ،نفاق التبذيريالإالمناطة đم و 

ذي حة بالشكل الالموارد المتاستثمار إختيار غير الكفء للمسيرين مما يترتب عليه عدم سهم بسبب الإالأ
  سهم.يعظم من ثروة حملة الأيجابية و إيحقق نواتج 

  :1حد الصورتين هماأخذ عدم تماثل المعلومات أيو 

من يطلق عليه  ناكذ هإتمام العقد إنيته في خلاقي بسلوك الفرد و يتعلق الخطر الأ خلاقية:المخاطر الأ -1
السلبية  ذ يتعلق ببعض التصرفاتإبرام العقد إهو المشكل الذي غالبا ما يظهر بعد بالخطر المعنوي، و 

 سهمالأ قد لا تكون مراقبة من طرف حملة ن هذه التصرفاتأثيرات كما أالتي قد يكون لها عدة تفراد و للأ
  ن نحدد وضعين:أمنه يمكن ازية؛ و نتهمام الإأهو ما يفتح المجال و 

لحته لبعض المعلومات فيعمل على تحقيق مص يستغل المسير جهل حملة الأسهمأين نتهازية الحالة الإ* 
  الشخصية.

ة الظروف التي ذلك لعدم معرفرغم علمه đا و  سهم متابعة تصرفات المسيرة التي لا يمكن لحملة الأالحال* 
  يعمل فيها.

سهم صحاب الأأختيار من إتصرف غير رشيد يولد سوء يعني ): ار السلبييختالإ( ار العكسييختالإ -2
ستثمار إختيار مورديهم مما ينتج عنه عدم الكفاءة في إفي أو و للشركة أدارة ختيارهم لوكلائهم في الإإفي 

لاقة بين الشركة قد تكون هذه العسهم؛ و تعظيم ثروة حملة الأو يجابية إالموارد المتاحة في تحقيقها لنتائج 
تود الحصول عليها  رت الشركة في متابعة السلعة التين قصّ إه بائعا، فعتبار إبين المورد بعتبارها مشتريا و إب
ورد الذي يسعى لتحقيق  المة ستفقد ثقتها فيإن الشركبالتالي فرد المبالغة في تسعيره لسلعته، و نه يمكن للمو إف

 لى موردينه سيستحيل عإقل فو السعر الأذختيار المورد إن الشركة ستعمل على أعتبار إبمصلحته، و 
  السلع ذات الجودة بيعها بسعرها المرتفع.

                                                            
امعة ثيرات السلبية لعدم تماثل المعلومات"، ملتقى جأدورها في الحد من التليات الحوكمة و آالصغيرة كماسي، "خيرة لياس بن ساسي و إ1

   ورقلة.
http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/fr-FR/seminaires/archive/facult%C3%A9-

des-sciences-economiques-,-de-gestion-et-des-sciences-commerciales. 
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  صور عدم تماثل المعلومات ):III-3( الشكل رقم

  

   

    

  

  

  

لمعلومات في م تماثل اددارة في تخفيض ععرفات حمدي عبد النعيم، "دور تقرير تعليقات الإ المصدر:
داري"، الإو  ليات المحاسبة والمراجعة لمكافحة الفساد الماليآول: "تفعيل سوق المال المصري"، المؤتمر الدولي الأ

  .09 جامعة بني سويف، مصر، ص، 2013 فريلأ 8-7 يومي

ثير على أثير عدم تماثل المعلومات على تكلفة الوكالة بشكل جلي عندما يحاول المسيرين التأيظهر تو   
يق تدخل ما عن طر إذلك كثر من حقيقتها، و أبتجاه تقييمها إسهم الشركة في السوق المالي بأسعار أ

    اتو عن طريق تسريب بعض المعلومأرباح دارة الأإما يعرف بالمسيرين بتجميل المعلومات من خلال 
سعار أالذي سرعان ما يكتشفه المتعاملين بالسوق فتكون ردود فعلهم العكسي نحوه سلبية للغاية على و 
توقعة العوائد الم تفوق في أغلب الأحيانأسمالية، و سهم خسائر ر لى تحقيق حملة الأإسهم الشركة، مما يؤدي أ

 وضح جينس في مقابلته الموسومة "كلفة الوكالةأقد أخلاقية للمسيرين. و تلك الممارسات اللامن جراء 
عاملين في السوق ن عدم قدرة المتأحينما بين فيها " كثر من قيمتها والوضع المالي للشركةأسهم المقيمة بللأ

دودية المعلومات ما بسبب محإذلك ستثمارية و الإالمالي من الحصول على المعلومات الكافية لترشيد قراراēم 
ثير على كفاية أو التأ     ساليب تمهيد الدخل ألى إالمسيرين  ءو بسبب لجو أالمعلن عنها في التقارير المالية 

سمالية التي ستلحق ألى زيادة تكلفة الوكالة متمثلة في الخسائر الر إفصاح المحاسبي، سيؤدي في الغالب الإ
يد هذا  أد ق السوق المالي لتلك المعلومات و سهم فيسعار الأالعكسية لأستجابة سهم بفعل الإبحملة الأ
راء سباب الكامنة و الأفة الوكالة و التي كانت بعنوان "تكل في مقالتهما  Pantzalis and Jung كل من

 صور عدم تماثل المعلومات

 خلاقيةالمخاطر الأيار العكسيتخالإ

 لاكدارة و الميرتكز على العلاقة بين الإكالملايرتكز على العلاقة بين

حملة

 دارةالإ
حملة

حملة
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دم تماثل همية متغير عأحينما كشفت حالات التعقيد: عدم تماثل المعلومات مقابل تضارب المصالح" 
 1في نشوء تكلفة الوكالة.المعلومات 

  خصائص جودة المعلومات المحاسبية :ثانيالالمطلب 

  المحاسبيةالمعلومات جودة تعريف : الفرع الأول
الغرض مخرجات النظام المحاسبي الناتجة عن معالجة البيانات المحاسبية فĔا: "أتعرف المعلومات المحاسبية ب

معلومة يتجسد في المنتج النهائي للتخاذ القرارات، و المفيدة لإ الرئيسي من هذه المعالجة هو توفير المعلومات
تستخدم لقياس  اطة الوسائل التيستخدام المعلومة. فالمعلومات تمثل ببسإليه بإالقرار الذي يتم التوصل 

  2والمالية." قتصاديةحداث الإتوصيل الأو 

المهنية مع العلمية و التي ēتم đا مختلف المجايعتبر مفهوم جودة المعلومات المحاسبية من المفاهيم المعاصرة   
 ائم بما يخدمفصاح اللازمة في تلك القو تحقيق متطلبات الإعداد القوائم المالية و إهمية عند أذلك لما له من و 

المالية في الولايات  ةما دفعت بمجلس المعايير المحاسب همية هيلعل هذه الأمستخدمي المعلومات المحاسبية، و 
النوعية للمعلومات "الخصائص  1980 سنة) 2( صدار البيان رقمإلى إ) FASB( مريكيةالأالمتحدة 

وعة من المعايير تطوير المفاهيم المحاسبية اللازمة لوضع مجمو  صيلأالتي تمثل المدخل الضروري لتالمحاسبية"، و 
المستفدين متخذي القرارات و عداد القوائم والتقارير المالية وخدمة إعتماد عليها عالميا في التي يمكن الإ

  3منها.

ما تحققه من منفعة و  كما تعني جودة المعلومات المحاسبية مصداقية المعلومات التي تتضمنها التقارير المالية
موعة من المعايير مج ن تعد في ضوءأن تخلو من التحريف والتظليل و ألتحقيق ذلك يجب للمستخدمين و 

  4ستخدامها.إالفنية، بما يحقق الهدف من القانونية والرقابية والمهنية و 

                                                            
  .113-112مؤيد محمد علي الفضل، مرجع سابق، ص 1
قادر محمد عبد العمال"، ترجمة: مكرم عبد المسيح و لقرارات الأساس أمارك بتير: "المحاسبة ت ميجر، جان وليامز، سوزان هكا و روبر 2

  .15، ص 2006الديسطي، دار المريخ، السعودية، 
مرجع  "،-في المؤسسات العامة والخاصة المدخل لمكافحة الفساد–، "الحوكمة المؤسسية ومحمد عبد الفتاح العشماوي عطا االله وارد خليل3

  .105، ص سابق
، 2البحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة بنها، العدد حوكمة الشركات"، مجلة الدراسات و طار إداري في اسب الإمحمد خليل، "دور المح4

  .19، ص 2003
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  المحاسبية خصائص النوعية للمعلومات: الفرع الثاني
  ، تتمثل في:وعة من الخصائص النوعيةجمن تتسم بمألكي تكون المعلومات مفيدة لابد 

  لى:إهذه الخصائص بدورها يمكن تقسيمها و  الخصائص النوعية المتعلقة بالمعلومة بحد ذاتها: -1

  تتمثل في:و  ساسية:أخصائص  -1-1

 هتجاإير في غيحداث تإ: "المعلومات القادرة على Ĕ1اأالملائمة ب) FASB( عرف الملائمة: -1-1-1
ستقبل بالم جل التنبؤأستيعاب الماضي من إثيرها في التحكم بالحاضر و أذلك من خلال زيادة تالقرار، و 

نت تلك كفأ مما لو كاأدق و أتخاذ قرار إو  بموضوعية تسهل على مستخدمي تلك المعلومات عملية صنع
  المعلومات غير ملائمة".

، هي قدرة خرىأ ى تغيير قرار مستخدم المعلومات وبمعنىقدرة المعلومات المحاسبية علأĔا: "كما تعرف ب  
  2.تخاذ القرار"إيجاد فرق في إالمعلومات في 

  :3الخصائص التاليةن تتوفر على أحتى تكون المعلومة ملائمة عليها  سبقمما    

لما زادت نه كأأي وصول المعلومات المعدة إلى مستخدميها في الوقت المناسب. إذ  التوقيت الملائم:
م المتنوعة. وكلما حتمال كبيراً في التأثير في قراراēسرعة توصيل المعلومات المحاسبية إلى مستخدميها كان الإ

زاد التأخير في توصيل المعلومات كانت الثقة أكبر بأن المعلومات لا تعتبر ملائمة. ويمكن التضحية بشيء 
إن تكون دائماً محددة بفترة معينة. لذلك ف رارتخاذ القإمن الدقة لصالح التوقيت المناسب، لأن عملية 

لائمة، هي تلك التي تتوافر في الوقت المناسب، ولو كان ذلك على حساب الثقة في عملية المعلومات الم
  القياس، أو مدى التأكد من صحة المعلومات الناتجة. 

                                                            
  .293، ص 2007كمال عبد العزيز النقيب، "مقدمة في نظرية المحاسبة"، دار وائل للنشر، عمان، 1
  .195، ص 1990ولى، النشر، الكويت، الطبعة الأو لطباعة عباس مهدي الشيرازي، "نظرية المحاسبة"، ذات السلاسل ل2
- ردنيةالشركات الأ دراسة تطبيقية على –ستثمارية تخاذ القرارات الإإثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في أحمد عبد الرحمن المخادمة، "أ3

  .267-266، ص 2007، 2ردن، العدد "، مجلة المنارة، جامعة مؤتة، الأ
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 ومات منلحتواء المعلومات على قدرة تنبئيَّة، وبالتالي تمكين مستخدمي المعإوتعني  القدرة على التنبؤ:
من تكوين  تمالية (تقديرية) عنه. فالمعلومة الجيدة هي التي تمكن المستخدمحإتقدير المستقبل وتكوين صورة 

  التوقعات عن النتائج المستقبلية وتحسين إمكانياته وقدراته في هذا المجال. 
تقييم ة تمكن مستخدمها من اليصاحتواء المعلومات على خإويقصد بذلك  القدرة على إعادة التقييم:

من خلال المعلومات التي ينتجها نظام المعلومات والتي تسهم في تحسين  العكسيةأو التغذية  رتداديالإ
ستمرار. لذا إوتطوير نوعية مخرجات (معلومات) النظام وقدرته على التكيف في الظروف البيئية المتغيرة ب
حداث تغيير إيمكن القول إن المعلومات الملائمة هي التي تمكن متخذ القرار من تعزيز التوقعات الحالية أو 

  فيها وتقييم نتائج القرارات السابقة. 
قارير موثوقية المعلومات تقدر بمقدار المعلومات التي يتم نشرها في الت عتمادية):الموثوقية (الإ -1-1-2

تمثل صادية، و قتالعمليات الإحداث و التصور الصادق للأو  التحير في العرضء و خطاالمالية الخالية من الأ
الكافية لتقييم  ةالخبر د الذين لا تتوافر لديهم الوقت و فراالموثوقية في المعلومات ضرورة ملحة للأخاصية 

    1ختيار المعلومة المفيدة لهم.إالمالية و  محتويات القوائم

كل الذي يمكن بالشقتصادية و و العمليات الإأهداف كما تعني قدرة المعلومات على التعبير عن فحوى الأ
مانة المعلومات أا تتعلق بنمإ ،ي خاصية الموثوقيةأ ،المختلفةا عتماد عليها في بناء نماذج قراراēلإالمستخدم من ا

  :3ن تتوفر على العناصر التاليةأبد لتتسم المعلومة đذه الخاصية لاو  2عتماد عليها.مكانية الإإو 

راد التقرير عنها، الم حداثبين الأق هو وجود تطابق بين المعلومات و يقصد بالصد الصدق في التعبير:
 ما حدث فعلا. خر تمثل المعلوماتآليس مجرد الشكل. بمعنى و الجوهر و أالعبرة هنا بصدق تمثيل المضمون و 
  نواع التحيز:أتتطلب خاصية الصدق في التعبير تجنب نوعين من و 

حداث س الأاساسا لقيأتحيز في عملية القياس: كما هو الحال عند تطبيق منهج التكلفة التاريخية * 
  المستثمرين؛تجاه المساهمين و إدارة قتصادية، فهذا القياس يظهر تحيزا لصالح الإالإ

                                                            
  .18، ص 2006ولى، ردن، الطبعة الأغسان فلاح مطارنة، "تحليل القوائم المالية"، دار الميسرة، الأو  راضي خنفرمؤيد 1
، ص 2014، 1د قتصادية، العدإستقرار النظام المالي"، مجلة دراسات إقتصادية على الإثر جودة المعلومة المالية و ألعرابة مولود، "ريمة مناع و 2

222.  
ردن، رو التوزيع، الأ"، دار وائل للنش-دراسة معمقة في نظرية المحاسبة–"النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ الى المعايير  رضوان حلوة حنان،3

  .211-205، ص 2002الطبعة الثانية، 
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و غير أمانة ما مقصودا كما في حالة الأإتحيز من قبل القائم بعملية القياس: قد يكون القائم بالقياس * 
  مقصود كما في حالة نقص المعرفة.

     النوع المقصود من التحيز الذي قد يمارسه القائم بإعدادحيادية المعلومات يقصد đا تجنب  الحياد:
وعرض المعلومات المحاسبية؛ đدف التوصل إلى نتائج مسبقة، أو đدف التأثير على سلوك مستخدم هذه 

ثوق đا عتبارها معلومات أمينة، ولا يمكن الو إتجاه معين. إذن المعلومات المتحيزة، لا يمكن إالمعلومات في 
  . 1تخاذ القراراتإتماد عليها كأساس لعملية عأو الإ

ينة من طراف معأو أختيار معلومات بشكل ينتج عنه معلومات تفضل جهة إكما يقصد بالحياد عدم 
  .2خرىأالمهتمة بالمعلومة على حساب جهات طراف المعنية و الأ

 القائمين بالقياس بينتفاق تعني القابلية للتحقق وجود جودة عالية من الإ القابلية للتحقق: -1-1-3
طراف ذا وصلت الأإلى نفس النتائج، فإĔم يتوصلون إالمحاسبي، الذين يستخدمون نفس طرق القياس، ف

عتماد كن الإيمأن المعلومات قابلة للقياس و لى نفس النتائج، هذا يعني إالخارجية (المدققون الخارجيون) 
  وقية.ن المعلومات تتمتع بخاصية الموثأهنا نقول عليها، و 

في و    ن يكون على حساب الملائمة في المعلومةأهتمام بدرجة عالية من الموثوقية يمكن ن الإأيمكن القول   
  و مظللة، لذا يجب الموازنة بين هاتين الخاصيتين.أن تكون المعلومات غير مفيدة أهذه الحالة يمكن 

  يمكن تلخيصها فيما يلي:و  خصائص فرعية:-1-2 

قارنة بين جراء المإعطاء معلومات تسمح بإتعني قدرة المستخدمون على  للمقارنة:القابلية -1-2-1
من فائدة  يزيذو  وضعية الشركةا يمكن من تحديد المركز المالي و الشركات العاملة في نفس النشاط، مم

ييم النسبي قجل التأمكاĔم مقارنة القوائم المالية للمشاريع المختلفة من إن يكون بأكما يجب ، 3المعلومات
ر المالي للعمليات ثعرض الأن عملية القياس و إمن هنا فوالتغيرات في المركز المالي، و  داءالألمراكزها المالية، و 

                                                            
  .269-268احمد عبد الرحمن مخادمة، مرجع سابق، ص 1
  .222عباس مهدي الشيرازي، مرجع سابق، ص 2
  .33، ص 2004ولى، سس المحاسبة المالية"، دار الحامد للنشر، عمان، الطبعة الأأخرون، "آرضوان حلوة حنان و 3
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طريقة بابت على مرور الزمن ضمن الشركة و ساس ثأن تتم على أخرى يجب حداث الأالأو  المالية المتشاđة
  متماثلة في كل الشركات.

داد القوائم عإعلام المستخدمين عن السياسات المحاسبية في إهو عنصر مهم و وهذه الخاصية تتضمن  
ختلافات الإ يدأن يتمكن المستخدمون من تحييجب ثار هذا التغير، و آي تغيير في هذه السياسات و أالمالية، و 

خرى فترة لأرى من خحداث الأفي السياسات المحاسبية المستخدمة في الشركة للعمليات المالية المشاđة والأ
اسبية عن السياسات المح فصاحمتثال للمعايير المحاسبية الدولية بما في ذلك الإبين الشركات المختلفة، فالإو 

  1يساعد في تحقيق القابلية للمقارنة.

حترام إعرضها في ظل عدادها و إيتم  أĔا: "نوعية المعلومة لماعلى ) SCF( كما عرفها النظام المحاسبي المالي  
  2."بين الشركاتت معتبرة في الزمن و جراء مقارناإتسمح لمستعملها بستمرارية الطرق و إ

المتضمن النظام المحاسبي المالي، لكي تكون المعلومة قابلة للمقارنة  11-07من القانون  29 حسب المادةو 
  ن تتضمن النقاط التالية:أعليها 

  مع السنة المالية السابقة.جراء مقارنات إتوفر الكشوف المالية معلومات تسمح ب* 

لى إشارة إجدول تدفقات الخزينة ية المالية، جدول حساب النتائج و قسام الميزانأيتضمن كل قسم من * 
  المبالغ المتعلق بالقسم الموافق له في كل سنة مالية.

  عددي.خذ شكل سرد وصفي و أنة تر يتضمن الملحق معلومات مقا* 

حد الكشوف المالية مع المركز العددي أقسام العددية من حد الأأة عندما يصبح من غير الممكن مقارن* 
روري تكييف و العرض، يكون من الضأمن الكشف المالي للسنة المالية السابقة، بسبب تغير طرق التقييم 

  ة لجعل المقارنة ممكنة.قمبالغ السنة المالية الساب

                                                            
فرحات عباس ادية، جامعة قتصإطروحة دكتوراه، علوم أتحديات التطبيق"،  البنكي بين المرجعية النظرية و بن فرج زوينة، "المخطط المحاسبي1

  .35، ص 2014-2013سطيف، 
نوفمبر  25ق لـالمواف 1428ذي القعدة عام  15المؤرخ في  11-07، القانون 47الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 2

  المتضمن النظام المحاسبي المالي.و  2007سنة 
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 لترتيبعادة اإن إخر، فآي سبب و لأأالمالية  ختلاف مدة السنةإجراء مقارنة بسبب إذا كان غير ممكن إ* 
 دخلت على المعلومات العددية للسنة المالية السابقة تكون محل تفسير في الملحق حتىأو التعديلات التي أ

  تصبح قابلة للمقارنة.

يؤثر على  نأ Ĕاأالتحريف في المعلومات التي من شو أ هي مقدار الحذف :همية النسبيةالأ -1-2-2
تعتمد هذه الخاصية على و ، 1قرار الشخص الرشيد (المعقول) الذي يعتمد على هذه المعلومات وأحكم 

ن هذه إف عليهلتحريف، و و األى الحذف إالمقدر ضمن الظروف الخاصة التي تؤدي  أو الخطأحجم البند 
   2ن تتصف đا لكي تكون مفيدة.أذ يجب على المعلومات إالخاصية تضع حدا، 

Ĕا تعتبر ثابتة إخرى فألى إعندما تطبق الشركة نفس المعالجة لنفس الحدث من فترة  الثبات:-1-2-3
لى إينة ن الشركة لا يمكنها التحول من طريقة محاسبية معألا يعني ذلك و ستخدامها للمعايير المحاسبية إفي 
فصاح عن طبيعة لإا فضليتها في هذه الحالة يلزمأثبتنا أذا إخرى، حيث يمكنها التغيير في طرق المحاسبية أ
  خاصة في الفترات التي حدث فيها التغيير.المحاسبي في التقارير المالية و  ثر التغيرأو 

ثر هذا التغير أفصاح عن طبيعة و و المبادئ المحاسبية المستخدمة يلزم الإأعند حدوث تغيير في الظروف و   
ا يجب على المدقق التي حدث فيها التغيير، كمذلك بالقوائم المالية الخاصة بالفترة جرائه و إومبرر و المحاسبي 

رشاد إد طبيعة التغيير و الفقرة  بتحدي قرير المدقق. حيث تقوم هذهتليه في فقرة توضيحية لإشارة الخارجي الإ
  3.مستخدمي القوائم المالية

الأحداث و لتكون المعلومات موثوقة يجب أن تمثل العمليات المالية بصدق  التمثيل الصادق: -1-2-4
 ،الأخرى التي من المفروض أĔا تمثلها أو من المتوقع أن تعبر عنها بشكل معقول، وبالتالي على سبيل المثال

بكل صدق كافة  العمليات المالية والأحداث الأخرى التي ينشأ عنها أصول  اليةيجب أن تمثل الميزانية الم
  .فصاحالمالي وفقاً لمقاييس الإبتاريخ إنشاء الإبلاغ  شركةلتزامات وحقوق ملكية للإو 

                                                            
–اطر المراجعة مخ-الأهمية النسبية-المعاينة الإحصائية-منصور أحمد البديوي وآخرون، "دراسات متقدمة في المراجعة الخارجية الحديثة1

الإلكترونية"، الدار الجامعية،  مراجعة الأنظمة-المراجعة البيئية-فجوة التوقعات-المعلومات المستقبلية-التقديرات المحاسبية-الإجراءات التحليلية
  .57، ص 2011-2010الاسكندرية، 

  .33بن فرج زوينة، مرجع سابق، ص 2
ة ت في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية"، الملتقى الوطني بعنوان: "الحوكمة المحاسبية للمؤسسلعشوري نوال، "دور حوكمة الشركاهوام جمعة و 3
 .17-16، ص 2010ديسمبر  8-7م البواقي، يومي أفاق)"، جامعة آاقع، رهانات و (و 
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لكي تمثل المعلومات المعروضة العمليات المالية والأحداث الأخرى الجوهر فوق الشكل: -1-2-5
لية عن شكلها القانوني، مقتصادي للعتمثيلاً صادقا؛ً والتي من المفترض أĔا تمثلها، وعندما يختلف الجوهر الإ

، وليس لشكلها ة وآثارهاوالإبلاغ عن جوهر العملي المحاسبةتتطلب أن تتم  فإن صفة الجوهر فوق الشكل
  1وحسب. القانوني

  :2لخصائص النوعية المتعلقة بالمستخدمينا -2

ساسية ستفادة منها لا يعتمد فقط على الخصائص النوعية الأالإستوى جودة المعلومات المحاسبية و ن مإ
 المعرفة المتعلقة و متخذي القرار نفسه فيأيضا على خصائص تتعلق بالمستفيد منها أبل يعتمد والفرعية، 

  فصاح.يؤثر بشكل مباشر على مستوى الإالمالية ذات الغرض العام، و  بمضمون القوائم

 ول المستخدم العادي (المستثمرنوعين من المستخدمين النوع الأ ذكرعتمادا على ما سبق يمكن إو   
  خدم الحصيف (المستثمر الحصيف).المستو  العادي) 

ساسا لخدمة أحتى بداية الثلاثينات من القرن العشرين، كانت المعلومة توجه  المستثمر العادي: -2-1
تحول التوجه المعلوماتي للكشوف ) 1933-1929( قتصادية الكبرىزمة الإبعد الأالدائنين، لكن و  دارةالإ

لبورصات المالية و او  القطاع المالي جاءت الضغوط لهذا التحول منلقد و  المستثمرين،لى المساهمين و إالمالية 
  المالية القابلية للفهم. أهم خاصية تتعلق بمستعمل القوائمليس المحاسبين، ف

المستثمر هو عادة ما يكون من جمهور المساهمين، الذي لا تتوفر لديهم القدرة في التحكم على كفاية 
قتصادية كافية، فهو يعتمد إمواله فيها، ولا يتمتع بثقافة محاسبية وتحليلية و أستثمار الشركة التي يقبل على الإ

  ي مدقق خارجي حول المركز المالي للشركة.أتخاذ قراراته على ر إفي 

لى حماية إو الوقائي، الذي يهدف أفصاح التقليدي لى المستثمر العادي يسمى الإإفصاح الموجه فالإ
مع الزمن التقليدية و  اليةالم إستخدام المعلومات، المتضمنة في القوائمدودة في المستثمر العادي ذي القدرة المح

                                                            
ة الواردة في القوائم المعلومات المحاسبينعكاسات تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية على جودة إمحمد سليم العيسى، "مين السعيد و أمعتز 1

لحة لمالمالية للشركات الإستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي"، المؤتمر الثاني لكلية الأعمال بالجامعة الأردنية تحت عنوان " القضايا ا
  .10، ص 2009نيسان  15 – 14،المنعقد الفترة من “قتصاديات الناشئة في بيئة الأعمال الحديثة للإ

، 9نسانية، العدد الإة و جتماعيكاديمية للدراسات الإنوي الحاج، "مقاربة جودة المعلومة المحاسبية في النظام المحاسبي المالي الجزائري"، مجلة الإ 2
  .38، ص 2013
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هتلاكات، ديد الإتحصول الثابتة و ضيفت لها ملاحظات حول السياسات المحاسبية المتبعة في تقييم الأأ
  سهم المصدرة.عدد الأ ،طريقة تقييم المخزوناتو 

كيز واخر الستينات من القرن العشرين، عندما تم التر أظهر هذا المفهوم في  المستثمر الحصيف: -2-2
ثمر يتمتع تخاذ القرارات. فهذا المستإعلى فائدة المعلومات المحاسبية أي جودة المعلومات المحاسبية في 

و متخصص هستخدام وتحليل المعلومات المحاسبية و إله القدرة في ومعرفة مسبقة، و  فهمستيعاب جيد و إب
  يوازن بين البدائل.قتصادية و الإالتطورات المالية و ل مالي يتابع و محلأ

ليه إيضاف فصاح التقليدي و علامي، يتضمن كل ما يقدمه الإإفصاح إوجه هو فصاح المفي هذه الحالة الإ
    دارة.موال الخاصة، الملحق، تقرير المدقق الخارجي، تقرير الإجدول تدفقات الخزينة، جدول تغير الأ

  المصداقية في المعلومات المحاسبيةالثقة و ضفاء إدور المدقق الخارجي في المطلب الثالث: 
ا ينتج مفعال من خلال الحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات المحاسبية و يلعب المدقق الخارجي دور مهم و 

كثر جودة أا تجعلهو  المعلومات المحاسبيةعلى المصداقية ضفاء الثقة و إذلك بعنها من مخاطر جوهرية، و 
ركة من عدالة القوائم المالية، التي تعدها الشيه في صدق و أبداء ر إ، من خلال قيامه بفائدة لمستخدميهاو 

  .قوائم الماليةلخلال تقريره المدعم با

  المحاسبيةفصاح عن المعلومات الإ ول:الفرع الأ
 طرقو  ساليبأعتماد الشركة على إكد المدقق الخارجي من مدى ألتحقيق جودة المعلومات المحاسبية يتو   
  :1يمكن توضيحها فيما يليو ، فصاح عن المعلومات الإ

وائم المالية عداد القإكل ما يتعلق ب IAS 1 حيث وضح المعيارفصاح في صلب القوائم المالية: الإ -1
 يةلكي تكون ذات جودة عالوذلك لضمان قابلية مقارنتها، و طرق العرض من مبادئ محاسبية وقواعد و 

م المالية التي يجب وائالق القوائم المالية تكون ملائمة وذات مصداقية وثقة، و يجب على المعلومات المقدمة في

                                                            
ى الوطني حول: واقع ئر"، الملتقفصاح في الجزا) عى سياسات الإSCFنعكاسات النظام المحاسبي المالي (إصديقي فؤاد، "صديقي مسعود و 1
  .6-5، ص 2013ماي  6-5المتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، يومي بي المالي في المؤسسات الصغيرة و فاق النظام المحاسآو 
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ات ل الخاصة، جدول تدفقمواالنتائج، جدول تغير الأ إعدادها هي الميزانية، جدول حسابة على الشرك
  .1ملحقالخزينة و 

ت بعض التفصيلاإستخدام المصطلحات و أهمية ن إ العرض المفصل:ستخدام المصطلحات و إ -2
غموض في تقليل الجل تسهيل و أمن المالية تكمن في المساعدة على الوصف الصحيح لبنود القوائم 

لتضليل، لغة تكمن في تحديد المعنى بدقة وتجنب اهمية باأختصار في بعض البنود ن للإأالمعلومات، كما 
  نسب للعرض.ختيار الألى الإإو التفصيل في البنود أختصار تبقى ضرورة الإو 

يضاحات في الإلقد تطور حجم وجود الملاحظات و  يضاحات:الإفصاح عن الملاحظات و الإ -3
فضل لتلك المعلومات، أان ضرورēا لضمهميتها في التفسير والشرح البنود الغامضة و التقارير السنوية، نتيجة لأ

  يضاحات.الإستخدام الملاحظات و إفراط في كذا عدم الإويجب تجنب التكرار في الشروحات و 

ن تقديم جداول بشكل مستقل عن القوائم المالية إ ضافية:الملاحق الإستخدام الجداول و إ -4
لكنها تساعد ، و ت الواردة في القوائم الماليةهمية من المعلوماأقل أالتي تتضمنها ن المعلومات أساسية سببه الأ

ضافية إلومات جل معأضافية يكون من ستخدام الملاحق الإإن أفي تسهيل الفهم لتلك القوائم المالية. كما 
يشمل الملحق و  المحتويات.الحرية في التركيب والشكل و  هذه الملاحق تكون فيهامكملة ومهمة لفهم، و 

  :2المعلومات التالية

  المالية. إعداد القوائملمسك المحاسبة و  ةاسبية المعتمدالطرق المحالقواعد و * 

     حسن للميزانية المالية، حساب النتائج، جدول تدفقات الخزينةأعلام الضرورية لفهم مكملات الإ* 
  موال الخاصة.جدول تغير الأو 

ن تكون أ كذلك المعاملات التي يحتملو م و الشركة الأأالفروع ت التي تخص الكيانات المشاركة، و المعلوما* 
  و مسيريها.أحصلت مع هذه الكيانات 

                                                            
  .20، ص 2008بلاغ المالي"، دار وائل للنشر، عمان، الإبو نصار وجمعة حميدات، "معايير المحاسبة و أمحمد 1
، يحدد قوائم التقييم والمحاسبة 2008سنة  يوليو 26الموافق لـ 1429رجب سنة  23الجزائرية، قرار مؤرخ في سمية للجمهورية الجريدة الر 2
  .38، ص 8، الفصل 19قواعد سيرها، العدد ى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات و و محتو 
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  و التي تخص بعض العمليات الخاصة الضرورية للحصول على صورة صادقة.أالمعلومات ذات الطابع العام * 

  : معايير جودة المعلومات المحاسبيةالفرع الثاني
ت المحاسبية، المعلوماقيق جودة لى تحإالذي يهدف ليات الحوكمة و آحد أن التدقيق الخارجي كأعتبار إب  
ير التي تحدد جودة هم المعايأمن ، و ةمتبادلة تتصف بالتغذية العكسيهناك علاقة متكاملة و أن منه نستنتج و 

  :1المعلومات المحاسبية مايلي

الشركات مع  القوانين التي تتعلق بتنظيم عملتي يتم من خلالها سن التشريعات و ال معايير قانونية: -1
بما يتوافق مع المتطلبات القانونية ذلك و  ،2داء في الشركةتنظيمي فعال يقوم بضبط جوانب الأتوفير هيكل 

  دائها.أفصاح الكافي عن التي تلزم الشركات الإ

يتوقف نجاح هذا و  دارة والمستثمرين،تعتبر الرقابة ركيزة مهمة بالنسبة لكل من مجلس الإ معايير رقابية: -2
 ذلك دور المساهينكبية في تنظيم المعالجة المالية و جهزة الرقادور كل الأنصرعلى وجود رقابة فعالة تحدد الع
 ن سياستهام كدأكات بواسطة المدقق الخارجي للتطراف ذات العلاقة في تطبيق مبادئ حوكة الشر الأو 
وتقييم للمخاطر مستمرة  تغذية عكسية ن بياناēا المالية تتميز بالمصداقية مع وجودأجراءاēا تنفذ بفاعلية و إو 

  القوانين المطبقة.لتزام بالقواعد و مدى الإداري و داء الإتقييم الأوتحليل للعمليات و 

وتقييم  فحص ذلك من خلالدعيم مبادئ حوكمة الشركات و تēتم بن المعايير الرقابية أعليه يمكن القول و 
لى كفاءة إمسؤوليات المدقق الخارجي للوصول دوار و أĔا تسهيل تحديد أجراءات التي من شالإالسياسات و 

  زيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية.و  الشركة

  

                                                            
  .19-18، ص مرجع سابقل، لعشوري نواهوام جمعة و 1
سسات دراسة ميدانية لعينة من المؤ –"مساهمة التدقيق في رفع جودة المعلومة المالية في ظل حوكمة الشركات فاطمة الزهراء رقايقية، 2
  .55، ص 2014، 1، العدد ، جامعة قاصدي مرباح ورقلةقتصادية"، المجلة الجزائرية للتنمية الإ-قتصادية الجزائريةالإ
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داء العملية ألتدقيق لضبط اعداد معايير المحاسبة و إالمجالس المهنية المحاسبية بēتم الهيئات و  معايير مهنية: -3
ظهور مفهوم ما نتج عنه هذا ، و 1المحاسبيةالمحاسبية، مما ينتج عليه ضبط الخصائص النوعية للمعلومات 

  ستثماراēم.إطمئنان على دارة من قبل المساهمين للإمساءلة الإ

شفافية فصاح و إن ذلك بما يتطلبه مق الخارجي و ن تطبيق مفهوم المساءلة يتفق مع التدقيأمما سبق يتبن 
بين المساهمين  عملية التواصل والتعاون مانة. ويدعمالأتقارير تتمتع بالنزاهة و عن المعلومات، مما ينتج عنه 

  بالتالي نجاح الشركة.و  دارةالإو 

ن مفهوم جودة المعلومات تتحقق بتوفر معايير فنية التي تنعكس على جودة التقارير إ معايير فنية: -4
  طراف الحوكمة فيها.أالمالية مما يزيد من ثقة 

تفعيل دور ر و ثر كبير في تطويأن وجود معايير لضبط جودة القوائم المالية يكون له أعليه يمكن القول و 
تنظم عمل  سن القوانين التيدارية و عملية الإلالجهات التنظيمية للحوكمة من خلال وضع هياكل لتنظيم ا

لحاجة ا همية المدقق الخارجي مع وجود نظام رقابي يظهرأكذلك بيان لشركات وتحفظ حقوق المساهمين، و ا
باطا وثيقة بمبادئ رتإن مهنة التدقيق ترتبط إلذلك فدارة الشركة. و إللمساءلة مما يزيد ثقة المستثمرين ب

حوكمة الشركات،   ثرا بمبادئأتالعملية كثر المجالات العلمية و أمن الخارجي الحوكمة، حيث يعتبر التدقيق 
القوانين عات و صدار التشريإنة التدقيق من خلال ن مبادئ الحوكمة تلعب دورا كبيرا في مجال تطوير مهأكما 

  .2شراف والرقابةالتي تحكم عملية الإ

  ثالث: دور تقرير المدقق الخارجي في التقليل من عدم تماثل المعلوماتالفرع ال
مما دفع نتيجة غياب جودة المعلومات، ، 3لى زوال بعض الشركاتإدت أبسبب الفضائح المالية الخطيرة التي 

طراف التي لها علاقة ختلف الأإلى توصيل المعلومات لممجموعة من التقارير ēدف لى فرض إالهيئات الرقابية 
   بالشركة.

                                                            
  .55، ص سابقمرجع  ،فاطمة الزهراء رقايقية1
  .19لعشوري نوال، مرجع سابق، ص و  هوام جمعة2

3France Guiramand et Alain Héraud, « Droit des sociétés –Manuel et Applications- », Editions Francis 
Lefebvre, DUNOD, 2015-2016, p 106. 



   ليات حوكمة الشركاتآحد  كأ التدقيق الخارجي                         الفصل الثالث            

207 
 

 القانون من 1-23 هذا حسب المادةين، و يقوم المدقق الخارجي بفحص المعلومات الوارد في تقرير المسيير    

  نصت على مايلي: "يضطلع المدقق الخارجي بالمهام التالية:  1 10-01

ون مطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير التسيير الذي يقدمه المسير يفحص صحة الحسابات السنوية و 
من القانون التجاري  2-4 مكرر 715 "، كما تطرقت المادةسهم،...و حاملي الأأو الشركاء أللمساهمين 
و مجلس أدارة الموضوع بقولها: "...كما يدققون في صحة المعلومات في تقرير مجلس الإلى هذا إ 2الجزائري

  لى المساهمين...".إفي الوثائق المرسلة و  المديرين، حسب الحالة،

ية أعطاء إادي ذلك لتفالمسيرين و  ن على المدقق الخارجي فحص المعلومات الواردة  في تقاريرإعليه فو  
يير تحت تصرف تسلزم المشرع الجزائري مسيري الشركة على وضع تقارير الأكما   معلومة خاطئة للمساهمين،

من  716 هذا حسب المادةقفال السنة المالية و إكثر قبل شهر على الأأربعة أذلك لمدة المدقق الخارجي و 
  القانون التجاري الجزائري.

  ر منها:نذك تماثل المعلوماتعدم خرى تقع على عاتق المدقق الخارجي لتخفيض أن هناك مهام أكما 

مور التي تتعلق سهم بعض الأعلام حملة الأإيلتزم المدقق الخارجي بسهم: علام حملة الأإمهام تتعلق ب -1
  بـــــــ:

المسير الشركة  ستغلأذا إتفاقيات خطرا تشكل هذه الإحد مسيريها: أات المبرمة بين الشركة و يتفاقالإ
ل جأذلك من سهم و علام حملة الأإضرار đا، هنا على المدقق الخارجي لحاق الأإو هدافه الخاصة ألأ

هداف المسطرة لأمدى ملائمتها للشروط القانونية المنصوص عليها و تفاقية تستوفي ان هذه الإأالتحقق من 
سب المشرع برامها حات تتطلب ترخيص لإيتفاقإن هناك ألا إبرامها. إعلامهم بظروف إمن قبل الشركة و 

  الجزائري.

من القانون التجاري الجزائري  2-10 مكرر 715 تطرقت المادةيم: يالتق أو طرقتعديل تقديم الحسابات 
راقبة، حسب و مجلس المأو مجلس المديرين أدارة لى هذه النقطة بقولها: "يطلع مندوبو الحسابات مجلس الإإ

                                                            
ب ومحافظ الحسابات سالمحا ، يتعلق بمهن الخبير2010يونيو سنة  29الموافق لـ  1431رجب عام  16مؤرخ في  01-10قانون رقم 1
  المحاسب المعتمدو 
يتضمن القانون التجاري، المعدل الذي  1975سبتمبر سنة  26الموافق لــ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75مر رقم الأ2
  المتمم.و 
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دخال تغيرات إخرى المتعلقة بالحسابات التي يرون ضرورة الوثائق الأمناصب الموازنة و -2الحالة بما يلي:.....
  ثائق."عداد هذه الو إعليها بتقديم كل الملاحظات الضرورية حول الطرق التقييمية المستعملة في 

ن هذه التصحيحات تكون بمقارنة نتائج السنة المالية بنتائج السنة المالية السابقة المصادق أيمكن القول 
  يص الجمعية العامة بتعديلها.عليها، عن طريق ترخ

علام إعلى المدقق الخارجي ثناء المراقبة: أالمخالفات المكتشفة خطاء و مهمة الكشف عن الأ -2
نعقاد لها.علاوة إقرب أذلك في ثناء ممارستهم لمهامهم و أالمخالفات التي لاحظوها خطاء و الجمعية العامة بالأ
هنة فيما حترام سر المإلزم المشرع المدقق الخارجي بأطلاع وكيل الجمهورية بذلك. كما إعلى ذلك عليهم 

من القانون  13 مكرر 715 هذا حسب ما نصت عليه المادةكتشفها، و إيخص المخالفات الجوهرية التي 
    التجاري الجزائري.

علام محافظ الحسابات كتابيا في حالة إعلى: " 01-10 من القانون 34 تنص المادةعلام المسيرين: إ -3
 القانون من 5-23 حكام القانون التجاري."، كما نصت المادةأعرقلة مهمته، هيئات التسيير قصد تطبيق 

كل نقص و هيئة المداولة المؤهلة، بأالجمعية العامة العامة ن:"يعلم المسيرين و أعلى المدقق الخارجي  10-01
  و الهيئة."أة ستغلال الشركإستمرار إن يعرقل أطبيعته من ، و طلع عليهإو أقد يكتشفه 

     ركةكذلك الوثائق الضرورية للشختبار) و و عن طريق الإأ كلياعلى المدقق الخارجي فحص المبالغ (  
  ذلك دون التدخل في التسيير.بقتها للمبادئ المتعارف عليها، و مراقبة مدى مطاو 

ستفدين طلاع جميع المذلك لإعة من المعايير لاعداد تقريره، و بمجمو لتزام على المدقق الخارجي الإكما    
  :1نذكرها فيما يلين تكون بحوزة المسيرين فقط، و أمن التقرير بالمعلومات التي يمكن 

  

  

                                                            
ماي  26الموافق لـــ  1432الثانية  جمادي 23المؤرخ في  11/202، المرسوم التنفيذي رقم 30الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1

  .19، يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات وأشكال وآجال إرسالها، ص 2011
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  :1يشملو  ي حول القوائم المالية:أمعيار تقرير التعبير عن الر  -1

 نتظام إفظ على و بدون تحأيه بالمصادقة بتحفظ أعداد تقرير عام للتعبير عن ر إيقوم المدقق الخارجي ب -
يتم  قتضاء رفض المصادقة عليها مع ذكر السبب.و عند الإأكذا صورēا الصحيحة، وصحة القوائم المالية و 

  لعادية.إلى الجمعية العامة ارسال هذا التقرير إ

على هنة و ليه طبقا لمعايير المإدى مهمة الرقابة المسندة أنه أيه، على أيعبر المدقق الخارجي من خلال ر  -
ختلالات معتبرة إن الحسابات السنوية لا تتضمن أالسجلات التي تضمن نه تحصل على جميع المستندات و أ

  .أĔا إلتزمت بطبيق المبادئ المحاسبية في إعدادهاو  Ĕا المساس بمجمل الحسابات السنويةأمن ش

در بذلك قا، فيالمستخلصة من العناصر المثبتة المتحصل عليهتقييم النتائج بفحص و يقوم المدقق الخارجي  -
ن التعبير المدقق أنقول كتشفها. فإختلالات التي الطابع المعتبر للإلنسبية للمعاينات التي قام đا و همية االأ

  يه مؤسسا.أالخارجي عن ر 

وحساب النتائج  زانيةلمييه، كل من اأتتضمن الحسابات السنوية الخاضعة لتعبير المدقق الخارجي عن ر  -
وائم المالية شير القأحيث يتم ت موال الخاصة كذا الملحق.جدول تغير رؤوس الأوجدول تدفقات الخزينة و 

ات السنة المالية لا على حسابإ، لا يسري رأيهو  ولى.المدققة من قبل المدقق الخارجي بتوقيعها بالحروف الأ
  .المالية السابقةلى رقم السنة إشارة إن كانت تتضمن إالمعنية، حتى و 

علق بالتعبير عن عداد تقريره العام المتإلمتعلقة بفحص الحسابات السنوية و يؤدي المدقق الخارجي مهمته ا -
ستلام الحسابات السنوية المضبوطة من إبتداء من تاريخ إيوم ) 45(ربعون أجل قدره خمسة و أي، في أالر 

  ة الرقابة.ملي من مهنتهاء الفعن يتطابق تاريخ التقرير مع تاريخ الإأ. كما يجب طرف جهاز التسيير المؤهل

من الشركة و  لن يتم التوقيع على التقرير من طرف ممثأمر بشركة المدقق الخارجي، يجب ذا تعلق الأإ -
في شاركوا  و المسيرين لهذه الشركة الذينأو المساهمين أو الشركاء أو ممثلي المدققين الخارجيين أطرف ممثل 

  عداد هذا التقرير.إ

                                                            
، يحدد معايير تقارير محافظ 2013جوان  24الموافق لــ  1434شعبان  15، قرار مؤرخ في 24الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1

  .15-13الحسابات، الملحق، ص 
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  ين.ي في حالة تعدد المدققين الخارجيين الممارسأتوقيع تقرير مشترك للتعبير عن الر عداد و إيتم  -

يه ضمن أي بين المدققين الخارجيين المتضامنين، يدلي كل مدقق خارجي بر أختلاف في الر ما في حالة الإأ
  التقرير المشترك.

  1الحسابات المدمجةحول الحسابات المدعمة و ي أمعيار تقرير التعبير عن الر -2

لى التعريف بالمبادئ إ 2الحسابات المدمجةي حول الحسابات المدعمة و أيهدف معيار تقرير التعبير عن الر  -
  ي المدقق الخارجي.أمضمون التقرير للتعبير عن ر كيفيات التطبيق المتعلقة بشكل و   تحديدو ساسية الأ

Ĕا وحدة أكتمثل في تقديم الوضعية المالية ونتائج مجموعة الشركات و التي تدعمة و تخضع الحسابات الم -
كذلك يطبق و  كما بالنسبة للحسابات السنوية الفرديةالمصادقة من قبل المدقق الخارجي  لى المراقبة و إواحدة 

  ت المدمجة.اباالحسو  ي على القوائم المالية على الحسابات المدعمةأالمدقق الخارجي معيار التعبير عن الر 

فق مة، و الحسابات المدعة و ي المدقق الخارجي حول الحسابات المدمجأعداد تقرير التعبير عن ر إيتم  -
ت كيفيات تطبيقها المنصوص عليها في المعيار المتعلق بتقرير المصادقة على الحساباساسية و المبادئ الأ

  الفردية.

المصطلحات  لا فيإالحسابات المدمجة، المدعمة و ي على الحسابات ألا يختلف تقرير التعبير عن الر  -
  المستعملة في تعريف الحسابات الخاضعة لدراسة المدقق الخارجي.

الحسابات و عمة ي حول الحسابات المدأتقرير التعبير عن الر ير العام حول الحسابات الفردية و يكون التقر  -
  نشر المعلومة. رين منفصلين بغية تسهيللتزامين مختلفين، موضوع تقريإلى إالمدمجة اللذان يستجيبان 

  

  :3يشمل هذا المعيار على ما يليو : تفاقيات المنظمةمعيار التقرير حول الإ-3

                                                            
  .15، يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات، الملحق، ص 2013جوان  24الموافق لــ  1434شعبان  15القرار مؤرخ في  1
  .و المتضمن النظام المحاسبي المالي 2007نوفمبر سنة  25المؤرخ في  11-07من القانون رقم  36الى  31المواد من انظر 2
  .15، يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات، الملحق، ص 2013جوان  24 الموافق لــ 1434شعبان  15القرار مؤرخ في 3
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بطبيعة المعلومات  عداد رسالة مهمته،إثناء أسيما رجي تذكير المسيرين في الشركة لايتعين على المدقق الخا -
الخاص. عليه التحقق  عداد تقريرهإالمنظمة، قصد السماح له بتفاقيات التي يتعين عليهم تقديمها له حول الإ
  ستخرجت منها.إساسية التي من مطابقة المعلومات مع الوثائق الأ

عادية على نحو  المبرمة في ظروفك المتعلقة بالعمليات الجارية، و تفاقيات، عدا تلتفاقيات كل الإإتعد  -
  و عن طريق وسيط.أو غير مباشر أمباشر 

لى إرى التي ēدف ختفاقيات المنظمة، بالتدخلات الخاصة الأتدخل المدقق الخارجي المتعلق بالإيرتبط  -
ليها إشارة المعلومات التي تجدر الإالمساهمين والمشاركين والغير، على الوقائع والوضعيات و طلاع إضمان 

  فضل.أبغية فهم القوائم المالية بصورة 

المدقق الخارجي  لىإجهزة في الشركة و لى الأإجباري من طرف المسير الرئيسي للشركة يعد التبليغ الإ -
ه مبرمة في ظروف عادية، مصدر المعلومات يمكنتفاقيات المتضمنة عمليات جارية و موضوع الإبقائمة و 
بالشركة  ته العامةلى معرفإتفاقيات التي يكون موضوعها غير جار ظاهريا، بالنظر قتضاء، تحديد الإعند الإ

  نشطتها.أو 

يات المنجزة العملطراف المرتبطة و عند دراسة المعلومات المقدمة من طرف المديرية المكلفة بتحديد الأ -
نه تشكيل يمكشخاص المعنيين و طلاع على العمليات المنجزة مع الأمعها، كما يمكن للمدقق الخارجي الإ

تلف المعلومات يدة لتسمح له بالمقاربة بينها حول مختفاقيات منظمة، كما يقوم بالمقاربات التي تعتبر مفإ
  التي قدمت له.

للازمة ا كتشافها، يحصل على المعلوماتإو قام بأتفاقيات الشعور بخطر في الإذا تم المدقق الخارجي إ -
  هي:لتقديمها في تقرير خاص، و 

 المؤهل،و الجهاز التداولي أتفاقيات الخاضعة لموافقة الجمعية العامة الإ اعد -
لس المراقبة، و مجأعضاء المكتب المسير أو أ و المديرين العامين المعنيينأدارة عضاء مجلس الإأسماء أ -

المعنيين  شخاصو من الأأشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لو اأالمسيرين حسب الحالة، و 
 ساسية،و القوانين الأأنظمة الأعليهم في القانون و  نصوصخرين المالآ

 تفاقيات،موضوع الإطبيعة و  -
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 ئد المشترطةاالفو دفع الممنوحة و لا جلآو  الرسوماتسعار و لى الأإلاسيما برام الاتفاقيات، و إظروف  -
تي تنتج الشركاء بتقدير الفائدة الخرى التي تسمح للمساهمين و قتضاء كل المؤشرات الأعند الإو 

 ها.لتفاقيات تم تحليإبرام إعن 

    امة عضاء الجمعية العأعلام تفاقيات المنظمة، موجها لإتقريرا خاصا حول الإيقدم المدقق الخارجي  -
ي حول جدوى أي ر أو الفصل في تقريره، بحيث لا يقدم أستدعاؤه لموافقة إالجهاز التداولي المؤهل الذي تم و 
  تفاقيات.و ملائمة الإأو صحة أ

لموافق عليها سارية ا تفاقياتالخاص، بوجود الإن يقوم بالتذكير في تقريره أيجب على المدقق الخارجي  -
ار المدقق خطإذا لم يتم إة من طرف جهاز التسيير المؤهل، و ذلك بناء على المعلومات المقدمالمفعول، و 
  لى هذه الوضعية.إخاصا يشير تقريرا نه يعد إتفاقية فإية أالخارجي ب

من طرف جهاز التسيير  1تفاقية غير مرخص đالإه كتشافإذا تم إيشير المدقق الخارجي في تقريره الخاص،  -
لى الظروف إلغائها، إعلى الجهاز التداولي المؤهل لضمان يقرر عرضها على الجمعية العامة و المؤهل، الذي 

دم من قبل على المدقق الخارجي عرض التفسيرات المقجراء الترخيص. و إالتي كانت السبب في عدم تطبيق 
  المسيرين في الشركة.

ارية عملية الجنه يقدر طابعها المتعلق بالإداء مهمته، فأثناء أية غير مرخصة قتفاإعندما يكتشف المدقق  -
ذا كان إة ما و لا. في حالأتفاقية منظمة إمر بذا تعلق الأإبغرض تحديد ما التي تمت ضمن شروط عادية و 

عداد تقرير إم بثم يقو دارة،  بالإكلفينلمشخاص اعلام الأإن يقوم بأتفاقية مرخصة عليه ن تكون الإألابد 
  لى الجمعية العامة العادية.إيرسله خاص بذلك و 

  2تعويضات) 10( و عشرةجور أأ) 5( على خمسةجمالي لأمعيار التقرير حول المبلغ الإ -4

شخاص أو خمسة أعداد كشف مفصل عن التعويضات المدفوعة لعشرة إيعتبر الجهاز المسير المسؤول عن  -
  يتضمن هذا الكشف:لى المدقق الخارجي، و إجرا الذي يتم تسليمه أعلى الأ

                                                            
، 1991علي سيد قاسم، "مراقب الحسابات: دراسة قانونية مقارنة لدور مراقب الحسابات في شركة المساهمة"، دار الفكر العربي، القاهرة، 1

  .207ص 
 .17، يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات، الملحق، ص 2013جوان  24الموافق لــ  1434شعبان  15قرار مؤرخ في 2
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فقتها، صلتعويضات المحصلة، مهما كان شكله و امتيازات و التعويضات الخام التي تشمل كل الإ -
 ستثناء تسديد المصاريف غير الجزافية،إب

جراء الأو  عنيةدائمة في الشركة المجراء العاملين بطريقة حصرية و شخاص الأالتعويضات المدفوعة للأ -
 جراء العاملين في فروع في الخارج.الأالعاملين بالتوقيت الجزئي و 

عليها التي دقق  لن المبلغ المفصل للتعويضات، يتطابق مع المعلومات المتحصأكد المدقق الخارجي من أيت
  عليها. ثبات التعويضات المنصوصساس التقرير الخاص بالمصادقة لإويعد على هذا الأ  فيها من قبل،

    عليه يحق لحملة الأسهم الإطلاع على المبلغ الإجمالي المصادق على صحته من قبل المدقق الخارجيو 
) 15( ذلك قبل خمسة عشرس أصحاب أعلى الأجور في الشركة و على الأجور المدفوعة للأشخاص الخمو 

  1.يوم من إنعقاد الجمعية العامة العادية

لمبلغ كد من إحصاء االأجور في الشركة، لذا على المدقق الخارجي التأيعد المسيرون هم أصحاب أعلى و 
كل إبلاغ حملة الأسهم بق قانونا في تقاضي أعلى الأجور و ما إذا لديهم الحوعدد الأشخاص و  الإجمالي

  هذه التفاصيل.

  الممنوحة للمستخدمينو ة متيازات الخاصمعيار التقرير حول الإ -5

التدقيق، تبرة الممنوحة لمستخدمي الشركة المعنية بعالممتيازات الخاصة و الإ يفحص المدقق الخارجي جميع -
  لمهنية.تطبيقا للواجبات اي حول الحسابات السنوية و أبداء الر إطار تنفيذ مهمته المتعلقة بإفي 

التعويض لتي لا تتعلق بلك او العينية، الممنوحة لمستخدمين الشركة في تأمتيازات الخاصة، النقدية تتمثل الإ -
لمستخدمين لمتيازات الخاصة الممنوحة و المعتاد للخدمات المقدمة. تعد الشركة كشفا سنويا للإأ العادي

لك المحتمل تعتمادا على المعلومات المقدمة و إجمالي من قبل المدقق الخارجي تتم المصاقة على المبلغ الإو 
  رتباطها خلال مهمته.إ

ة مة مهمتيازات الخاصة عند بدايستفادوا من الإإسماء المستخدمين الذين أيحصل المدقق الخارجي على  -
  الرقابة.

                                                            

 1المادة 680-3، القانون التجاري الجزائري. 
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و حسب أالنتيجة حسب السهم خيرة و معيار التقرير حول تطور نتيجة السنوات الخمس الأ -6
  1الحصة في الشركة

قريره الخاص، تنجاعة للشركة التي تعتبر مدققة، في ليقوم المدقق الخارجي بعرض تطور مختلف مؤشرات ا -
  نتيجة الواجبات المهنية التي يطبقها بعنوان الدورة المحاسبية المعتبرة.

  تالية:يعرض العناصر الخيرة، و عداد تطور النتيجة في شكل جدول على مدى الخمس سنوات الأإيتم  -

 النتيجة قبل الضرائب، -
 رباح،الضريبة على الا -
 النتيجة الصافية، -
 ال الشركة،سمأالمكونة لر و حصص الشركة أسهم عدد الأ -
 و حصة الشركة،أالنتيجة حسب السهم  -
 مساهمات العمال في النتيجة. -

  رقابة الداخليةلجراءات اإمعيار التقرير حول  -7

الشركة قصد  لن قبم طار مهمته، على عناصر الرقابة الداخلية الدقيقة المطبقةإيطلع المدقق الخارجي في  -
حداث الأمليات و تات المتعلقة بتدفقات العثباكذلك الإفي مجمل الحسابات، و اء المعتبرة خطتجنب مخاطر الأ
قدمة ضمن ملحق المعلومات المرصدة حسابات Ĕاية الفترة، وكذا عرض القوائم المالية و أو  المحاسبية للفترة،

  الحسابات.

ة، التي لها التنظيميحكام جراءات الرقابة الداخلية، بموجب الأإعداد تقرير حول إعندما تقوم الشركة ب -
تقرير يقوم المدقق الخارجي بتقديم تقرير خاص يقدر من خلاله صدق الير معتبر على معالجة المعلومة، و ثأت

فه. يتضمن شغال المنجزة من طر ستنادا للأإالجهاز التداولي المؤهل، من قبل الشركة للجمعية العامة و  المرسل
  د ذاēا.جراءات في حليس حول الإدة في تقرير الشركة و لومات الوار هذا التقرير تقييمه لصدق المع

                                                            
  .17، يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات، الملحق، ص 2013جوان  24قرار مؤرخ في  1
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  1ستغلالستمرارية الإإمعيار التقرير حول  -8

القاعدية  تفاقية المحاسبيةستعمال الإإداء مهمة المراقبة، صحة أعند التخطيط و يقدر المدقق الخارجي  -
  .الإدارةعداد الحسابات، من طرف ستغلال لإستمرارية الإإ لحو 

و كل ألة عتبار جمخوذة بعين الإأحداث المو الأأطار مهمته، بعض الوقائع إيحلل المدقق الخارجي في  -
  سغلال.ستمرارية الإإمكانية إلى التساؤل حول إالتي تشكل مؤشرات تؤدي و  على حدى

التي ة đا، و يحداث التي هي على دراو الأأيطلع المدقق الخارجي على مستوى المديرية، على الوقائع  -
  ستغلال.ستمرارية الإإن تؤثر على أيمكن في الفترة التي شملها تقييمه، و  تتدخل لاحقان أيمكن 

ق الخارجي ن المدقإستغلال، فستمرارية الإإن تؤثر على أحداث التي يمكن و الأأعندما تحدد الوقائع  -
  :2يقوم بـ

 ،تقييمها للإستمراريةبشأن الإجراءات المستقبلية بناء على ة يدرس خطط عمل الإدار  -
ن أ بشوجود شك معتبرو لا يأذا كان يوجد إما و لنفي أكيد ألائمة لتمأدلة تدقيق كافية و يجمع  -

 ستغلال،ستمرارية الإإ
 .بليةالخاصة بالاجراءات المستق هايتعلق بخطط دارة فيماى تصريح كتابي من الإليحصل ع -

بليغا  ادقق الخارجي بناء على حكمه الخاص شكحداث المحللة من طرف المالأعندما تؤكد الوقائع و  -
 ، عليه التحفظ في تقريره من خلال اضافة فقرة تفسيرية بعدم وجود الافصاحستغلالستمرارية الإإحول 

  .3ستمرارية الشركةإالكافي حول 

ر عن عتيادي في ضبط الحسابات السنوية يستفسإو غير أخرا معتبرا أعندما يلاحظ المدقق الخارجي ت -
  ذا كان تعيينه من قبل المحكمة.إخاصة لى ذلك، و إدت أسباب التي الأ

                                                            
 .18، يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات، الملحق، ص 2013جوان  24الموافق لــ  1434شعبان  15قرار مؤرخ في 1
القوانين -والمبادئ أهداف-احمد حلمي جمعة، "تطور معايير التدقيق والتوكيد الدولية وقواعد اخلاقيات المهنة: إطار الدولي لعمليات التأكد2

  .146-145، ص 2008تقييم الإستمرارية *عرض و تحليل*"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، -ةالرقابة الداخلي-والأنظمة
الإسكندرية،  عارف،ة المأعناصر الافصاح في القوائم المالية"، منشعبد السلام البيومي، "المحاسبة والمراجعة في ضوء المعايير و محمود محمد 3

  .245، ص 2003
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  سهم الضمانأمعيار التقرير المتعلق بحيازة  -9

ي المتعلقة ساسحكام القانون الأأحكام القانونية و حترام الأإيفحص المدقق الخارجي تحت مسؤوليته،  -
ثل هذه ن تمأيجب عضاء مجلس المراقبة، و أو أدارة عضاء مجلس الإان يحوزها أسهم الضمان التي يجب أب
،  1عمال التسييرأسهم لضمان جميع تخصص هذه الأ سهمسمال شركة الأأمن ر  %20قل سهم على الأالأ

  جهاز تداولي مؤهل.قرب جمعية عامة و أخالفات المكتشفة في لملى اإقتضاء كما يشير عند الإ

لى إلغها ن يبأختلالات يجب إلا عندما يستخرج إشغاله، ألا يصيغ المدقق الخارجي خلاصات حول  -
ارجي لم ن المدقق الخأختلالات يعني في حالة عدم ذكر الإجهزة المختصة المؤهلة، و الأو  الجمعية العامة 

  يكتشفها.

و أ       دارة علام مجلس الإإسهم الضمان عليه أعندما يلاحظ المدقق الخارجي مخالفات مرتبطة بحيازة  -
  جراء التسويات الملائمة.إمجلس بة حسب الحالة، ويحق للراقمجلس الم

اولي الجهاز التدماع للجمعية العامة و قرب اجتأتقديم تقرير في في حالة وجود مخالفة على المدقق الخارجي  -
  المؤهل.

فى المدقق يعغلبية، و و بالأأس مال الشركة كليا أحكام هذا المعيار في حالة حيازة الدولة ر ألا تطبق  -
  2الخارجي من تقديم تقرير.

  3س المالأمعيار التقرير المتعلق بعملية رفع ر  -10

اة ن المعلومات الواردة في تقرير الهيئة المختصة المقدم للجمعية العامة المستدعأكد المدقق الخارجي من أيت -
  تشمل على ما يلي: لترخيص عملية رفع رأس المال،

 س المال المقترح،أسباب رفع ر أمبلغ و  -
 كتتاب،لغاء الحق التفاضلي في الإ إقتراح إسباب أ -

                                                            
  القانون التجاري الجزائري.(معدلة)، من  619المادة 1
  .19، يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات، الملحق، ص 2013جوان  24الموافق لــ  1434شعبان  15قرار مؤرخ في 2
  .19المرجع أعلاه، ص 3
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 صدار.كيفيات تحديد سعر الإ -

لذي يرخص للجهاز التداولي المؤهل ادم للجمعية العامة غير العادية و يتضمن تقرير المدقق الخارجي المق -
  تية:س المال، على الخصوص المعلومات الآأرفع ر 

 ة،التنظيمية المطبقالتذكير بالنصوص التشريعية و  -
حترام إ لو صدار و حلا سيما حول كيفيات تثبيت سعر الإفقرة تتضمن الفحوصات المنجزة و  -

 كتتاب،الحق التفاضلي للإ 
 س المال.ألى غياب ملاحظات حول عملية رفع ر إو ألى ملاحظات إخلاصات تشير  -

  س المال.أبمدى ملائمة عملية رفع ر المدقق الخارجي لا يصرح 

  1س المالأبعملية تخفيض ر  معيار التقرير المتعلق -11

كد أيتن و لى القانو إس المال المقرر تستند أشروط تخفيض ر سباب و أذا كانت إيدرس المدقق الخارجي  -
  على الخصوص:

 ؛دنىقل من الحد القانوني الأأس المال أن عملية التخفيض لا تخفض من مبلغ ر أ -
 ؛ 2المساواة بين المساهمين مبدأ حترامإ -

 التنظيمية بصفة عامة.حكام القانونية و حترام مجموع الأإ -

لذي يرخص للجهاز التداولي المؤهل ادم للجمعية العامة غير العادية و يتضمن تقرير المدقق الخارجي المق -
  تية:س المال، على الخصوص المعلومات الآأتخفيض ر 

 التنظيمية المطبقة، فقرة تتضمن الفحوصات المنجزة،التذكير بالنصوص التشريعية و  -
 س المال.ألى غياب ملاحظات حول عملية تخفيض ر إو ألى ملاحظات إتشير  خلاصات -

  س المال.ألا يصرح المدقق الخارجي بمدى ملائمة عملية تخفيض ر 

                                                            
  .20، يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات، الملحق، ص 2013جوان  24الموافق لــ  1434شعبان  15قرار مؤرخ في 1
  (معدلة)، القانون التجاري الجزائري. 712المادة 2
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كد أ، يت1بب بالخسائرسس المال غير مأجهاز التسيير المؤهل بتخفيض ر دارة و الإ عندما يقوم مجلس -
  ؤهل.الجهاز التداولي المرخيصها من طرف الجمعية العامة و تم تن هذه العملية قد أالمدقق الخارجي من 

اء و جهاز التسيير المؤهل حسب الحالة، بشر أهاز التداولي المؤهل، لجافي حالة سماح الجمعية العامة و  -
لى إيل صدار سندات قابلة للتحو إو أس المال ألغائها، لتسهيل رفع ر إسهم الخاصة قصد عدد قليل من الأ

  نتظامية العملية المقررة.إنقسام، على المدقق الخارجي التصريح بالإ أو الدمجو أسهم أ

املة سهم المكتسبة تبعا لنقل الذمة المالية بصفة شلغاء الأإس المال عن أذا نتج تخفيض ر إفي حالة ما  -
تكن من النوع ذا لم إيشير فيما سباب العملية المرتقبة و أد المدقق الخارجي دو تبعا لقرار قضائي، هنا يحأ

  الذي يمس بالمساواة بين المساهمين.

  2خرىأصدار قيم منقولة إمعيار التقرير المتعلق ب -12

صدار القيم إن تفوض للهيئة المختصة سلطات تحديد كيفيات ألب من الجمعية العامة غير العادية ذا طٌ إ -
اجها در إافية تم الكعلومات الضرورية و ن المأكتتاب، على المدقق الخارجي التحقق من سندات الإ أو  المنقولة

كذا ساهمين، و ح العملية المقترحة للمنه توضيأذا كان تقديمها من شإيقدر ما في تقرير الهيئة المختصة، و 
  قتضاء.كتتاب عند الإلغاء حق التفاضل في الإ إقتراح إسباب أحول 

اته حول  ة غير العادية، يتضمن ملاحظلى الجمعية العامإول يرسله أعداد تقرير إيقوم المدقق الخارجي ب -
بداء إالة ستحإقتضاء عن يعبر عند الإصدارها، و إس المال الواجب أصدار سندات ر إكيفية تحديد سعر 

  صدار لاحقا.ي حول الشروط النهائية التي يمكن من خلالها القيام بالإأالر 

 شؤون الشركة المفيدة حول سير يفحص المدقق الخارجي محتوى تقرير الجهاز المختص على كل البيانات -
ة ذا لم تعقد الجمعية العامة للبث في الحسابات خلال السنة الماليإكذلك بداية السنة المالية الجارية، و  منذ

  السابقة.

ف، ن التقرير واضح بشكل كاأكد من أيتحكام المنصوص عليها و حترام الاإيفحص المدقق الخارجي  -
س المال الواجب أصدار سندات ر إسعار أحول كيفيات تحديد صدار وكذا سباب الإأخصوصا حول 

                                                            
  (معدلة)، القانون التجاري الجزائري. 713المادة 1
  .20، يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات، الملحق، ص 2013جوان  24الموافق لــ  1434شعبان  15قرار مؤرخ في 2
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لية طابق مع العمنه يتأكد من أن يتأكتتاب عليه لغاء حق التفاض في الإ إقتراح إفي حالة وجود صدارها. و إ
  نه لا يمس بالمساواة بين المساهمين.أالخاضعة لمصادقة المساهمين و 

  المعلومات التالية:ول للمدقق الخارجي يتضمن التقرير الأ -

 التذكير بالنصوص التشريعية و التنظيمية المطبقة، -
 فقرة تتضمن الفحوصات المنجزة، -
س المال أر  صدار سنداتإن الواجبات تمثلت في التحقق من كيفيات تحديد سعر أشارة تبين إ -

 صدارها، مثلما هي مبينة في التقرير المنجز من طرف الهيئة المختصة،إالواجب 
س المال أصدار سندات ر إقتضاء بملاحظات حول كيفيات تحديد سعر ستنتاجات مرفقة عند الإإ -

 ،صدارهاإالواجب 
كميلي صدار تقرير تإنه سيتم أصدار و ي حول الشروط النهائية للإأبداء ر إستحالة إلى إشارة الإ -

 صدار، عند تحقيق الإ
 الواردة فيابات الشركة و خوذة من حسأرقام الميحرر خلاصة حول صدق المعلومات المقدمة بالأ -

 تقرير الجهاز المختص،
يقدم ملاحظات، لا سيما في حالة نقص المعلومات في تقرير الجهاز المختص حول عناصر  -

 و حول مبلغه.أصدارها إس المال الواجب اسندات ر صدار إحساب سعر 

  خلاله: نتهاء من العملية، يحرر المدقق الخارجي تقريرا تكميليا منعند الإ -

 يقدر المعلومات المقدمة في تقرير الجهاز المختص للجمعية العامة،  -
من قبل  لتصريح الممنوحلى اإذا وجدت ملاحظات حول مطابقة شكل العملية بالنظر إيبين فيما  -

 البيانات المقدمة لها،الجمعية و 
صدار ثير الإأا حول تكذصدار، حول المبلغ النهائي و لى الشروط النهائية للإإيه، بالنظر أيدلي بر  -

نة س المال، المقدر مقار أالقيم المنقولة التي تسمح بدخول ر صحاب السندات و أعلى وضعية 
 موال الخاصة.برؤوس الأ



   ليات حوكمة الشركاتآحد  كأ التدقيق الخارجي                         الفصل الثالث            

220 
 

  1سهمرباح الأأمعيار التقرير المتعلق بتوزيع التسبيقات على  -13

سهم، رباح الأأن الميزانية المنجزة من طرف الشركة قصد توزيع تسبيق على أيتحقق المدقق الخارجي من  -
  توزيعها.تكفي للسماح بتوزيع، كما هو محدد في القانون و نتائج صافية قابلة للحتياطات و إتظهر 

المقرر سهم اح الأربأيحرر المدقق الخارجي تقريرا يصادق من خلاله على مطابقة مبلغ التسبيقات على  -
  ا.توزيعه

  سهم.اح الأربأعداد تقرير، بمناسبة قرار مرتقب لدفع التسبيقات على إيقوم المدقق الخارجي ب -

  2سهممعيار التقرير المتعلق بتحويل الشركات ذات الأ -14

ختص لمطرف الجهاز ا ة مننة المالية، يتم ضبط حسابات وسيطذا تمت عملية التحويل خلال السإ -
  موضوع تقرير المدقق الخارجي.للشركة، تكون هذه الحسابات 

غير العادية  لى الجمعية العامةإسهم يقدم أعداد تقرير حول تحويل الشركات ذات إيقوم المدقق الخارجي ب -
  تية:يتضمن على الخصوص المعلومات الآ

 فقرة حول الواجبات المنجزة، -
ص الخصو  كد علىأو عدم وجود ملاحظات معبر عنها، مع التأخلاصة مصاغة في شكل وجود  -

 .3سمال الشركة المطلوب للشكل الجديد للشركةاقل ر صول الصافية يعادل على الأن مبلغ الأأمن 

  4معيار التقرير المتعلق بالفروع و المساهمات و الشركات المراقبة -15

كثر أكتساب إو أة ي بتقرير متعلق بوضعية المساهمألحاق تقريره العام للتعبير عن الر إيلزم المدقق الخارجي ب
  براز ما يلي على الخصوص:إذلك بل الشركة، خلال السنة المالية، و سماأمن نصف ر 

 سم و مقر الشركة،الإ -

                                                            
  .21د معايير تقارير محافظ الحسابات، الملحق، ص ، يحد2013جوان  24الموافق لــ  1434شعبان  15القرار مؤرخ في  1
  .21المرجع أعلاه، ص 2
  ، القانون التجاري الجزائري.16مكرر  715المادة 3
  .22، يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات، الملحق، ص 2013جوان  24الموافق لــ  1434شعبان  15قرار مؤرخ في 4
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 سمال الشركة،أر  -
 الشركة، لسماأالحصة المكتسبة من ر  -
 قتضاء.بالعملة الصعبة عن الإكتساب بالعملة الوطنية، و تكلفة الإ  -

المحاسبية  المصداقية على المعلوماتضفاء الثقة و إالخارجي يعمل على  ن المدققأمن خلال ما سبق نستنتج 
بداء رايه حول عدالة القوائم المالية مما يزيد من جودة المعلومات المتضمنة đذه القوائم، كما إمن خلال 

ق الخارجي من هنا فان دور المدقلقة بالشركة من خلال التقارير. و مور المتعيقوم بالافصاح عن مختلف الأ
  نه يحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات.طار حوكمة الشركات لأإصبح فعال في أ

  

  

  

  

  

  

  علاقة المدقق الخارجي بتخفيض عدم تماثل المعلومات ):III-4الشكل رقم (

  

  

                                

                                        الدور الرقابي للمدقق الخارجي                                               

      

  تحقيقها                                                            

  

نظرية الوكالة

مشكلة عدم تماثل المعلومات

جودة المعلومات

خصائص جودة
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  جيدور المدقق الخار                                     

  

  

  تحقيق تماثل المعلومات                                    

  

  

  

  عتماد على معلومات المبحث الثانيبالإ من إعداد الطالبةالمصدر: 

  

ات بين مختلف أطراف ذ : دور المدقق الخارجي في تخفيض تضارب المصالحالمبحث الثالث
  العلاقة

كد أذلك للتية و المال القوائمسهم في الشركة فهو يقوم بفحص وكيل عن حملة الأ ن المدقق الخارجي هوا أبم
سهم هدفه من هذا هو حماية حقوق حملة الألشركة، و مدى تمثيلها للمركز المالي لمن مدى صدقها و 

بالتالي تحقيق نظام و  طراف التي لها علاقة مع الشركةبين مختلف الأوتخفيض من تضارب المصالح بينهم و 
  .فعال لحوكمة الشركات

الخصائص النوعية  المتعلقة
 بالمعلومة بحد ذاēا

الخصـــــــــــــــائص المتعلقة 
 بالمستخدمين

الافصاح عن المعلومات المحاسبية

تقرير المدقق الخارجي

مبادئ حوكمة
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  لتزام المدقق الخارجي بمعايير التدقيق المتعارف عليهاإول: المطلب الأ
عارف متمعايير أو مستويات أداء معينة و  إن أهم المقومات الأساسية لأية مهنة متطورة وجوب وجود  

لا يجوز راحل العمل و معلى هديها في كافة يسيرون لهذه المهنة، يعملون في ضوئها، و عليها بين الممارسين 
  .1مخالفتها

أن ل الذي قام به، و متعرف معايير التدقيق بأĔا:"المقاييس التي يستطيع المدقق في ضوئها أن يقيم الع  
بنفس و  قيق،كعضو ينتسب إلى مهنة المحاسبة والتد  لتزم đاإيتعرف على ما إذا كان قد قام بالواجبات التي 

إذا فالمعايير هي عبارة عن الأنماط التي يجب أن يتبعها المدقق  .2اء المهنة"المستوى المتعارف عليه بين أعض
  أثناء أدائه لمهنته. 

لقد كان معهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين أول من عمل جاهدا على وضع معايير أداء معين صدرت و 
عايير مقسمة شرة مضمن كتيب تحت عنوان "معايير التدقيق المتعارف عليها". تضمنت ع 1954 سنةفي 

  :إلى ثلاث مجموعات كما يلي

  أولا: المعايير العامة للتدقيق الخارجي

  :3هيث قواعد على المدقق أن يتبعها و تشمل ثلا  

  ة التدقيق.مدربين تدريبا كافيا بمهنخاص مؤهلون تأهيلا مهنيا كافيا و أن يقوم بالفحص شخص أو أش -1

  شخصيا.الموقف الحيادي ذهنيا و دقيق على يشمل إستقلال التأن يجب  -2

  شخصيا.لة لإتمام الفحص الحيادي ذهنيا و يجب أداء العناية المهنية المعقو  -3

  فيما يلي شرح موجز لكل قاعد من هذه القواعد:و    

  العملي):أهيل العلمي و الكفاءة (التالتدريب و  -1

                                                            
  .39مرجع سابق، ص ،ة النظرية)"الحسابات (الناحيخالد امين عبد االله، "علم تدقيق 1
  .52مرجع سابق، ص "الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات"، محمد مصطفى سليمان،2
  .19، ص 2008"مراجعة نظم تشغيل البيانات إلكترونيا"، الدار الجامعية، الإسكندرية، ثناء علي القباني، 3
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ضع المعيار التدقيق، حيث ياسبة و من الفهم لكل من أمور المحيجب أن يكون لدى المدققين درجات مرتفعة 
عليم ين في إستيفاء متطلبات التدريب والكفاءة من خلال التالأول من المعايير العامة المسؤولة على المدقق

  الخبرة في مجال التدقيق.و 

فإذا كان يتعين  نما أيضا خبرة المدقق بالمهنة،لكفاءة ليس فقط التعليم الرسمي وإايتضمن التدريب الفني و 
صلوا على معرفة أيضا يجب أن يح التدقيق، فإĔمي في المحاسبة و على المدققين أن يكون لديهم تعليم رسم

أية تطورات بكفاءة مهنية في المجال الميداني. بالإضافة إلى ذلك يجب على المدقق أن يكون على علم و 
التطورات و  طة بكل المتغيراتب عليهم الإحاأعمال الشركة، كما يججديدة في المحاسبة والتدقيق وأنشطة و 

 من ناحية على مستوى العالمنية على مستوى الدولة من ناحية و القانو المجالات الإدارية والإقتصادية و  في
ات الآلية تطورات في مجالات التكنولوجيا والحاسب أخرى، كما يجب على المدققين أيضا الإلمام الكافي بأية

  1الكفاءة المهنية. المعلومات، لأن ذلك يعمل على زيادةو 

  الحياد:ستقلال و الإ -2

القدرة على بأنه "الذي يعرف مراحل عمل التدقيق الإستقلال، و  خلال كافةأن يتوفر في المدقق  يجب
من ثم فإنه لزاوية بالنسبة لمهنة التدقيق، و موضوعية" فهذا الإستقلال يمثل حجر الأساس أو االعمل بنزاهة و 

برامج تدريب المدققين فضلا عن تأكيده عند الإشراف ومتابعة أداء مهنة يجب تأكيد هذا المعيار في 
اسي للتدقيق إنما يعتمد أسو  الإجتماعية لتقرير التدقيق كمنتج مادييق، فتبرير المنفعة الإقتصادية و التدق

يا ععلى كونه يتضمن رأي غير متحيز عن المعلومات المحاسبية، أي أن رأي المدقق يكون لا قيمة له إجتما
  .2أو إقتصاديا إذا كان المدقق غير مستقلا عن الشركة التي يقوم بتدقيقها

لمميز اأهم ما يجب توفره في المدقق وهو جوهر عملية التدقيق الخارجي و بصورة عامة يعتبر الإستقلال من و 
  لها.

  العناية المهنية الواجبة: -3

                                                            
  .109التطبيق"، مرجع سابق، ص ين النظرية و د لطفي، "المراجعة بمين السيد احمأ1
  .53مرجع سابق، "الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات"، محمد مصطفى سليمان، 2
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ذه العناية تتطلب تدقيق هوفي وضع التقرير النهائي و تدقيق على المدقق أن يبذل العناية الواجبة في عملية ال
،  الأحكام التي يقررها المساعدونت الإشراف على العمل الذي يتم، و إنتقادي لكل مستوى من مستويا

  قرائن الإثبات. عناية لازمة بأوراق عمل المدقق وحصوله على أدلة و كما تتطلب 

قبلت خدماته، أخذ على عاتقه عرض خدماته على الغير، و  "كل من: Cooley مما سبق يقول كولي  
ذا عرض إديه من مهارة في العمل المطلوب وذلك بالقدر المعقول من العناية والجهد. و واجب إستعمال ما ل

أحد خدماته للقيام بأي من الأعمال التي تتطلب مهارة خاصة، كان من المسلم به أن يلزم نفسه أمام 
 حال عدم فيه ممن يقومون بالأعمال ذاēا. و الدرجة من المهارة التي يملكها عادة غير الملأ بأن لديه تلك 

علنا.  إستنادا إلى ما جاهر به رتكب نوعا من الغش بحق كل من إستخدمهإصحة إدعاءاته، فإنه يكون قد 
ا بنجاح هإنجاز  لكن ليس من أحد، سواءا كان ماهرا أو لم يكن، يتعهد بأن المهمة التي يتولاها سيتمو 
ن نه يكو مانة لا العصمة من الخطأ، كما وأالأإن ما يتعهد به هو حسن النية و  دون أي غلط أو خطأ.و 

عدم الأمانة لا عن أية خسائر قد تنتج عن مجرد خطأ أمام من يستخدمه عن الإهمال وسوء النية و مسؤولا 
  .1في التقدير"

اق العمل بدرجة حسن أدائه له. فبالنسبة لأور من عمل و ديه المدقق لة العناية الواجبة تتعلق بما يؤ أإن مس
رح به عن تطبيقه ما يصالأوراق كافية لدرجة تدعم رأيه و ن تكون محتويات تلك أمثلا، تتطلب هذه العناية 

  .2لقواعد التدقيق

ذلك بكل  يؤديداء المهمة فأكما أن معيار بذل العناية المهنية الواجبة يستوجب تحمل المسؤولية عند 
  :3هناك من يرى يجب توافر شروط عامة في المدقق الخارجي منهاإخلاص وأمانة و 

التي ترتبط احة و تأن يبذل المدقق الخارجي جهده لتطوير نفسه عن طريق الحصول على أنواع المعرفة الم -
  لشركة؛لالتنبؤ بالأخطار التي من الممكن أن تلحق بالزبون مثل تقييم نظام الرقابة الداخلية و بالتدقيق  

                                                            
  .42مرجع سابق، ص  ،ة النظرية)""علم تدقيق الحسابات (الناحي مين عبد االله،أخالد 1
  .43علاه، ص أمرجع 2
  .41غسان فلاح المطارنة، مرجع سابق، ص 3
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دقيق ن تحدث عند قيامه بعملية التخطيط لعملية التأأن يأخذ بعين الإعتبار الظروف التي من الممكن  -
  ثناء القيام بعملية التدقيق؛أأو 

  همية أكبر للمخاطر التي تظهر من خلال خبرته السابقة في التعامل مع الزبون؛أإعطاء  -

  بالعناصر المهمة في إبداء الرأي؛إزالة أي شكوك أو إستفسارات تتعلق  -

  أن يعمل المدقق دائما على تطوير خبرته المهنية؛ -

 الإهتمام بتدقيق عمل مساعديه. -

  ثانيا: معايير العمل الميداني

حص مثل التخطيط ية الفتعتبر معايير العمل الميداني بمثابة الإرشادات اللازمة لقيام المدقق بإجراءات عمل
تتمثل معايير و  ،1الإجراءات التي على المدقق إنجازهاي متعلقة بتنفيذ عملية التدقيق و هوغيرها، و  الإشرافو 

  :2العمل الميداني في ثلاثة معايير هي

أن يوزع توزيعا مناسبا على المساعدين المؤهلين إن التخطيط الملائم لإتمام العمل، و أن يتم إعداد  -1
  وجدوا.

دى ديد متحأساس لمدى الإعتماد عليها. و تقييمها كللرقابة الداخلية الحالية و اسبة يجب إتمام دراسة من -2
  إجراءه لإتمام الفحص.التوسع في إختبارات التدقيق و 

ابقة للوصول المطالموضوعي الكافي من خلال الفحص والملاحظة والسؤال و أن يتم الحصول على الدليل  -3
  لية تحت الفحص.إلى أساس معقول للرأي المتعلق بالقوائم الما

  فيما يلي شرح موجز لكل قاعدة من القواعد:و   

  الإشراف:التخطيط و  -1

                                                            
  .31هادي التميمي، مرجع سابق، 1
  .20-19ثناء علي القياني، مرجع سابق، ص 2
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عند قيامه بأعمال  دققالخطة التي سيتبعها المتدقيق إستراتيجية بمعنى الرؤية و يتضمن التخطيط لعملية ال  
فيدا في ذلك من مستيجب على المدقق في Ĕاية هذه الخطوة أن يقوم بإعداد برنامج التدقيق و  التدقيق.

مع مراعاة إمكانية تعديل بعض الإجراءات التي حصل عليها خلال فترة التخطيط، و  المعلومات التي
تمكن المدقق من ي لكيعلومات إضافية تستوجب التعديل. و يتضمنها برنامج التدقيق عند الحصول على م

ن هذا يمكنه م طرقه، لأنتنظيمه و يفهم طبيعة العمل و الفاعل لعمله، فإن عليه أن التخطيط السليم و 
  العمليات على القوائم المالية.ثر المحتمل لأحداث و تقدير الأ

التدقيق، تحقيق أهداف الفحص و المساعدين القائمين على تنفيذ و  أما الإشراف فإنه يتضمن توجيه  
اف الملائم ود الإشر يعد وجل الميداني أم لا. و تحديد ما إذا كانت هذه الأهداف قد تحققت في Ĕاية العمو 

أمرا ضروريا في التدقيق، حيث أن العديد من أنشطة العمل الميداني يتم تنفيذها بواسطة مساعدين خبراēم 
  العملية محدودة.

قوة العمل يص السليم لمما سبق يمكن القول أن التخطيط لعمل التدقيق يجب أن ينعكس على التخص
متابعة أداء المهام الذي يتجسد من خلال تقييم هذا يها و لك تحقيق الإشراف السليم علكذالمتاحة، و 

  1الأداء.

  :2يمكن تحديد الأهداف الأساسية المتوخاة من برنامج التدقيق فيما يليو 

تبارات المراد خيستخدم برنامج التدقيق كخطة تفصيلية لعملية التدقيق حيث يبين نطاق الفحص، الإ -
عمليات و  رورية، توقيت القيام بالإختباراتخطوات الفحص الضالمفردات الخاضعة للفحص، و القيام đا 
  الفحص.

دد المدى في أي لحظة أن يح المنجز، حيث يمكن للمدقق يستخدم هذا البرنامج للدلالة على العمل -
ذا đدف هية والتاريخ المتوقع لإتمامها، و إختبارات التدقيق، مقدار الأعمال المتبقالذي إنجز من عمليات و 

اء من عملية التدقيق في زمن مقبول خاصة في حالة وجود القيد الزمني لإبداء الرأي عن القوائم الإنته
  المالية.

                                                            
  .55-54مرجع سابق، ص  "الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات"، محمد مصطفى سليمان،1
  .78-77عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص محمد سمير الصبان و 2
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يعتبر برنامج التدقيق أداة لتحديد مسؤولية الأداء المهني خاصة في حالة حدوث إنحرافات أو مساءلة  -
  لتدقيق.جزء من عملية امن قبل الأطراف ذات المصلحة، حيث يبين للشخص المسؤول عن التنفيذ كل 

  تقييم نظام الرقابة الداخلية: -2

ذه تقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة محل التدقيق، بحيث تتمثل أهمية  هيتعلق هذا المعيار بدراسة و   
ة القوائم المالية، ختبارات التدقيق لأرصدإنطاق تساعد المدقق على تحديد طبيعة وتوقيت و  المرحلة في أĔا

  1الرقابة الداخلية الجيد ينتج عنه معلومات مالية يمكن الإعتماد عليها. فنظام

همها مع التحقق تفيتطلب معرفة الإجراءات والأساليب المقررة، و داخلية إن تقدير كفاية نظام الرقابة ال  
ر في تعذيساليب المطبقة فعلا وحسب الخطة المرسومة لها. و الأو  ن هذه الإجراءاتأإلى درجة معقولة من 

بداية عملية التدقيق أن تحدد بصورة كاملة درجة الثقة التي يمكن وضعها في نظام الرقابة الداخلية عند تقرير 
 جراءات التدقيق، إذ أن هذه الثقة قد تكون مبنية علىإمدى الإختبارات التي يجب أن تقتصر عليها 

بارات عن عد، بل قد تكشف هذه الإختفروض لا تؤيدها الإختبارات التي يجريها المدقق الخارجي فيما ب
تنقيحه دقيق و إعادة النظر في برنامج التهذا بدوره قد يقتضي تختلف عما وصف له في البداية، و  أن الحالة

قد يؤدي هذا . و رنامجه الأصليلأن الإختبارات أثبتت عدم صحة الفروض الأولية التي بنى عليها المدقق ب
ها، أو التدقيق، أو تعديل التركيز من مرحلة من مراحل التدقيق إلى غير  التنقيح إلى توسيع نطاق إختبارات
  2تعديل مواعيد إجراءات التدقيق.

  

  :3في ضوء نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية يقرر المدقق الخارجيو 

  مدى ملاءمته في تحقيق الدقة الحسابية للبيانات.زء منه، و و جأمدى الإعتماد على النظام ككل  -

                                                            
"، الدار الجامعية، -دانيةدراسة مي–يق معايير المراجعة الدولية في مهنة المراجعة بالجزائر سهام محمد السويدي، "دراسة تحليلية لمستقبل تطب1
  .54، ص 2011-2010ولى، سكندرية، الطبعة الأالإ
  .44مرجع سابق، ص ، ة النظرية)"مين عبد االله، "علم تدقيق الحسابات (الناحيأخالد 2
  .46، ص 2001الخارجية: موضوعات متخصصة"، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ، "المراجعة وآخرون حنعبد الفتاح محمد ص3
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داد الفحص مدى إمتن تحديد أدلة التدقيق المطلوبة و ما يترتب على ذلك متحديد نطاق عمل المدقق و  -
  لعمليات الشركة.

  تماد عليه.إمكانية الإعام بما يتوافق مع كفاءة النظام و الإقتراحات لتعديل النظتقديم التوصيات و  -

  :1الصالحةأدلة الإثبات الكافية و  -3

تعبر عملية التدقيق عن الفحص الإنتقادي الذي يتطلب جمع أدلة الإثبات، فلكي يكوّن المدقق رأيه عن  
كمه المهني عادة ما يمارس المدقق حبجمع وفحص وتقييم هذه الألة، و عدالة القوائم المالية يتعين أن يقوم 

صول عليها المناسب في الحالتوقيت ئمة تلك الأدلة ومدى موضوعيتها و الشخصي في سبيل تحديد ملا
  بالإضافة إلى علاقتها بالنتيجة المرتبطة بالعدالة الشاملة للقوائم المالية.

ترتبط  قوائم المالية. و بير عن رأيه في الصالحة قبل التعل المدقق على أدلة إثبات كافية و كما يتطلب أن يحص   
م تحديد ما إذا كان يتم الحصول عليها، فحتى يتنوعية أدلة إثبات التدقيق التي الإثبات بمقدار و  كفاية أدلة

ار أدلة الإثبات ا مقددليل الإثبات كافي أم لا، يتعين على المدقق أن يمارس حكمه الشخصي في تحديد م
  .هي نوع أدلة الإثبات المطلوبة ماالمطلوبة و 

ن تكون الأدلة  أيجب عموما إقتناع المدقق بأدلة الإثبات يعتمد على كميتها بالإضافة إلى جودēا، ف  
ب أن يكون من ناحية أخرى يجة كافية لتدعيم وتأكيد رأي المدقق، و يقصد أن تكون الكمية المتاحكافية و 

مد دليل يعتموثوق فيه و و  فعال،كذلك يجب أن يكون ملائم و   حتى يكوندليل الإثبات ذو جودة، و 
  مدى قابليته للقياس الكمي.الإثبات على موضوعيته و 

ثيرا ما يحتاجه كالفعالية يوفر للمدقق  بات بخصائص الكفاية والملائمة و د فإن إتسام دليل الإثبالتأكيو   
تقديراته فيما يتعلق بعدالة القوائم المالية، لاشك أن هناك أدلة إثبات أكثر صلاحية لإجراء أحكامه و 

خاص ل عليها من أشدلة الإثبات التي يتم الحصو أوأكثر كفاية من غيرها من الأدلة الأخرى، حيث أن 
خارج الشركة تعتبر بوجه عام أكثر صلاحية من تلك التي يتم الحصول عليها من أشخاص داخل الشركة،  

  صلاحية منخفضة.ة من الأدلة قد تكون ذات جودة و كما أن كمية صغير 

                                                            
  .59-58، ص 2005سكندرية، غراض مختلفة"، الدار الجامعية، الإمين السيد احمد لطفي، "مراجعات مختلفة لأأ1
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  ثالثا: معايير إعداد التقرير

عظم المبلّغة من المدقق لم يحتوي على المعلوماتإن تقرير التدقيق يعتبر الخلاصة النهائية لعملية التدقيق، فهو 
ا ملذلك فإنه يجب أن يحتوي على كافة المعلومات اللازمة بقدر الإمكان، كمستخدمي القوائم المالية، و 

ايير تحكم إعداد تقرير لتحقيق ذلك فقد حددت أربعة معو . 1مختصراأنه يجب أيضا أن يكون واضحا و 
  :2هيالتدقيق و 

  القوائم المالية قد تم إعدادها حسب المبادئ المحاسبية المقبولة عموما.ما إذا كانت  -1

أن يوضح التقرير ما إذا كانت المبادئ المحاسبية المطبقة هذا العام هي نفسها التي تم تطبيقها في الأعوام  -2
  السابقة.

  معقولة.القوائم المالية بدرجة مناسبة و  أن يذكر التقرير أن الإفصاح مناسب في -3

أن يحتوي التقرير إما التعبير عن رأي المدقق عن القوائم المالية بشكل عام أو بالتصريح بأنه لا يمكن  -4
 جميع الحالات فييجب أن يوضح المدقق أسباب ذلك. و في هذه الحالة ير عن رأيه في القوائم المالية و التعب

  مسؤوليته عن ذلك.يجب أن يحتوي التقرير طبيعة الفحص الذي قام به المدقق ودرجة 

  فيما يلي شرح موجز لكل قاعدة من القواعد:و 

  إتفاق القوائم المالية مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها: -1

يقوم هذا المعيار على أساس أنه يجب أن يبين التقرير ما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت طبقا للمبادئ   
إشارة المدقق هذه القيام بإعداد قائمة بالمبادئ والسياسات المحاسبية لا تتطلب و . 3المحاسبية المتعارف عليها

ياسات أمرا لازما السلتي يكون فيها ذكر هذه المبادئ و المستخدمة في إعداد القوائم المالية إلا في الحالات ا

                                                            
  .56العملية لمراجعة الحسابات"، مرجع سابق، ص سس العلمية و محمد مصطفى سليمان، "الأ1
  .20علي القياني، مرجع سابق، ص ء ثنا2
  .159، ص مرجع سابقبوهيبة، أحامد طلبة محمد 3
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علومات التي لمبطبيعة الحال إذا لم تتوفر لمدقق الحسابات الأرقام الواردة بالقوائم المالية. و لتوضيح بعض ا
  .1ريرهيبدي تحفظات معينة في تقجب عليه أن يشير إلى ذلك صراحة و تمكنه من إبداء رأيه هذا، في

لإجراءات اطلاح محاسبي فني يتضمن الأعراف والقواعد و قد تم تعريف تلك المبادئ بأĔا تعني إصو   
قط النشرات الملزمة تلك المبادئ ليس فتتضمن اسبية المقبولة في وقت محدد، و الضرورية لتحديد الممارسة المح

اسبة المالية، مجلس معايير المحمثل نشرات البحوث المحاسبية أو آراء مجلس المبادئ المحاسبية أو إيضاحات 
  .2الإجراءات ذات القبول العام في المحاسبةوإنما أيضا يشتمل على الطرق و 

ذلك و  لماليةعدالة عرض تلك القوائم اى صدق و عارف عليها كأساس يثبت مدتعتبر مبادئ المحاسبة المتو   
قدية، إلا أنه قد تدفقاēا النعدالة عن المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها و إذا كانت تلك القوائم تعبر ب

ولة بخلاف مقبفي تلك الحالة توجد أسس شاملة و ، و مات أخرىيحدث أحيانا أن تعرض تلك القوائم معلو 
م ا المدقق كمعيار للحكم على صدق وعدالة تلك القوائعارف عليها قد يستخدمهالمبادئ المحاسبية المت

ساس النقدي للمحاسبة، القواعد التي تستخدمها الشركة تتمثل تلك الأسس في إستخدام الأالمالية، و 
 تستخدم إنه ما لمبالتالي فالية الخاصة بالجهات الحكومية، و لإعداد الإقرار الضريبي، قواعد إعداد التقارير الم

 غير عادلة،صادقة و  ن تلك القوائم تعتبر غيرسس المحاسبية الشاملة فإو الأأالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها 
  .3لةسس المحاسبية يمكن أن يترتب عليه معلومات مضلذلك إلا إذا أثبت المدقق أن الإلتزام بأحد تلك الأو 

بات إلى ثلاث المتعارف عليها المتعلقة بإعداد تقرير مدقق الحساوفقا لهذا المعيار فإنه يمكن تصنيف المبادئ 
  :4هيوعات و ممج

  

  المجموعة الأولى: المبادئ المتعلقة بالملاحظة

  مبدأ الدورة المحاسبية.-مبدأ الإستمرارية.                              -

                                                            
  .57-56العملية لمراجعة الحسابات"،  مرجع سابق، ص سس العلمية و محمد مصطفى سليمان، "الأ1
  .60-59غراض مختلفة"، مرجع سابق، ص حمد لطفي، "مراجعات مختلفة لأأمين السيد أ2
  .60علاه، ص أالمرجع 3
  .58العملية لمراجعة الحسابات"،  مرجع سابق، ص سس العلمية و مد مصطفى سليمان، "الأمح4
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  مبدأ الصدق.-             مبدا الوحدة المحاسبية.   -مبدأ إستقلال الدورات.                 -

  المجموعة الثانية: المبادئ المتعلقة بالقياس

  مبدا وحدة القياس.-مبدأ ثبات وحدة النقد.                   -

  الحذر.مبدا الحيطة و -                 مبدأ التكلفة التاريخية.   -

  المجموعة الثالثة: مبادئ محاسبية اخرى

  همية النسبية.الأ أمبد-المحاسبية.               مبدأ ثبات الطرق -

  مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات.-مبدأ الإفصاح.                           -

  الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية: -2

ت السابقة. ية في السنواعتها في إعداد القوائم الماليعني الثبات إستخدام الشركة نفس المبادئ المحاسبية التي إتب
لك ليتأكد ذبادئ المحاسبية تطبق بشكل ثابت ومنسق و يتطلب ضرورة إيضاح التقرير ما إذا كانت المو 

تيجة أنشطة ن مستخدمي القوائم المالية على أن التغيرات في القوائم المالية من فترة إلى أخرى قد نشأت
  :1نتيجة تغير المبادئ المحاسبية. والهدف من هذا المعيار ما يلي ألم تنشالشركة المختلفة، و 

لمحاسبية التأكد بأن قابلية القوائم المالية للمقارنة بين الفترات المختلفة لم تتأثر جوهريا بالتغير في المبادئ ا -1
  و بطرق تطبيق تلك المبادئ.أ

ادئ المحاسبية ة نتيجة لحدوث تغير في المبفي حالة وجود تأثير جوهري على قابلية البيانات للمقارن -2
  فيجب على المدقق في تلك الحالات الإشارة إلى ذلك بطريقة مناسبة في تقريره.

  :2ثر بالتغيرات الناشئة عنأالجدير بالذكر أن القابلية للمقارنة بين القوائم المالية تتو   

                                                            
ولى، سكندرية، الطبعة الأ"، الدار الجامعية، الإOxley-Sarbanesكد بعد قانون أخدمات التو حمد لطفي، "المراجعة أمين السيد أ1

  .203، ص 2007
  .91-90سابق، ص عبد الوهاب نصر علي، مرجع محمد سمير الصبان و 2
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دارة التي هذه التغيرات هو خضوعها لرغبة الإالتغير في المبادئ المحاسبية المستخدمة: إن أهم ما يميز  -1
غالبا لا تبين سبب هذا التغيير، كتغيير طريقة حساب قسط الإهتلاك من طريقة القسط الثابت إلى القسط 

  المتناقص.

كنها لا تتضمن لتستلزم إجراء تغييرات محاسبية و  التي بعض الظروف المحيطة بالشركة: و التغير في -2
إجراء التغيير  المحاسبية المستخدمة في هذه الحالة نجد أن الإدارة ليس لديها الإختيار في تغييرات في المبادئ
  مثال على ذلك التغيير في الحياة الإنتاجية المتبقية لأحد الاصول.أو عدم إجراءه و 

التي ليس لها صلة بالمحاسبة: هذه الظروف ناتجة عن عمليات أو حوادث التغير في بعض الظروف و  -3
ي لها تأثير محاسبي لكنها لا تتضمن أي تغيير في المبادئ المحاسبية المطبقة، فعند إمتلاك أحد الأصول تقتض

ب ذا التغير يجهبيعه فلا تحسب أقساط الاهتلاك، و المبادئ المحاسبية حساب أقساط الإهتلاك له أما عند 
  .الملاحقالإفصاح عنه في صورة ملاحظات في 

  :1ليالتي لا يتطلب الأمر الإشارة إليها في تقرير المدقق ما يتي لا علاقة لها بمعيار الثبات و من الأمور الو 

  ظروف الأعمال المتغيرة على سبيل المثال إقتناء أو الحصول على أحد الشركات التابعة. -

  إدخال خط إنتاجي جديد. -

  تغيرات المحاسبية التي تتضمن تقديرات محاسبية.ال -

وء إستخدام سمحاسبي مثل الأخطاء المحاسبية وأخطاء السهو و  تصحيح الأخطاء التي لا تتضمن مبدأ -
  الحقائق.

  التغيرات في التبويب أو إعادة التبويب. -

  عرض قائمة التدفقات النقدية.ات في شكل و التغير  -

  الأحداث الجديدة المختلفة.عمليات المالية و الجوهرية في ال التغيرات -

                                                            
  .204خدمات التاكد"، مرجع سابق، ص حمد لطفي، "المراجعة و أين السيد مأ1
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أخرى، لى إتكمن فائد هذا المعيار في إعطاء التأكيد الكافي لمقارنة القوائم المالية للمشروع من سنة و   
  بين غيره من المشاريع المماثلة أيضا.وبينه و 

  الإفصاح الكافي: -3

ار ر حسب هذه القاعدة فإن القوائم المالية يجب أن تكشف عن المعلومات المفيدة في عملية إتخاذ الق 
الإفصاح و  لعميلتأكيدات القوائم المالية ل يتعين على المدقق تقييم مدى كفايةلمستخدمي القوائم المالية، و 

  .1عنها

دخل في يرها القوانين المحلية السارية. و كما تتعلق هذه القاعدة بالإفصاح عن الأمور التي تقضي بذك 
لقاعدة شكل البيانات الحسابية، وترتيبها، والمصطلحات المستعملة فيها، والملاحظات المرفقة نطاق هذه ا

ودات، في الموج حقوق الغيرعليها الحسابات المدرجة فيها، والإلتزامات الطارئة، و  الأسس التي بنيتđا، و 
علقة ناسبة المتوالمعلومات الم المتأخر دفعها، وأي حصر على توزيع أنصبة الأرباح،رباح المممتازة حصص الأو 

سه يعتمد هذا المعيار على قرار المدقق نفو  ما إلى ذلك.، و المساهمين بحقوقبالإلتزامات طويلة الأجل، و 
  . 2النابع من تقديره  الفني لتحديد المعلومات الهامة التي يقتضي الأمر الإفصاح عنها

  :3من خلال ما سبق يجب على المدقق أن يأخذ بعين الإعتبار ما يلي 

لمبادئ اقوائم المالية لا يتفق إعدادها و غير مناسب أو أن القر المدقق أن الإفصاح غير كافي و لو أ -1
  المحاسبية المتعارف عليها فليس له صلاحية إجبار الشركة على تعديل القوائم المالية.

ذا التقرير يتضمن بالتالي فهو يتحمل مسؤولية أن هتحكم في محتوى تقرير التدقيق، و ليستطيع المدقق ا -2
  الإفصاح الضروري في حالة ما إذا كانت القوائم المالية للشركة تتجاهل هذا الإفصاح.

  المناسب هو خدمة مصلحة الأطراف ذات العلاقة بالقوائم المالية.الهدف الرئيسي للإفصاح الكافي و  -3

                                                            
  .61غراض مختلفة"، مرجع سابق، ص حمد لطفي، "مراجعات مختلفة لأأمين السيد أ1
  .48-47مرجع سابق، ص ،ة النظرية)"مين عبد االله، "علم تدقيق الحسابات (الناحيأخالد 2
  .302-301ع سابق،ص محمد السيد سرايا، مرج3



   ليات حوكمة الشركاتآحد  كأ التدقيق الخارجي                         الفصل الثالث            

235 
 

 المناسب يعني أن المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية ظاهرة بشكل صريحصاح الكافي و الإف -4
  غير منقوصة، كما أĔا لا تحتمل أكثر من معنى. وواضحة، كاملة و 

في حالة وجود تضارب في المصالح فقد يكون عدم الإفصاح عن بعض المعلومات له ما يبرره خاصة  -5
رر على الشركة أكبر من الفائدة التي تعود على الأطراف التي يعنيها لو ترتب على هذا الإفصاح ض

  الإفصاح.

  :1يمكن تقييم مدى كفاية الإفصاح في القوائم المالية من خلال ثلاثة مقاييس هيو 

الإفصاح عن الظروف الأساسية التي تثير الشك في قدرة الشركة على الإستمرار في النشاط في المستقبل  -1
  القريب.

 و      أن يكون الإفصاح صريحا في التنبيه إلى إحتمال عدم قدرة الشركة على الإستمرار في النشاط،  -2
  الوفاء بإلتزاماēا من خلال أعمالها العادية.قدرēا على تحقيق قيم أصولها، و  بالتالي عدم

نت الشركة ما إذا كاالإشارة إلى أن القوائم المالية لا تتضمن أية تسويات قد تكون ضرورية في حالة  -3
  ات.الإلتزامادرة على الإستمرار في النشاط، والتي تتعلق بقيم وتبويب كل الأصول و غير ق

  إبداء الرأي في القوائم المالية: -4

و أ     يتطلب من المدقق أن يعبر عن رأيه في القوائم المالية كوحدة واحدة بما فيها الإيضاحات المتممة لها
  على تلك القوائم. يمتنع عن إبداء رأيه

  :2يتضمن هذا المعيار ثلاث عبارات هامة هي

دقق قد يمتنع كلية أن المبالقوائم المالية كوحدة واحدة، و يجب أن يتضمن التقرير رأي المدقق فيما يتعلق  -1
ي أو ر أ  عن إبداء ذلك الرأي. فعادة ما يقوم المدقق إما إبداء رأي معين ( قد يكون رأي غير متحفظ، 

  ي عن تلك القوائم كوحدة واحدة.أو رأي سلبي) أو قد يمتنع عن إبداء الر أمتحفظ، 

                                                            
  .59العملية لمراجعة الحسابات"، مرجع سابق، ص ية و ملسس العمحمد مصطفى سليمان، "الأ1
  .63-62غراض مختلفة"، مرجع سابق، ص حمد لطفي، "مراجعات مختلفة لأأمين السيد أ2
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م المالية لفترة Ĕا شأن مجموعة القوائأيقصد بالقوائم المالية كوحدة واحدة مجموعة القوائم للفترة الحالية شو  
  التي تقدم لغرض المقارنة.أو أكثر سابقة و 

  رأيه يجب أن يوضح أسباب ذلك الإمتناع.في حالة إمتناع المدقق عن إبداء  -2

ن يتضمن خصائص أ في كل الأحوال التي يرتبط فيها إسم المدقق بالقوائم المالية فإن تقرير التدقيق يجب -3
  درجة المسؤولية التي يتحملها.عملية التدقيق و 

أو             بالتقرير هيشير لفظ يرتبط أو يقترن إلى الحالة التي عندها يوافق المدقق على إستخدام إسمو   
و أ  المستندات أو التبليغات المكتوبة التي تتضمن القوائم المالية أو عندها يعد المدقق قوائم مالية للعميل 

  سواء ألحق إسمه đا أو لم يلحق.يساعد في إعدادها و 

مسؤوليته نحو ا، و đالعمل أو المهمة التي قام تتطلب معايير التدقيق أن يفصح المدقق بشكل واضح عن و   
  تلك القوائم المالية.

  ):III-5( من خلال ماسبق يمكن تلخيص معايير التدقيق المتعارف عليها في الشكل رقم

  معايير التدقيق المتعارف عليها ):III-5الشكل رقم (

  معايير التدقيق المتعارف عليها

  معايير اعداد التقرير                        معايير العمل الميداني                                      معايير عامة 

  

 

  

  

  

  داد الطالبة بالإعتماد على معلومات المطلب الأول من المبحث الثالثمن إعالمصدر: 

التدريب والكفاءة -1
(التأهيل العلمي 

  والعملي)

  الإستقلال والحياد-2

 العناية المهنية الواجبة-3

  التخطيط والإشراف-1

تقييم نظام الرقابة -2
  الداخلية

أدلة الإثبات الكافية    -3
 والصالحة

اتفاق القوائم المالية مع -1
  مبادئ المحاسبة

 الثبات في تطبيق المبادئ-2
  المحاسبية

  الإفصاح الكافي-3

القوائم إبداء الرأي في -4
   المالية
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    المدقق الخارجيالمسؤوليات القانونية المطلب الثاني: 
 في الإشراف ة العامة للمساهمينقانونية، ēدف إلى معاونة الجمعيالمدقق الخارجي بوظيفة محاسبية و يقوم 

لخارجي بإعداد في Ĕاية عملية التدقيق يقوم الدقق اشركة التي يتم تدقيق حساباēا، و الرقابة على أعمال الو 
تعلق به مصالح لما كان هذا التقرير تالنهائي بنتائج أعمال التدقيق، والذي يقدمه إلى جهة الإدارة. و تقريره 

بصفة و . 1الآخرين، فقد حمل المشرع المدقق الخارجي المسؤولية عن صحة المعلومات التي يتضمها التقرير
  :2ات المدقق الخارجي يمكن تقسيمها ألى أربعة أنواع التاليةعامة مسؤولي

  مسؤولية فنية أولا:

  تتعلق هذه المسؤولية بأهم واجبات المدقق الخارجي، وتتلخص في مجالين رئيسيين هما: 

تعارف عليها بادئ المحاسبية المالم التحقق أن الشركة قد طبقت وبشكل سليم القواعد و مسؤوليته في -أ
  المقبولة قبولا عاما.و 

نظم أعمال ها من الوثائق التي تغير في التحقق من أن نصوص القوانين والأنظمة والعقود و مسؤوليته  -ب
  طبقت تطبيقا سليما.وأنشطة الشركة قد روعيت و 

ة يلية العامة عن العنا"يتحمل المدقق الخارجي المسؤو : 3إن المشرع الجزائري تطرق إلى هذه المسؤولية بقوله  
  يلتزم بتوفير الوسائل دون النتائج.".و  بمهمته

  خلاقيةأمسؤولية ثانيا: 

لا  كرامة المهنة، حيث يجب على المدقق الخارجي أنلية بالأعمال المخلة بأخلاقيات و تتعلق هذه المسؤو  
 قوم بتحديدتمنها مهنة التدقيق لها منظمات مهنية ء إلى سمعته المهنية. فكل مهنة و يتصرف بشكل يسي
واجبات السلوك المهني لأعضاء المهنة. على سبيل المثال نص دليل السلوك وآداب و  القواعد الأخلاقية

                                                            
  .73العملية لمراجعة الحسابات"، مرجع سابق، ص سس العلمية و محمد مصطفى سليمان، "الأ1
  .65محمد السيد سرايا، مرجع سابق، ص 2
  .01-10، القانون 59المادة 3
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على "لا يجوز للمدقق العضو أن  501 الأمريكي الخاص بالأعمال المخلة بكرامة المهنة في القاعدة رقم
  1.يرتكب أي عمل مخل بكرامة المهنة"

  :2و من أمثلة ذلك

 مادية معينة عرفها عند التدقيق.إخفاء المدقق حقائق   -أ
  غير حقيقية.تقديم بيانات مضللة و   -ب
 إخفاء أي تلاعب أو تحريف في المستندات أو السجلات أو الدفاتر.  -ج
 الإهمال أو التقاعس في أداء عمله.  -د
 إذا أبدى رأيا معينا غير الحقيقية لمنافقة أحد المسؤولين.  -ه
  عنها.إذا لم يضمن تقريره كل الإنحرافات التي كشف   -و

فإذا قام المدقق الخارجي بأي تقصير تقني أو أخلاقي في القواعد المهنية أثناء ممارسته لوظائفه فإنه يتحمل 
ا وفق الترتيب هتتمثل العقوبات التأديبية التي يمكن إتخاذأديبية أما لجنة التحكيم والإنضباط، و مسؤولية ت

  :ē3ا، فيالتصاعدي حسب خطور 

 ؛الإنذار -1
 ؛التوبيخ -2
 ؛أشهر )6(قيف المؤقت لمدة اقصاها ستة التو  -3
  الشطب من الجدول. -4

  مسؤولية مدنية: -3

خدمي إتجاه الطرف الثالث (مستة مدنية إتجاه الزبون (الشركة) و مسؤولييعد المدقق الخارجي مسؤولا   
  . 4القوائم المالية) عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء تأديته لمهامه

                                                            
  .74العملية لمراجعة الحسابات"، مرجع سابق، ص سس العلمية و محمد مصطفى سليمان، "الأ1
    .66محمد السيد سرايا، مرجع سابق، ص 2
  01-10، القانون 63المادة 3
  .01-10، القانون 61و 60المادة 4
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محافظي من القانون التجاري: " 14 مكرر 715 إلى المسؤولية المدنية في المادةكذلك تطرق المشرع الجزائري 
الأخطاء  الناجمة عن إتجاه الغير، عن الأضرارارجيون) مسؤولون إتجاه الشركة و الحسابات (المدققون الخ

خاللفات لملا يكونون مسؤولين مدنيا عن اكبوها أثناء ممارستهم لمهمتهم، و اللامبالاة التي يكونون قد إرتو 
 أو أعضاء مجس المديرين حسب الحالة، إلا إذا لم يكشفوا عنها في تقريرهم بالإدارة التي يرتكبها القائمون

  1للجمعية العامة و/أو لوكيل الجمهورية رغم إطلاعهم عليها."

  فيما يلي توضيح لهذين النوعين من المسؤوليات:و 

  :2فيما يلي تتمثل مسؤولية المدقق الخارجي إتجاه العميل: -أ

  ع بنوده بالكامل؛تنفيذ جميعقد المبرم بين المدقق الخارجي والشركة و ضرورة الإلتزام بنصوص ال -1
الثالث من  رضرورة بذل العناية المهنية المطلوبة وفقا لمعايير التدقيق المتعارف عليها (المعيا -2

ادي نتيجة الإهمال العإن عدم بذل هذه العناية تعرض المدقق للمساءلة المعايير العامة)، و 
توى العناية سأثناء أداءه المهام المطلوبة بحيث يتطلب الأمر في هذه الحالة التحديد الواضح لم

لمدقق إتجاه ا إبراز المقصود بالمستوى المطلوب سواء من حيث تحديد مسؤوليةالمهنية المطلوبة و 
المهارة  من حيث درجة ومدى تي لا يكتشفها، أوالالقوائم المالية والأخطاء التي يكتشفها و 

  التي تتخذ كأساس لتفسير مستوى العناية المهنية؛والخبرة المطلوبة في المدقق و 
عدم الإدلاء بأية معلومات أو آراء يعلم أĔا غير حقيقية أو بدون إكتشاف التلاعب و  -3

الإعتماد على أسس مقبولة، أو الإهمال في ذكر حقائق جوهرية تؤثر على الإفصاح عن 
  قيقة؛الح

زاول في هذه الحالة يالمسؤولية عن الإهمال الجسيم والذي يصل إلى حد التلاعب، حيث و  -4
من أمثلة ذلك إبداء الرأي بأن أرصدة افية، و المدقق واجباته دون بذل العناية المهنية الك

ء لك دون إجراذيد الظاهر بالميزانية المالية، و حسابات الزبائن بدفتر الأستاذ تتطابق مع الرص
  أي مطابقة بين الأرصدة فعلا.

                                                            
  .191، القانون التجاري الجزائري، ص 14مكرر  715المادة  1
  .126-125عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص محمد سمير الصبان و 2
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  مسؤولية المدقق الخارجي إتجاه الطرف الثالث: -ب

ون والمســـتثمرين ل الدائنمث مســـئولا عن الطرف الثالث من مســـتخدمي القوائم المالية يعتبر المدقق الخارجي 
معظم في ، و بينهمبينه و بالرغم من عدم وجود عقد كل من له مصـــــــــالح مشـــــــــتركة مع الشـــــــــركة والموظفين و 

ختلاس و الإكتشـــــــــــــافهم التلاعب أإنتيجة عدم لإمتثالهم أمام العدالة  دققونالحالات التي يتعرض فيها الم
ـــة للقيـــام بالعملية في بذل العناية المهنية الملائم دققكانت الأسباب الرئيسية هي فشل الم  تدقيقفي عملية ال
في فيما يلي بعض الأمثلة التي تتمثل فيها مسؤولية و  .1تقصيرية)الولية ؤ سالم(كما يطلق عليها الموكلـــــة إليـــــه  

  :2المدقق إتجاه الطرف الثالث

  وقوع المدقق في بعض الأخطاء أثناء قيامه بعملية التدقيق.  -أ
الفترة  هيالمالية خلال الفترة اللاحقة، و  صدق المعلوماتمسؤولية المدقق عن مدى صحة و   -ب

  نشرها.صدورها و اريخ تتاريخ إعداد القوائم المالية و  مابين

  مسؤولية جزائية: -4

تنص على ما يلي: "يتحمل المدقق الخارجي المسؤولية الجزائية  01-10 من القانون 62 حسب نص المادة
  عن كل تقصير في القيام بالتزام قانوني".

  التصرفات يترتب عليها المسؤولية الجزائية ما يلي:ومن أهم الأعمال و   

يحتفظ بوظائف المدقق الخارجي بالرغم من عدم الملاءمات القانونية، عندما يمارس أو يقبل أو   -أ
 200.000 دج الى 20.000 بغرامة مالية منبالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و  هنا يعاقب

  من القانون التجاري الجزائري. 829 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، حسب المادة دج
ة أو تأكيدها عن حالة الشركة أو الذي لم بقق خارجي يتعمد إعطاء معلومات كاذكل مد  -ب

يكشف إلى وكيل الدولة عن الوقائع الإجرامية التي علم đا تكون عقوبته السجن من سنة 
أو بإحدى هاتين العقوبتين  دج500.00 دج إلى20.000 بغرامة مالية منو إلى خمس سنوات 
 من القانون التجاري الجزائري. 830 فقط، حسب المادة

                                                            
يوسف محمود جربوع، "مدى مسؤولية مراجع الحسابات الخارجي المستقل عن معالجة الآراء المتحفظة في تقارير المراجعة وفقا لمعايير 1

  .7، ص 2004، الأردن، مارس 24مجلة المجتمع العربي للمحاسبين القانونيين، العدد المراجعة الدولية"، 
  .76العملية لمراجعة الحسابات"، مرجع سابق، ص العلمية و سس محمد مصطفى سليمان، "الأ2
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عدم الإشارة في التقرير السنوي المقدم إلى الشركاء عن عمليات النشاط، إلى حيازēم في حالة   -ج
ذين إلى إمتلاك نصف رأسمال الحسابات الزها بتراب الجمهورية الجزائرية و ضمن شركة لها مرك

بغرامة تين و بالحبس من ستة أشهر إلى سن لم يشيروا في تقريرهم لنفس هذه الشركة، فيعاقب
 أو بإحدى هاتين العقوبيتين فقط، حسب المادة دج200.000لى إدج 20.000 مالية من

  من القانون التجاري الجزائري.  837

  :1بالإضافة إلى هذه الأعمال التي يترتب عليها مسؤولية جزائية هناك  

ظهر نواحي همين حتى لا تتآمر المدقق الخارجي مع الإدارة على توزيع أرباح صورية على المسا  -د
  الإهمال في إدارة الشركة.القصور و 

المخالفات الجسيمة بما يضر مصالح الشركة، مثل إفشاء بعض الأسرار إرتكاب الأخطاء و   -ه
  الهامة للشركة إلى الشركة المنافسة.

  لخارجيستقلالية المدقق اتدعيم إالثالث: المطلب 
و المالكين أهم سلحملة الأهمية بالنسبة كبير من الأ  دارة على قدرستقلالية المدقق الخارجي عن الإإتعد 

ة التدقيق. رئيسي في تعزيز نوعيليها كعامل إينظر صحاب المصالح بشكل عام، و ألبقية بشكل خاص، و 
مظهر ن حقيقة و أوضح أالذي  (AICPA) مريكي للمحاسبين القانونيينهمية المعهد الأالأهذه كد أقد و 
مل المدققون كشهود ن يعأينبغي للمدقق الخارجي، و  ساسيةأكثر الأو لية هي الصفة المهنية المميزة، ستقلاالإ

نبوا المواقف التي ن يجتألذا ينبغي دارة، و مؤهلين غير متحيزين على عدالة القوائم المالية المعدة من قبل الإ
  .2ستقلاليتهمإطراف الخارجية للشك في ن تقود الأأمن الممكن 

فالنزاهة لا تعني الصدق ، 3موضوعيةالعمل بنزاهة و جي هي القدرة على ستقلالية المدقق الخار إحيث تعرف 
ن لا أالمصداقية، مما يتوجب على المدقق الخارجي لعدالة في التعامل و يضا كلا من األكنها تشمل و فقط 

مسؤولية على  ن الموضوعية تفرضأيقوم عمدا بتحريف الحقائق عند ممارسته لمهنة التدقيق الخارجي. كما 
                                                            

  .77العملية لمراجعة الحسابات"، مرجع سابق، ص العلمية و سس محمد مصطفى سليمان، "الأ1
ي، "العوامل المؤثرة في جودة التدقيق و دورها في تعزير أبعاد تلك الجودة"، مجلة المحاسب للعلوم المحاسبية والقانونية، حكيم حمود فليح ساعد2

  .209-208، ص 2016، ديسمبر 46، العدد 23تصدرها نقابة المحاسبين والمدققين، العراق،  المجلد 
 لال مراجع الحسابات"، مجلة الغري للعلوم الإقتصادية والإدارية، جامعة الكوفة،هيفاء مالك كاظم، "تحليل أهمية العوامل المؤثرة في إستق3

  .165، ص 2013، 29، العدد 9العراق، المجلد 
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دارة إات التي تمارسها وطغالضو التخلص من تضارب المصالح، بالعدالة والنزاهة الفكرية و ن يتمتع أالمدقق في 
لتي تؤدي به بتعاد عن العلاقات ايضا الإأعليه لكي تضعف من موضوعيته، و الخارجي الشركة على المدقق 

عدم ارجي الخق دقلى ذلك يجب على المإضافة إخراجه عن موضوعيته، خرين لإثر بالآأو التألى التحيز إ
ختصار إبة، و حكامه المهنيأغير سليم على فعال و  لĔا تؤثر بشكاليها إو ضيافة قد ينظر أقبول هدايا 

  .1يه المهنيأى المدقق الخارجي تجنب كافة الحالات التي تؤثر سلبا على ر لع

  :2و قد تم التمييز بين مفهومين للإستقلال

المدقق من أي دوافع أو ضغوط أو مصالح خاصة عند  يعني تجردو  الإستقلال في الواقع (الذهني): -أ
إبداء رأيه الفني المحايد. أي أن يحافظ المدقق الخارجي على إتجاه غير متحيز عند أداء عملية التدقيق في  

  كافة مراحلها.

رة الشركة اأعراف مهنية تضمن عدم سيطرة إدويعني وجود قواعد قانونية و  الإستقلال في الظاهر: -ب
عدم ربط مصالحه đا أو أحد أفراده في الشركة. أي لا يمكن أن يكون من المساهمين المدقق الخارجي و على 

ēا.و أو الشركاء في الشركة التي يدقق حساباđ خدمي القوائم بمعنى آخر ثقة مستا أو أن يكون من العاملين
  قلال.تالمالية في هذا الإس

  :3اسة لجمعية المحاسبة الأمريكية لثلاث جوانب هيللحكم على مدى إستقلالية المدقق، حددت در و 

نامج يقصد بذلك الحرية التي يتمتع đا المدقق عند إعداد بر  الإستقلال في إعداد برنامج التدقيق: -أ
دم لاشك أن هذا البعد يتضمن عيق من ناحية تحديد خطوات العمل وحجم العمل المطلوب أداؤه، و التدق

عديل عدم تدخلها في تعديل أي جزء من برنامج التدقيق و و تحديد أو تتدخل الإدارة في إستبعاد أ
  .4أو التأثير على المدقق لفحص مجالات لم ترد بالبرنامج الموضوع الإجراءات التي وضعها المدقق

                                                            
يوسف محمود جربوع، "العوامل المؤثرة على إستقلال المراجعين الخارجيين وحيادهم في قطاع غزة من دولة فلسطين"، مجلة تنمية الرافدين،  1

  .6، ص 2004، 76، العدد 26والإقتصاد، جامعة الموصل، المجلد كلية الإدارة 
  .60عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص محمد سمير الصبان و 2
براق محمد وديلمي عمر، "العوامل المؤثرة في على إستقلال مراجع الحسابات"، مجلة الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية، قسم 3

  . 20، ص 2017، جانفي 17، العدد -شلف–القانونية، جامعة حسيبة بن بوعلي العلوم الإقتصادية و 
  .176 يوسف القاضي، مرجع سابق، ص حسينحمد دحدوح و أحسين 4
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ة إختيار في عمليعد المدقق عن أية ضغوط أو تدخل يقصد به بٌ  الإستقلال في مجال الفحص: -ب
ك عدة جوانب يتضمن ذلالتي سوف تخضع لعملية التدقيق، و المفردات والأنشطة والسياسات و  المجالات

  همها:أ

ذلك الحق كطلاع على جميع الدفاتر والسجلات الشركة، و الإحق المدقق الخارجي في الفحص و  -
  .ية مصادرأفي جمع المعلومات من 

ة معلومات يأمنحه تسهيل مهمته و يث العاملين بالشركة من حالخارجي و  التعاون بين المدقق -
  فعالية.داء مهامه بكفاءة و أتساعده في 

  ي.أبداء الر إادلة مما يؤثر على عملية الفحص و خلق المصالح المتبعد عن العلاقات الشخصية و الب -
لزام إاولة و محأالسجلات التي تخضع للفحص، دارة في محاولة تحديد المجالات و عدم تدخل الإ -

  على بعض السجلات دون تدقيقها.المدقق بالمصادقة 

يعني عدم وجود أية تدخلات أو ضغوط من قبل الإدارة للتأثير  الإستقلال في مجال إعداد التقرير: -ج
 ،على المدقق عند إظهار الحقائق التي تم إكتشافها خلال عمليات الفحص أو التأثير في طبيعة رأيه النهائي

  ن يتضمنها:أهم الجوانب التي يمكن أمن و 

  همية من التقرير.عض العناصر ذات الأبتجنب  -
 يأر لبداء اإذلك عند كثر من معنى و أو التي تحمل ألفاظ الغامضة الأو ستخدام العبارات إتجنب  -

  التوصيات في التقرير.و ذكر التحفظات و أ
ي طرف لكي يحدد المدقق الخارجي محتويات التقرير سواء من ناحية أجود تدخل من عدم و  -

  ي حول المعلومات المالية للشركة محل التدقيق.أبداء الر إو أعرض الحقائق 
  خرين لتعديل محتوى التقرير لخدمة مصالحم. و توصية من الآأي تدخل أعدم وجود  -

  ستقلالية المدقق الخارجي نذكر منها:إعلى  ساعدهناك عدة مؤشرات تو   

 أتعاب المدقق الخارجيتحديد  -1
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   إن تحديد أتعاب المدقق الخارجي يكون من طرف الجمعية العامة أو الهيئة المؤهلة المكلفة بالمداولات  
  :2يتوجب عليه مراعاة الأمور التالية عند تحديد الأتعابو ، 1ذلك في بداية مهمتهو 

أو  دقق الخارجلتجب تأثيرها على الم ذلكتعاب للشركة التي يتم تدقيقها و عدم ترك أمر تحديد الأ -
  له.إستقلاقد يفقد المدقق الخارجي حياده و  عملية التدقيق ممامساومته على الأتعاب و 

 عة مكتبهمع سمالذي سوف يبذله المدقق الخارجي و متناسقة مع الجهد أن تكون الأتعاب عادلة و  -
  كذلك درجة المخاطر التي يتعرض لها.وخبرته المهنية، و 

لا تكون الأتعاب زهيدة أي يجب أن تغطي جميع التكاليف مثل: رواتب المساعدين في  يجب أن -
  .لخإالمساعدين لإتمام عملية التدقيق،...يف التنقل للمدقق و عملية التدقيق، مصار 

ي حال من الأحوال على أساس النتائج المالية المحققة من طرف ألا يمكن حساب الأتعاب في  -
  .3الشركة المعنية

  ستقلالية المدقق الخارجي.إمور سوف تحد من ذا لم تراعى هذه الأإحيث يمكن القول 

  :4أهمها تعابعوامل تلعب دورا مهما في تحديد الأو  كما أن هناك إعتبارات

  الوقت اللازم لعملية التدقيق. -
  نوع العملية المطلوبة.طبيعة و  -
  المطلوبة للمهمة.المهارة مستوى ودرجة التأهيل العلمي والخبرة العملية و  -
  مدى مسؤولية المدقق بخصوص المهمة. -
  أقسامها.حجم الشركة وتعدد عملياēا وفروعها و  -
  مدى قدرة المدقق على تحقيق الهدف من المهمة من وجهة نظر الشركة محل التدقيق. -
  برنامج العمل بمكتب التدقيق.لائمة توقيت إنجاز المهمة لخطة و م -
  لزبائن الجدد "شركات ناشئة".قدرة العميل على الدفع خاصة ا -

                                                            
  .01-10من القانون  37المادة 1
  .106، ص مرجع سابق، وآخرون فت سلامة محمودأر 2
  .01-10من القانون  37المادة 3
  .39-38الحافظ العزب، مرجع سابق، ص هاني عبد يهاب نظمي صابر و إ4
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  طبيعة عملهم.توافر الزبائن المحليين و  -

  :1أما بالنسبة لأشكال الأتعاب فهي تأخد الأشكال التالية  

كن يجب لغير قابل للزيادة أو النقصان، و  تكون الأتعاب مبلغ محدد سلفا أتعاب ثابتة أو محددة سلفا:
  أن يكون متناسب مع مهمة التدقيق الخارجي.

ن المقدر بكل ساعة مإذا كانت الأتعاب مرتبطة بالوقت الذي تستغرقه عملية التدقيق أو الز  تعاب متغيرة:أ
  أو كل يوم عمل الذي يستغرق في عملية التدقيق.عمل 

داب السلوك المهني هي مخالفة لآنتائج معينة تتحقق في المستقبل و تتوقف الأتعاب على  أتعاب شرطية:
  إلا في حالة الضرائب.

  تعيين المدقق الخارجي -2

إن تعيين المدقق الخارجي في شركات الشخص الواحد يتم بواسطة صاحب الشركة إلا أن هذا النوع من 
الشركات تكون غير ملزمة على الإستعانة بخدمات المدقق الخارجي غير أن هناك بعض الجهات الرسمية 

ات الأشخاص شركاض، أما في شركات المساهمة و قتر تلزمها بذلك أو أي جهة أخرى مثل البنوك في حالة الإ
يكون بإتفاق  ر تعيينهتكون ضرورة تعيين المدقق الخارجي منصوص عليه في عقد تأسيس الشركة فأم

دارة في بعض الأحيان تفوض الجمعية العامة مجلس الإاسطة الجمعية العامة للمساهمين و يكون بو الشركاء، و 
 ذلك حفاظاود و أن يتم التفويض في أضيق الحدلكن يجب المدقق الخارجي، و للشركة بتعيين أو الإدارة العليا 
صداقية القوائم مالرأي الفني المحايد حول عدالة و حياد المدقق الخارجي لأن عمله هو إبداء على إستقلالية و 

  2المالية المعدة من قبل الإدارة.

  :عليه يمكن تحديد طرق تعيين المدقق الخارجي على النحو التاليو 

  سيسية:أالتعيين بواسطة الجمعية العامة الت -أ

                                                            
  .39، ص اني عبد الحافظ العزب، مرجع سابقهيهاب نظمي صابر و إ1
  .135، ص مرجع سابقزاهر عاطف سواد، 2
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ا  لمداولات بعد موافقته"تقوم الجمعية العامة أو الجهاز المكلف با 01-10 من القانون 26 حسب المادة  
لمسجلين في جدول ابات من بين المهنيين المعتمدين و على أساس دفتر الشروط، تعين محافظ الحساكتابيا، و 

  الغرفة الوطنية."

جل أذلك بعد إنتهاء عملية الإكتتاب، حيث يتم إجتماع الجمعية التأسيسية بحضور المكتتبين، من و 
  كذلك تعيين المدقق الخارجي.إنتخاب مجلس الإدارة الأول و 

 الخارجي تتم وفقا لدفتر الشروطعلى أن عملية تعيين المدقق  32-11 كما ينص المرسوم التنفيذي رقم   
  :1ص ما يليالذي يتضمن على الخصو و 

  الخارج؛ فيداēا وفروعها في الجزائر و وحعرض عن الهيئة أو الشركة وملحقاēا المحتملة و  -
بداها بقة التي أالتحفظات الصادرة عن حسابات الدورات الساملخص المعاينات والملاحظات و  -

دققون المكذا المدقق الخارجي أو ن الخارجيون المنتهية عهداēم، و أو المدققو  المدقق الخارجي
  الخارجيون للفروع إذا كانت الشركة تقوم بإدماج الحسابات؛

  لتي تتمثل: االتقارير الواجب إعدادها، و جي و العناصر المرجعية المفصلة لموضوع مهمة المدقق الخار  -
  الوثائق الإدارية الواجب تقديمها؛ -
تجاه الشركة طبقا إ نموذج التصريح الشرفي الذي يبين وضعية الإستقلالية-نموذج رسالة الترشح -

  للأحكام التشريعية؛
  نموذج التصريح الشرفي بعدم وجود مانع يحول دون ممارسة المهنة؛ -
  التقنية.المؤهلات والإمكانيات المهنية و  -

  التعيين بواسطة المحكمة:-ب

  يعين المدقق الخارجي عن طريق المحكمة في الحالات التالية:  

                                                            
، يتعلق 2011يناير  27الموافق لــ  1432صفر عام  22المؤرخ في  32-11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المرسوم التنفيذي 1

  .4افظي الحسابات، المادة بتعيين مح
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المدقق الخارجي، أو في حالة وجود مانع أو رفض واحد أو أكثر من إذا لم يتم تعيين الجمعية العامة  -
 المدققين الخارجيين المعينين، يتم اللجوء إلى تعيينهم أو إستبدالهم بموجب أمر من رئيس المحكمة التابعة لمقر

  .1الشركة بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين

لذي حددها ادقق الخارجي الذي إنتهت مهامه و قق الخارجي بدل المإذا أغفلت الجمعية العامة تعيين المد -
عدالة تعيين لالقانون الجزائري بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يجوز لكل مساهم أن يطلب من ا

ة الممنوحة عندما تنتهي مهملس الإدارة أو مجلس المديرين. و يبلغ قانونا بالحضور رئيس مجو المددق الخارجي، 
  .2م الجمعية العامة بتعيين المدقق أو المدققين الخارجيينتقو 

 أرأسمال الشركة، في الشركات التي تلج) 1/10( يجوز لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون على الأقل عشر -
لذين ا بناءا على سبب مبرر رفض المدقق أو المدقيين الخارجييندالة، و إلى علنية الإدخار، أن يطلبوا من الع

خير في وظيفته يبقى هذا الأتعين العدالة مدقق خارجي جديد و  عند تلبية الطلبلجمعية العامة. و عينتهم ا
  3حتى قدوم مدقق خارجي تعينه الجمعية العامة.

  إنهاء مهام المدقق الخارجي -3

  ن تنتهي مهمة المدقق الخارجي في الحالات التالية:أيمكن 

ها المشرع التي أقرّ دقق الخارجي بعد إنتهاء عهدته و الم تنتهي مهام إنتهاء المدة المحددة قانونا: -أ
 ذلك بعدوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، و بثلاث سن 01-10 من القانون 27/1 الجزائري حسب المادة

 7 مكرر 715 إجتماع الجمعية العامة العادية التي تفصل في حسابات السنة المالية الثالثة (حسب المادة

لكن لا يجوز تعيين مدقق خارجي لعهدة ثالثة إلا بعد مضي مدة ثلاث  الجزائري)،من القانون التجاري 
  سنوات.

                                                            
  ، القانون التجاري الجزائري.4مكرر  715المادة 1
  ، القانون التجاري الجزائري.7مكرر  715المادة 2
  ، القانون التجاري الجزائري.8مكرر  715المادة 3
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في حالة عدم المصادقة على حسابات الشركة خلال سنتين متتاليتين على المدقق الخارجي إعلام وكيل و 
  . 1في هذه الحالة لا يجرى تجديد عهدة المدقق الخارجية المختص إقليميا بذلك، و الجمهوري

قانونية، لتخلص من إلتزاماته اليحق للمدقق الخارجي أن يستقيل دون ا إستقالة المدقق الخارجي: -ب
، 2لإثباتات الحاصلةاأن يقدر تقريرا على المراقبات و  عليهبإشعار مسبق مدته ثلاثة أشهر، و  يجب أن يلتزمو 

  تكون هذه الإستقالة موضحة بتبرير.و 

من القانون التجاري   9 مكرر 715 المدقق الخارجي حسب المادةيتم عزل  عزل المدقق الخارجي: -ج
س أو مجل      هي: "في حالة حدوث خطأ  أو مانع، يجوز بناء على طلب من مجلس الإدارةالجزائري و 

الشركة أو الجمعية العامة، إĔاء ) 1/10( المديرين أو من مساهم أو أكثر يمثلون على الأقل عشر رأسمال
  ارجي قبل الإنتهاء العادي لهذه الوظائف عن طريق الجهة القضائية المختصة".مهام المدقق الخ

في حالة وفاة أو شطب أو إيقاف المدقق الخارجي، يعين  و شطبه أو إيقافه:أوفاة المدقق الخارجي  -د
تهي بناء على إقتراح من رئيس المصف الوطني، مهنيا مؤهلا لتسيير المكتب الذي تنالية و الوزير المكلف بالم

  3نتهاء التصفية أو مع زوال المانع.إمهامه مع 

على: "يجوز لمساهم أو عدة  8 مكرر 715 تنص المادة رفض المدقق من قبل اقلية المساهمين: -ه
ن الإدخار، أرأسمال الشركة، في الشركات التي تلجأ إلى علنية ) 1/10( مساهمين يمثلون على الأقل عشر

ذين عينتهم أو المدققون الخارجيون ال ر، أن يرفضوا المدقق الخارجي،بناء على سبب مبر يطلبوا من العدالة و 
  الجمعية العامة." 

صفية الشركة ت تنتهي مهام المدقق الخارجي بعد إنتهاء عملية التصفية نتيجة إنتهاء عملية التصفية: -و
  . 4ارجيالمدقق الخليه إنقطاع العلاقة بين الشركة و هذا ينجم عو أو شهر إفلاسها،  من خلال حل الشركة

                                                            
  .01-10، القانون 27/3المادة 1
  .01-10، القانون 38المادة 2
  .01-10، القانون 76المادة 3
  .89قاسم، مرجع سابق، ص علي سيد 4
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كما في حالة إندماج شركة مع شركة أخرى đدف توسيع نشاطها، أو إستحواذ شركة قوية على شركة 
ية ضعيفة، ففي الحالتين تنتهي مهام المدقق الخارجي، فلا يمكنه القيام بمهامه بالنسبة للشركة الناتجة عن عمل

  الإندماج.    

زيد من ثقة تأيه و التي تنعكس على ر ارجي، و ستقلالية المدقق الخإتدعم ن هذه المؤشرات أبالرغم من   
ارجي ستقلال المدقق الخالمستفيدين من مهامه، فهناك مجموعة من المقترحات التي تمثل مدعمات لإ

  :1هيو 

ستقلال المدقق: إيادة وعي المساهمين في تفعيل الجمعيات العامة للشركات المساهمة لتدعيم ز  -1
ة الجمعية عزل المدقق بواسطمعظم الدول  تقرر تعيين و نين في ن  القواأنه بالرغم من أحيث 

اهمين عن ممارسة دورهم في ذلك، ن الواقع العملي يظهر تقاعس المسألا إالعامة للشركة، 
لمدقق ثير على اأدارة من التمر الذي يمكن الإهو الأدارة بممارسة هذا الدور، و نفراد الإإمن ثم و 
  ستقلاله.إمن ثم يفقد و 

تعيين يح و الخارجي حيث يناط đا ترش إستقلال المدققتفعيل دور لجان التدقيق في تدعيم  -2
 هذا الصدد قرب التجارب فيألعل تعابه ومناقشة تقارير التدقيق. و أالمدقق الخارجي وتحديد 

 12/7/1414 بتاريخ 903 تجربة المملكة العربية السعودية، حيث صدر قرار وزير التجارة رقم

تحديد دارة و لإا أعضاء مجلسهـــــ الذي ينص بتشكيل لجنة التدقيق بشركات المساهمة من غير 
الية ن يكون من بينها ترشيح المدقق الخارجي للسنة المأالجمعية العامة مهام لجنة التدقيق على 

ر التي لتقارياقرار، فضلا عن دراسة الملاحظات و سترشادية المرفقة بالالتالية وفقا للضوابط الإ
  يقدمها ذلك المدقق الخارجي.

لمعين ا تعاب المدفوعة من قبل الزبونستقلال يتمثل في نسبة حجم الأقتراح مقياس للإإ -3
إستقلال  لنسبة كلما زادتعاب مكتب التدقيق، بحيث كلما قلت هذه اأجمالي إلى إ(الشركة) 

ب عتماد مكتإدم ن الحكمة في هذا المقياس هو عأمن البديهي المدقق والعكس صحيح. و 
  ستقلاله.إمن ثم الشك في فقدان ، و حد الزبائنأالتدقيق بدرجة كبيرة على 

                                                            
  .42-41محمد سامي راضي، مرجع سابق، ص 1
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ذلك ركات و حد الشأقصى لقيام المدقق بتدقيق أذلك بتحديد حد تغيير المدقق الخارجي، و  -4
  ستقلاله.إن يؤثر على أرتباط المدقق بالشركة موضع التدقيق، يمكن إن طول مدة أبدعوى 

لى المنظمة إن يقدم المدقق تقريرا أ يجبو في حالة عزله، أديد تعيين المدقق في حالة عدم تح -5
ل المدقق ن يحصأضرورة خلاء مسؤوليته، و سباب ذلك لإأليها يشرح إالمهنية التي ينتمي 

  .1السابق خلاء مسؤولية المدققإالجديد، قبل قبول التعيين، على شهادة من المنظمة المهنية ب

ي طرف من أو أكة دارة الشر إ لا ي لا يتدخل في مهتهأستقلالية المدقق الخارجي بالإ ن يتمتعأ يجبعليه و 
بداء إكنه من هذه الاستقلالية تم، و مما يشعر مستخدمي القوائم المالية بمصداقية هذه القوائم طراف الشركةأ
تزم بالمعايير المهنية لأن يي يتحمل مسؤوليات قانونية لذا عليه أنتيجة لهذا الر ، و موضوعيةو  يه بكل حيادأر 

  طار حوكمة الشركات.إمما ينتج فعالية دور المدقق الخارجي في الشخصية. والعلمية و 

اره أحد حوكمة الشركات بإعتبادلية بين التدقيق الخارجي و من خلال ما سبق نلاحظ أن هناك علاقة تب
ف أطراف التي المستخدمة من مختلمن ذلك نظرا لأن التدقيق الخارجي يسعى إلى تحسين المعلومة و  آلياēا،

ركات يعتبر تقريره النتيجة النهائية لهذا الدور، أما حوكمة الشع الشركة من خلال دوره الرقابي و لها علاقة م
تقوم بتوفير البيئة (إطار فعال) للقيام المدقق الخارجي بمهمته دون تدخل أو أي ضغوطات من مجلس 

  دارة.الإ

  

  

  

  

  

  ذلك: الشكل التالي يوضح

                                                            
لفجوة"، مرجع سابق، تضييق هذه اسابات القانونيين وطرق معالجة و مراجعي الحة التوقعات بين المجتمع المالي و يوسف محمود جربوع، "فجو 1

  .382ص 
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  حوكمة الشركاتالعلاقة بين التدقيق الخارجي و  :)III-6(الشكل رقم 

  

  

  

  

   عداد الطالبةإمن المصدر: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل خاتمة
ذلك التنبؤ بقدرة كتدقيق الخارجي في إكتشاف الخطأ والغش والتصرفات غير القانونية، و مهنة البعد فشل 

من  نعدام الثقة في خدمات التدقيقإكبر مكاتب التدقيق و ألى إغلاق إدى أستمرار، مما الشركة على الإ

حوكمة الشركات التدقيق الخارجي

*تضييق فجوة التوقعات

*التقليل من مشكلة عدم 
 تماثل المعلومات

*التقليل من تضارب 
 المصالح
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لمهنية على التقليل ا لى ظهور فجوة مسؤولية، فعملت المنظماتإدت أقبل المستفدين منها، كل هذه النتائج 
اية المدقق الخارجي بذل العنى لتوصلت هذه المنظمات علفجوة من خلال نشرات التدقيق، و من هذه ا

يل دور نها تفعمة من الحلول لتقليل هذه الفجوة و الكتاب مجموعإقترحوا الباحثين و المهنية الكافية. كما 
     ستمرار.جل التنبؤ بمدى قدرة الشركة على الإأية من عتماد مؤشرات كمإالمحاسبة، المنظمات لمنهة التدقيق و 

رية الوكالة نتيجة ظهور نظإزدادت  أهميتهن ألا إالعصور القديمة  منذالتدقيق الخارجي ظهر أن بالرغم من 
 مختلف المتمثلة في تضارب المصالح بيننفصال مشكلة الوكالة و ج عن هذا الإة، حيث نتنفصال الملكيإو 
عايير بم لتزامهإ ذلك من خلالعلى التقليل من تضارب المصالح و  الة، فعمل المدقق الخارجيطراف عقد الوكأ

ثلاث مجموعات:  قسمت هذه المعايير إلىلا يجوز مخالفتها ، و التي ومقبولة عموما و  تعارف عليهاالتدقيق الم
، كما حمّل المشرع المدقق الخارجي مجموعة من معايير إبداء الرأيو  معايير عامة، معايير العمل الميداني

ملية التدقيق جوة من عتحقيق الأهداف المر ل ذلكو المسؤوليات في حالة الإهمال أو التقصير في أداء مهمته 
ستقلالية الإن يتحلى المدقق الخارجي بأطراف الشركة يجب أعطاء الثقة لمختلف الخارجي، وللقيام بمهامه وإ

.  

طراف التي لها الأتماثل المعلومات بين المسيرين و  تضارب المصالح، ظهرت مشكلة عدملى مشكلة إافة ضإ
عطاء معلومات إن يكون عدم تماثل المعلومات بأالمستثمرين، حيث يمكن سهم و خاصة حملة الأمع الشركة و 

جي ر جل تخفيض عدم تماثل المعلومات يعمل المدقق الخاأمن إحتكار بعض المعلومات، و و أغير مفهومة 
ن تلك المعلومات ذلك بالإفصاح عمن خلال تميزĔا بخصائص نوعية، و على تحقيق جوة المعلومات المحاسبية 

    في تقريره النهائي.
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  الفصل الرابع:
  ثير ممارسات التدقيق الخارجيأت

  على تفعيل مبادئ حوكمة
 الشركات الجزائرية

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  مقدمة الفصل:
 بسبب الدور الرقابي الذي يلعبه المدقق الخارجي، عليه القيام بمجموعة من المهام التي حملّها عليه المشرع الجزائري 

ة مدى كذلك مراقبعلى حقوق مختلف أطراف المصالح، و الحفاظ ل الحفاظ على إستمرارية الشركة و وذلك من أج
تالي الحفاظ على البالإقتصاديين، و  المنفعة لمختلف الأعوانا يحقق مساهمة مجلس الإدارة في رفع من أداء الشركة بم
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لشركات بمبادئ ا من أجل تحقيق النتائج المرجوة من هذه المهنة عليه التأكد من مدى واقع ممارساتالإقتصاد ككل. و 
  إشرافية من آليات الحوكمة.تفعيلها بإعتباره آلية رقابية و  العمل علىحوكمة الشركات و 

  التدقيق الخارجي  مجال فيالمهنيين راسة ميدانية تمثلت في توزيع إستمارة إستبيان على المتخصصين لذا تم إجراء د
ين في حوكمة ساتذة جامعيين مختصأالأكاديمين المتمثلين في و  الخبراء المحاسبينوهم كل من محافظي الحسابات و 

ن الإقتصادي رة عن منظمة التعاو ة الشركات الصادذلك لمعرفة واقع ممارسة الشركات الجزائرية لمبادئ حوكم، و الشركات
براء  مست مهنة كل محافظي الحسابات والخدور المدقق الخارجي في تفعيلها في ظل الإصلاحات التيوالتنمية و 

  .2009كذلك التي مست مهنة المحاسبة بالإضافة إلى إصدار مدونة ميثاق الحكم الراشد سنة المحاسبين، و 

ئ حوكمة ذلك لمعرفة الدور الذي يلعبه التدقيق الخارجي في تفعيل مبادالتحليلي في هذا الفصل، و  إستخدم المنهج
ل كل مبدأ يالتنمية، من خلال دراسة دور المدقق الخارجي في تفعرة عن منظمة التعاون الإقتصادي و الشركات الصاد

  .SPSS 19ستخدام البرنامج الحزم الإحصائيتحليل النتائج المتوصل إليها بإشركات و للحوكمة امن المبادئ الستة 

  للإلمام بالموضوع الدراسة قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى:و 

  الإطار المنهجي للدراسةالمبحث الأول: 

  أدوات الدراسةالمبحث الثاني: 

  مناقشة النتائج ستبيان و تفريغ الإالمبحث الثالث: 

  

  

  المبحث الأول: الإطار المنهجي للدراسة  
تلاءم مع الموضوع، لمجتمع بما يذلك من خلال الخصائص التي تميز هذا اذا المبحث تحديد مجتمع الدراسة و ه نتناول في

ح  توضالمتمثل في العينة، كما تمتم إختيار جزء من هذا المجتمع و  لعدم إمكانية إجراء الدراسة على المجتمع ككلو 
 كذلك تم التطرق إلىدد موضوع محل الدراسة، و الذي يح طارذلك لمعرفة الإحدود الدراسة بمختلف أشكالها و 

  الصعوبات التي واجهتنا أثناء إجراء هذه الدراسة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
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  خصائص مجتمع الدراسةول: المطلب الأ  
 ن محافظيمإلى التوجه إلى الأفراد ذوي الإختصاص في مهنة التدقيق الخارجي رتاينا إمجتمع الدراسة  ختيارإعند 

  .همذلك لمعرفة واقع تفعيل مبادئ حوكمة الشركات من طرفو  والأفراد الأكاديميين  الخبراء المحاسبينالحسابات و 

المحاسب و  محافظ الحساباتالمتعلق بمهن الخبير المحاسب و  01-10من القانون  22عرفت المادة  محافظ الحسابات:
ادقة على صحة صتحت مسؤوليته مهمة المه الخاص و بإسمالمعتمد، محافظ الحسابات بأنه شخص يمارس بصفة عادية 

  مطابقتها للتشريع المعمول به.وإنتظامها و حسابات الشركات 

         محافظ الحساباتالمتعلق بمهن الخبير المحاسبي و  01-10من القانون  18عرفت المادة  الخبير المحاسبي:
تنظيم  صفة عادية بإسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهمةب المحاسب المعتمد، الخبير المحاسبي هو كل شخص يمارسو 
التي تكلفه قانون و لحالات التي ينص عليها المختلف أنواع الحسابات للشركات في او  تحليل المحاسبةوتقويم و  فحصو 

  . الماليت للشركات في المجال الإقتصادي و đذه المهمة بصفة تعاقدية، كما يقوم بتقديم إستشارا

دفع  العكس ليس صحيح، بشرط أن يكون قدممارسة أعمال محافظ الحسابات، و  المحاسبي الحق فيكما أن للخبير 
ته خبير محاسبي اسب المعتمد بصفالمحغرفة الوطنية للخبراء المحاسبي ومحافظي الحسابات و رسوم التسجيل لدى ال

  محافظ حسابات.و 

ذين يختصون لساتذة اختيار عينة من الأإحاولنا كاديمي حيث هم المختصين في الجانب الأو  ساتذة الجامعيين:الأ
  كاديمي.لمقارنة الواقع المهني مع الواقع الأذلك في حوكمة الشركات، و 

  المطلب الثاني: عينة الدراسة

  إستبيان تم توزيعها بشكل تلقائي، فكانت الإحصائيات كالآتي:إستمارة  106قمنا بتوزيع حوالي  

  الإحصائيات المتعلقة بإستمارة الإستبيان :)IV-1(جدول رقم 

  %النسبة   العدد  البيان
 %100 106  الإستمارات الموزعة

%76.41 81  الإستمارات المسترجعة
%62.26 66  ستمارات الصالحة للدراسةالإ

%14.15 15  الإستمارات الملغاة
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%23.59 25  الإستمارات غير المسترجعة
  

 بالإعتماد على بيانات إستمارات الإستبيان عداد الطالبةإمن  المصدر:

إستمارة  81إستمارة، منها  610نلاجظ أن إجمالي الإستمارات الموزعة بلغ عددها ) IV-1( من خلال الجدول رقم
من الحجم الإجمالي للعينة، في حين كان عدد الإستمارات غير  %76.41هو ما يعادل نسبة تم إسترجاعها و 

لى إرجاعها إحيث يمكن  من العدد الكلي للإستمارات الموزعة، %23.59إستمارة أي ما يعادل  25المسترجعة 
ليهم مبلغ مالي إرسلة ستمارات الملى الوقت الذي يجيبون فيه على الإإو نظر فئة المهنيين أ ضيق الوقت بالنسبة لهم

لا يستلموا  فئةحيث هذه ال لمهنيينللكتروني غستمارات عن طريق البريد الرسال الإإ لىإرجاعها إيمكن  ضائع، كما
إستمارة بمعدل  15كما بلغ عدد الإستمارات الملغاة   ،إنما عن طريق سكريتارياإليهم مباشرة و المرسلة رسائل لا

لجدية في االتي توضح عدم  جابات المتناقضةالإ بسبب لغاؤهاإتم حيث  من مجموع الإستمارات الموزعة 14.15%
ي ما يعادل أستمارة إ 66ستمارات الصالحة للدراسة في حين بلغ عدد الإ، فراد العينةأبعض  ستبيانالتعامل مع الإ

62.26%.  

  صعوباتهاالمطب الثالث: حدود الدراسة و 

  الفرع الأول: حدود الدراسة
  تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة مدى الدور الذي يلعبه المدقق الخارجي في تفعيل مبادئ  الحدود المكانية: -1
لت عدة ولايات شملجغرافية للجمهورية الجزائرية، و نحصرت الدراسة في الحدود اإحوكمة الشركات في البيئة الجزائرية، ف

   مع الدراسة.كذلك نظرا لعدم تجاوب بعضهم جابات و كبر عدد من الإأبغرض الحصول على 

 جوانإلى غاية  2016إستغرقت مدة توزيع إستمارة الإستبيان الفترة الممتدة من سبتمبر  الحدود الزمانية: -2
2017.  

لكون الخبرة في الخبراء المحاسبين الذين يمتة المهنيين من محافظي الحسابات و شملت هذه الدراس البشرية:الحدود  -3
  .ساتذة الجامعة المختصين في حوكمة الشركاتأيين من يمكادالأو  مجال التدقيق الخارجي
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من  أهتمت هذه الدراسة بالمحاور المرتبطة بدور التدقيق الخارجي في تفعيل كل مبدإ الحدود الموضوعية: -4
مة الشركات، طار فعال لحوكساس لإأالتنمية (ضمان وجود قتصادي و ت đا منظمة التعاون الإالمبادئ الستة التي جاء

طراف المختلفة، تحقيق المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين، الحفاظ على مصالح الأحفظ حقوق جميع المساهمين، 
  دارة).الشفافية في القوائم المالية، التحقق من مسؤوليات مجلس الإفصاح و تحقيق الإ

  الفرع الثاني: صعوبات الدراسة
نظرا التدقيق و كبة التطورات في مجال المحاسبة و سعي الجزائر إلى موا لجزائرية إلى ترشيد أدائها، و ت ارغم سعي الشركا  

لتي يمكن توضيحها  اتخلو الدراسة من بعض الصعوبات و  لمحيث لأهمية الموضوع، سعينا إلى تحقيق نتائج موضوعية، 
  كما يلي:

ستمارات بحيث الإ )IV-1(هذا ما نلاحظه من خلال الجدول رقم و  عدم تجاوب العديد من أفراد الدراسة -
ذلك بحجة ليس لديهم الوقت بسبب إنشغالاēم، بالرغم من منحهم ، و ستمارةإ 106صل أمن  81المسترجعة هي 
  الوقت الكافي.

  .لكن دون جدوى ستماراتسترداد الإإجل ألى مكاتب محافظي الحسابات من إتكرارا الذهاب مرارا و  -

الخبراء و  لحساباتالخبراء المحاسبين من قبل الغرفة الوطنية لمحافظي اد الإلكتروني لمحافظي الحسابات و الخطأ في البري -
  المحاسبين.

ود مكان ذلك نظرا لرجوع بعض الرسائل الإلكترونية لعدم وج يستعملوا البريد الإلكتروني، و بعض أفراد العينة لا -
  الإلكتروني الخاص بكل فرد من أفراد العينة أي عدم فتح الرسائل المرسلة إليهم.لتخزين هذه الرسائل في الحساب 

  الدراسةدوات أالمبحث الثاني: 
طرق المستعملة في ذلك الكاعاēا أثناء إعداد الإستبيان، و سوف نتطرق في هذا المبحث إلى أهم العناصر التي تم مر   

محاور  الصدق البنائي الذي يهدف إلى معرفة مدى إرتباطالداخلي و ضافة إلى قياس الإتساق مكوناته، بالإتوزيعه و 
كذلك مدى إرتباط عبارات المحاور مع الدرجة الكلية لكل محور كما تم ان مع الدرجة الكلية للإستبيان و الإستبي

يان في نفس بقياس ثبات الإستبيان đدف التأكد من أن النتائج المتوصل إليها لا تختلف في حالة إعادة توزيع الإست
  الشروط. 
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  ستبيانعداد الإإمراحل المطلب الأول:
للمهنيين من  نلإختبار الفرضية الأخيرة. حيث وجه الإستبياان في جمع آراء مجتمع الدراسة، و إعتمدنا على الإستبي

التدقيق  ل دورحو ، وذلك لجمع آرائهم و الأكاديمين من الأساتذة الجامعيين محافظي الحسابات والخبراء المحاسبين
  الخارجي في تفعيل مبادئ حوكمة الشركات.

  لقد مر إعداد الإستبيان على ثلاث مراحل:  

عاون الإقتصادي درēا منظمة التتم تصميم الإستبيان إعتمادا على مبادئ حوكمة الشركات التي أص مرحلة التصميم:
  ان أهمها:قمنا بمراعات جملة من النقاط عند إعداد إستمارة الإستبيوالتنمية،  و 

  إستعمال لغة سليمة؛ -
  غير قابلة للتأويل؛صياغة أسئلة بسيطة ومفهومة و  -
  أن تكون الأسئلة مرتبطة بالأهداف المراد الوصول إليها؛ -
  إحتواء الإستبيان على أسئلة شبه مغلقة. -

ذا حتى هلخماسي الذي يحتمل خمس إجابات، و بالنسبة لأسئلة الإستبيان تم إعدادها على أساس مقياس ليكارت ا
  :)IV-2(يتسنى لنا تحديد آراء أفراد العينة حول محاور التي تناولها الإستبيان كما هو مبين في الجدول رقم 

  

  

  

  مقياس ليكارت الخماسي ):IV-2( الجدول رقم

 غير موافق بشدة  غير موافق محايد موافق موافق بشدة  الأهمية
  1  2 3 4  5  وزانالأ

"، دار حامد spssالعلوم الإنسانية مع تطبيقات برمجية النجار، "الإحصاء في التربية و  نبيل جمعة صالحالمصدر: 
  .29، ص 2007التوزيع، عمان، و للنشر 
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  مقياس ترتيبي للمتوسط الحسابي يحدد درجة الأهمية وفق مقياس ليكارت  :)IV-3(الجدول رقم 

  التصنيف  المتوسط الحسابي
  غير موافق بشدة [1-1.80[
  غير موافق [1.80-2.60[
 محايد [2.60-3.40[
 موافق [3.40-4.20[
  موافق بشدة ]4.20-5[

"، الندوة العالمية spssحصائي ستخدام البرنامج الإإستبيان بوليد عبد الرحمن الفرا، "تحليل بيانات الإ المصدر:
  .26، ص 2009سلامي، للشباب الإ

ذا المجال وإلى ساتذة المختصين في هبعد الإنتهاء من صياغة أسئلة الإستبيان تم تقديمها إلى الأ مرحلة التحكيم:
المنهجية التي و  نيةالأسئلة لتفادي الأخطاء التق تصويب صياغةحكيم و الخبير المحاسبي من أجل التالمحافظ الحسابات و 

  تحول دون الوصول إلى الأهداف المرجوة.

  التوصيات الواردة من طرف المحكمين تم إجراء التعديلات التالية:و  وبناءا على الملاحظات

  الإستغناء عن بعض الأسئلة. -
  إضافة أسئلة أخرى. -
 تعديل صياغة البعض الآخر. -

 

تخدام عدة طرق من ذلك بإسرة الإستبيان على أفراد العينة و قد تم توزيع إستمامرحلة توزيع إستمارة الإستبيان: 
  أهمها:

  المباشر بأفراد العينة؛الإتصال  -
  الخبراء المحاسبين؛كتروني الخاص بمحافظي الحسابات و البريد الإل -
  الإستعانة بمحافظي الحسابات لتوزيع الإستمارة على زملائهم في المهنة. -
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  هيكل الإستبيان المطلب الثاني:
  لتحقيق أهداف الدراسة تم تقسيم الإستبيان إلى أربعة أقسام:

ا تستخدم في أĔأو خطاب يشرح الغرض من الدراسة وأهميتها والتأكيد على سرية المعلومات و توطئة  القسم الأول:
  البحث العلمي.

فقرات (الجنس، العمر، المستوى  )6(إحتوت على ستة انات الشخصية عن أفراد المجتمع و يوضح البي القسم الثاني:
  العلمي، التخصص، الوظيفة، الخبرة المهنية).

  ويتضمن ستة محاور تتعلق بمدى مساهمة التدقيق الخارجي في تفعيل مبادئ حوكمة الشركات. الثالث:القسم 

ور على يتضمن هذا المحساس لإطار فعال لحوكمة الشركات و المحور الأول: دور التدقيق الخارجي في ضمان وجود أ
  فقرات. 4

  فقرات. 7يتضمن هذا المحور على ين و جي في حفظ حقوق جميع المساهمالمحور الثاني: دور التدقيق الخار 

 4من هذا المحور على يتضالمتساوية بين جميع المساهمين و  المحور الثالث: دور التدقيق الخارجي في تحقيق المعاملة
  فقرات.

  فقرات. 4لى يتضمن هذا المحور عاظ على مصلحة الأطراف المختلفة و المحور الرابع: دور التدقيق الخارجي في الحف

 6ذا المحور على يتضمن هدقق الخارجي في تحقيق الإفصاح والشفافية في القوائم المالية و ر الخامس: دور المالمحو 
  فقرات.

  فقرات. 7يتضمن هذا المحور على تحقق من مسؤوليات مجلس الإدارة و المحور السادس: دور المدقق الخارجي في ال

  احات.زيادة أية إيضتعليق حول فقرات المحاور و لال التشمل التوصيات حول الموضوع من خ القسم الرابع:
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  ستبيانالإ صدقو  المطلب الثالث: ثبات

  ستبيانالفرع الأول: ثبات الإ
ان أكثر من مرة تحت نفس يان نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع الإستبيالإستب اعطي هذيان أن ييقصد بثبات الإستب

عدم تغيرها بشكل كبير ان و يستقرار في نتائج الإستبان يعني الإيالظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات الإستب
  دة مرات خلال فترات زمنية معينة.فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة ع

كانت النتائج كما هي ، و Cronbach's Alphaللتحقق من ثبات الإستبيان إعتمدنا على المعامل ألفا كرونباخ 
  .)IV-4(موضحة في الجدول رقم 

  يوضح نتائج الفا كرونباخ لقياس ثبات الإستبيان :)IV-4(جدول رقم 

 معامل الفا كرونباخ  المحور الرقم
  0.610 دور التدقيق الخارجي في ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات 01
  0.709 دور التدقيق الخارجي في حفظ حقوق جميع المساهمين 02
  0.714  تحقيق المعاملة المتساوية بين جميع المساهميندور التدقيق الخارجي في 03
  0.673  دور التدقيق الخارجي في الحفاظ على مصلحة الأطراف المختلفة 04
  0.765  ةالشفافية في القوائم الماليفصاح و دور المدقق الخارجي في تحقيق الإ 05
  0.783 المدقق الخارجي في التحقق من مسؤوليات مجلس الإدارة 06

  0.862  جميع محاور الاستبيان

  من الإستبيان spssمن إعداد الطالبة بالإعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي  المصدر:
لكل من محور من  783.0و 100.6نلاحظ أن معاملات الفا كرونباخ تتراوح بين  )IV-4(من خلال الجدول رقم 

هذا يعني أن معامل الثبات . و 0.862ستبيان فقرات الإمحاور الإستبيان، كذلك كانت قيمة الفا كرونباخ لجميع 
   مرتفع، مما يدل على أن الإستبيان يتمتع بدرجة ثبات تلبي متطلبات الدراسة.

  

  ستبيانصدق الإالفرع الثاني: 
  تساق الداخليأولا: نتائج الإ
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هذه الفقرة،  هالذي تنتمي إلي المحوران مع يتساق كل فقرة من فقرات الإستبإتساق الداخلي مدى يقصد بصدق الإ
، حيث تتراوح قيمة تجاه العلاقة بين المتغيريينإسبيرمان لتحديد قوة و الرتبي ل الارتباط قمنا بالاعتماد على معام وقد

، يمكن تحديد نوعية قوة الإرتباط حسب [-1، 1]أي قيمته محصورة بين  -1إلى  0و 1إلى  0معامل الإرتباط من 
  الشكل التالي:

  رتباط سبيرمانمعامل الإ يوضح نوعية قوة): IV-1الشكل رقم (

  
  

  

  .30، ص مرجع سابقوليد عبد الرحمن الفرا، المصدر: 

  دور التدقيق الخارجي في ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركاتالمحور الاول: 

يبين ذي الالأول والدرجة الكلية للمحور، و  رتباط بين كل فقرة من فقرات المحورمعامل الإ )IV-5(جدول يوضح 
  ، كما يلي:α= 0.05رتباط عند مستوي معنوية معاملات الإ

  

  

  

  

  

  

  

  معامل الإرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الأول والدرجة الكلية للمحور :)IV-5(جدول 

  (sig)القيمة الإحتمالية   معامل الإرتباط سبيرمان  الفقرة  الرقم

  رتباط إ لا يوجد    إرتباط قوي          إرتباط متوسط         إرتباط ضعيف              رتباط قوي جداإ

1                    0.9                  0.7                      0.5                      0.3                   0  
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ح في جميع الوضو و يعمل على إضفاء نوع من الشفافية المدقق الخارجي  01
  الأعمال التي تقوم đا الشركة

0.725  0.000 * 
  

يتضمن  تقرير المدقق الخارجي فقرة يوضح فيها مدى إلتزام الشركة   02
  بمبادئ حوكمة الشركات

0.657  0.000 * 
  

أسلوب برجي على تنفيذ القانون بالسلطة والنزاهةيعمل المدقق الخا  03
  طريقة موضوعيةمهني و 

0.628  0.000 * 
  

أعضاء و المسؤوليات بين المساهمينيتأكد المدقق الخارجي من توزيع  04
أجل  ذلك منو التشريعات و  المديرين حسب القوانينالإدارة و مجلس 

  ضمان تحقيق مصالح الأطراف الخارجية

0.646  0.000 * 
  

  . α=0.05 الارتباط دال إحصائياً عند مستوي دلالة*
  من الإستبيان spssمن إعداد الطالبة بالإعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي  المصدر:

الدرجة الكلية للمحور الأول رتباط بين فقرات المحور الأول و نلاحظ أن قيمة معامل الإ )IV-5(من الجدول رقم 
فالإرتباط دال  0.05صغر من مستوى الدلالة أهي و  0.000عند القيمة الإحتمالية  ]0.725-0.628[تتراوح بين 
  إحصائيا. 

 معامل الإرتباط قوي، )1(رقم  الفقرةمعامل الإرتباط متوسط بينما في  )4(و )3(، )2(رقم  حيث أن كل من الفقرة
س مبدأ "توافر أساو  التدقيق الخارجيكل من بين  القوي تتراوح قوēا بين المتوسط و عليه هناك علاقة تأثير موجبة و 

يمكن القول أن التدقيق الخارجي يساهم في تفعيل وجود أساس لإطار فعال لحوكمة لإطار فعال لحوكمة الشركات"، و 
  الشركات.

  دور التدقيق الخارجي في حفظ حقوق جميع المساهمين المحور الثاني:  

والذي يبين  ،محوروالدرجة الكلية لل ثانيال وررتباط بين كل فقرة من فقرات المحمعامل الإ )IV-6(جدول يوضح  
  ، كما يلي:α= 0.05 رتباط عند مستوي معنويةمعاملات الإ

  

  

  

  محوروالدرجة الكلية لل ثانيال وررتباط بين كل فقرة من فقرات المحمعامل الإ :)IV-6( رقم  جدول
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  (sig)القيمة الإحتمالية   معامل الإرتباط سبيرمان  الفقرة الرقم
تحويلو نقلي يعمل على تأمين أساليب تسجيل و الخارجالمدقق   01

  سهمملكية الأ
0.513  0.000 * 

  
لومات الخاصة في الوقتحق كل مساهم في الحصول على المع  02

  بصفة منتظمة من طرف المدقق الخارجيالمناسب و 
0.593  0.000 * 

  
تال المساهمين لحقهم في التصويتأكد المدقق الخارجي من إستعم  03

  المشاركة في إجتماع الجمعية العامةو 
0.675  0.000 * 

  
إنتخاب أعضاء مجلسالتأكد من ممارسة المساهمين لحقهم في  04

  كذلك في الحصول على حصصهم من أرباح الشركةالإدارة و 
0.725  0.000 * 

  
عمل المدقق الخارجي على توصيل المعلومات الكافية لإتخاذ  05

يل في النظام لشركة كتعدبالتغيرات الأساسية في االقرارات المتعلقة 
 ركةو تخفيض رأسمال الشأأو مواد تأسيس الشركة أو زيادة  الاساسي

0.657  0.000 * 
  

  * 0.000  0.571 على المدقق الخارجي الحفاظ على حقوق صغار المساهمين  06

  * 0.000  0.664 المدققين الخارجيين قابلين للمساءلة من قبل المساهمين  07

  . α=0.05 رتباط دال إحصائياً عند مستوي دلالةالإ*

                    من الإستبيان spssمن إعداد الطالبة بالإعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي  المصدر:
اوح الدرجة الكلية للمحور تتر رتباط بين فقرات المحور الثاني و ن قيمة معامل الإأنلاحظ  )IV-6(من الجدول رقم 

فالإرتباط دال  0.05صغر من مستوى الدلالة أهي و  0.000عند القيمة الإحتمالية  ]0.725-0.513[بين 
  حصائيا. إ

معامل  )4( الفقرة رقمبينما معامل الإرتباط متوسط و  )7(و) 6(، )5(، )3(، )2(، )1(رقم  ن كل من الفقرةحيث أ
دأ "حفظ حقوق مبي و بين التدقيق الخارجالقوي و تتراوح بين المتوسط عليه هناك علاقة تأثير موجبة رتباط قوي، و الإ

  يمكن القول أن التدقيق الخارجي يساهم في الحفاظ على حقوق جميع المساهمين.جميع المساهمين"، و 
  المساهميندور التدقيق الخارجي في تحقيق المعاملة المتساوية بين جميع المحور الثالث: 

والذي يبين  ،محوروالدرجة الكلية لل ثالثال وررتباط بين كل فقرة من فقرات المحمعامل الإ )IV-7(جدول يوضح 
  كما موضحة في الجدول: α= 0.05 عند مستوي معنويةرتباط معاملات الإ

  محوروالدرجة الكلية لل ثالثال وررتباط بين كل فقرة من فقرات المحمعامل الإ :)IV-7( جدول

  (sig)القيمة الإحتمالية   معامل الإرتباط سبيرمان  الفقرة الرقم
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على المدقق الخارجي التأكد من أن تداول الأسهم يتسم بالإفصاح   01
  والشفافية 

0.605  0.000 * 
  

فذيينأو المدراء التنعلى المدقق الخارجي أن يطلب من مجلس الإدارة  02
و بالمساهمين قد تتصل بعمليات أالإفصاح عن المصالح الخاصة 

  بمسائل تمس الشركة

0.773  0.000 * 
  

المتصلةالإجراءاتو المدقق الخارجي أن يكفل العملياتينبغي على   03
 بالإجتماعات العامة للمساهمين المعاملة المتكافئة للمساهمين كافة

0.757  0.000 * 
  

ينبغي على المدقق الخارجي التأكد من أن يكون للمساهمين داخل   04
ه صاحب السهم بنفسكل فئة نفس حقوق التصويت سواء كان 

أن يتمكنوا من الحصول على المعلومات الخاصة أو مفوض عنه، و 
  بذلك قبل شراء الأسهم

0.772  0.000 * 
  

  . α=0.05 رتباط دال إحصائياً عند مستوي دلالةالإ*

  من الإستبيان spssمن إعداد الطالبة بالإعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي  المصدر:
تراوح الدرجة الكلية للمحور  ترتباط بين فقرات المحور الثالث و ن قيمة معامل الإأنلاحظ  )IV-7(من الجدول رقم 

رتباط دال فالإ 0.05صغر من مستوى الدلالة أهي و  0.000حتمالية عند القيمة الإ ]0.773-0.605[بين 
  حصائيا.           إ

 اكم      معامل الإرتباط قوي،  )4(و )3(، )2(بينما في الفقرات  ،معامل الإرتباط متوسط )1(ن الفقرة رقم أحيث 
 0.001الفرق بسيط بينهما  0.772و 0.773على التوالي ) 4(و) 2(رتباط في كل من الفقرة رقم ن قيمة معامل الإأ
ين التدقيق عليه هناك علاقة تأثير موجبة بو فصاح عن المعلومات لجميع المساهمين ، ēدف إلى الإن كل منها ذلك لأو 

كن القول أن التدقيق يمي، و قو ع المساهمين" تتراوح بين متوسط و الخارجي مبدأ "توفير المعاملة المتكافئة بين جمي
  الخارجي يسعى إلى توفير المعاملة المتكافئة بين جميع المساهمين.

  دور التدقيق الخارجي في الحفاظ على مصلحة الأطراف المختلفة المحور الرابع:

الذي يبين ، و محوروالدرجة الكلية لل رابعال وررتباط بين كل فقرة من فقرات المحمعامل الإ )IV-8(جدول يوضح 
  ، كما موضحة في الآتي:α= 0.05رتباط عند مستوي معنوية معاملات الإ

  محوروالدرجة الكلية لل رابعال وررتباط بين كل فقرة من فقرات المحالإمعامل  :)IV-8(جدول 

 (sig)القيمة الإحتمالية   معامل الإرتباط سبيرمان  الفقرة الرقم
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المدقق الخارجي مسؤول عن حماية حقوق أصحاب المصالح من  01
  مستثمرين، مقرضين، الموردين ...إلخ حسب ما ينص عليه القانون

0.588  0.000 * 
  

المدقق الخارجي يبلغ الاطراف ذات العلاقة بالشركة بكل التصرفات  02
  غير القانونية التي تتعرض لها الشركة

0.708  0.000 * 
  

تأكد المدقق الخارجي من ما إذا تمكن أصحاب المصالح من الحصول  03
  على تعويض في حالة إنتهاك حقوقهم

0.709  0.000 * 
  

على المعلومات من طرف المدققحق أصحاب المصالح من الحصول  04
  الخارجي بصفة دورية عن أداء الشركة

0.753  0.000 * 
  

 . α=0.05 رتباط دال إحصائياً عند مستوي دلالةالإ*

  من الإستبيان spssمن إعداد الطالبة بالإعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي  المصدر:
اوح الدرجة الكلية للمحور تتر رتباط بين فقرات المحور الرابع و ن قيمة معامل الإأنلاحظ  )IV-8(من الجدول رقم 

رتباط دال فالإ 0.05صغر من مستوى الدلالة أهي و  0.000حتمالية عند القيمة الإ ]0.753-0.588[بين 
  حصائيا.          إ

عليه هناك قوي، و  رتباطمعامل الإ )4(و )3(، )2( أما في الفقرات، )1( رتباط متوسط في الفقرةن معامل الإأحيث 
قوي، سط و ظ على مصلحة الأطراف المختلفة" وتتراوح بين متو علاقة تأثير موجبة بين التدقيق الخارجي مبدأ "الحفا

  ركة.طراف التي لها علاقة بالشويمكن القول أن التدقيق الخارجي يساهم في الحفاظ على مصالح مختلف الأ
  الشفافية في القوائم الماليةفصاح و دور المدقق الخارجي في تحقيق الإ المحور الخامس: 

الذي ، و محوروالدرجة الكلية لل لخامسا وررتباط بين كل فقرة من فقرات المحمعامل الإ )IV-9(جدول يوضح  
  ، موضحة كما يلي:α= 0.05رتباط عند مستوي معنوية يبين معاملات الإ

  

  

  

  

  محوروالدرجة الكلية لل امسالخ وررتباط بين كل فقرة من فقرات المحمعامل الإ :)IV-9(جدول 
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 (sig)القيمة الإحتمالية  معامل الإرتباط سبيرمان  الفقرة الرقم
المدقق الخارجي مسؤول عن مدى إفصاح الشركة عن كافة المسائل   01

قوق ذلك لحماية حشركة، الملكية وأسلوب الحوكمة و المتعلقة بأداء ال
  المستثمرين

0.544  0.000 * 
  

ة وموضوعيعن مدى مصداقيةن الإفصاحالمدقق الخارجي مسؤول ع  02
ستخدم ك الأسلوب المكذلالقوائم المالية ومدى تمثيلها للمركز المالي و 

  ذلك للحفاظ على ثقة مستخدميهافي إعدادها و 

0.652  0.000 * 
  

ت ئاسياسة المكافالمدقق الخارجي يعتبر المسؤول عن الإفصاح عن  03
ة أهداف الشركة وملكية الأغلبيعن الممنوحة للمديرين التنفديين و 

  حقوق التصويتو 

0.710  0.000 * 
  

الحاصلة و الأخطاء الجوهرية المتوقعةعلى المدقق الخارجي الإفصاح عن  04
  فعلا

0.604  0.000 * 
  

لمديرين اح عن قائمة أعضاء مجلس الإدارة وكبارالمدقق الخارجي يفص  05
  حوافزهمومرتباēم و 

0.775  0.000 * 
  

الشركة على المعايير على المدقق الخارجي التأكد من مدى إعتماد  06
  غير المالية للإفصاحالمحاسبية والمالية و 

0.540  0.000 * 
  

 . α=0.05 رتباط دال إحصائياً عند مستوي دلالةالإ*

  من الإستبيان spssمن إعداد الطالبة بالإعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي  المصدر:
 امس والدرجة الكلية للمحور الخامسرتباط بين فقرات المحور الخن قيمة معامل الإأنلاحظ  )IV-9(من الجدول رقم 
رتباط فالإ 0.05صغر من مستوى الدلالة أهي و  0.000حتمالية عند القيمة الإ ]0.748-0.540[جيدة تتراوح بين 

  حصائيا.      إدال 
معامل  )5(و )3(رقم  الإرتباط متوسط بينما في الفقرتين ) معامل6(، )4(، )2(، )1(بحيث في كل من الفقرات رقم 

القوائم المالية" ية في جي مبدأ "تحقيق الإفصاح والشفافعليه هناك علاقة تأثير موجبة بين التدقيق الخار الإرتباط قوي، و 
الشفافية في القوائم و  الخارجي يساهم في تحقيق الإفصاح يمكن القول أن التدقيقالقوي، و تتراوح بين المتوسط و و 

  المالية.
  
  
  المحور السادس: دور التدقيق الخارجي في التحقق من مسؤوليات مجلس الادارة  
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والذي  ،محوروالدرجة الكلية لل لسادسا ورالمح رتباط بين كل فقرة من فقراتمعامل الإ )IV-10(جدول يوضح 
  ، موضحة كما يلي:α= 0.05رتباط عند مستوي معنوية يبين معاملات الإ

  محوروالدرجة الكلية لل سادسال وررتباط بين كل فقرة من فقرات المحمعامل الإ :)IV-10(جدول 

 (sig)القيمة الاحتمالية  معامل الارتباط سبيرمان  الفقرة الرقم
  * 0.000  0.683 المدقق الخارجي يقوم بمساءلة مجلس الإدارة  01

 المدقق الخارجي يتأكد من أن مجلس الإدارة يوفر كامل المعلومات  02
أن يعمل على تحقيق مصالح الشركة وكذلك سلامة القواعد المطبقة و 

  والمساهمين

0.538  0.000 * 
  

يحقق معاملة على المدقق الخارجي أن يتأكد من أن مجلس الإدرة  03
  متكافئة بين مختلف فئات المساهمين

0.733  0.000 * 
  

ين دارة يلتزم بالقوانالمدقق الخارجي يقوم بالتأكد من أن مجلس الإ  04
  أن يأخذ بعين الإعتبار إهتمامات كافة أصحاب المصالحالسارية و 

0.644  0.000 * 
  

الإدارة تأكد من مسؤوليات مجلسالمدقق الخارجي مسؤول عن ال  05
ذلك كمثلة في إعداد القوائم المالية وترشيح المديرين التنفذيين و المتو 

  مكافئات أعضاء مجلس الإدارة

0.480  0.000 * 
  

يفصل المدقق الخارجي في شفافية المعايير التي يعتمد عليها مجلس   06
  الإدارة في إنتقاء الأعضاء غير التنفذيين.

0.785  0.000 * 
  

يعمل على مراقبة مجلس الإدارة حول متابعته قياس  المدقق الخارجي  07
ند إجراء التعديلات عة الشركة لمبادئ حوكمة الشركات و كفاءة ممارس

  الحاجة

0.489  0.000 * 
  

  . α=0.05 رتباط دال إحصائياً عند مستوي دلالةالإ*

  من الإستبيان spssمن إعداد الطالبة بالإعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي  المصدر:
الدرجة الكلية للمحور رتباط بين فقرات المحور السادس و نلاحظ أن قيمة معامل الإ )IV-10(من الجدول رقم 

فالإرتباط دال  0.05صغر من مستوى الدلالة أهي و  0.000حتمالية عند القيمة الإ ]0.785-0.480[تتراوح بين 
  إحصائيا.        

معامل  )4(و )2(، )1( بينما في الفقرات رقم ضعيف،رتباط الإمعامل  )7(و )5(رقم   كل من الفقرةحيث في   
 ثير موجبة بين التدقيقعليه هناك علاقة تأمعامل الإرتباط قوي، و  )6(و) 3( في الفقرتين رقمو رتباط متوسط، الإ
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يق الخارجي التدقيمكن القول أن وقوي، و  ضعيفتتراوح قيمته بين مجلس الإدارة" و مبدأ "مسؤوليات الخارجي و 
  يتحقق من مسؤوليات مجلس الادارة.

  ثانيا: الصدق البنائي

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق الأداة الذي يقيس مدى تحقق الأهداف التي تريد الأداة الوصول إليها،   
  .نايبالدرجة الكلية لفقرات الإستب ستبيانالإ اورمن مح وررتباط كل محإ ىويبين مد

، كما هي α= 50.0عند مستوي معنوية الإستبان  اوررتباط في جميع محجميع معاملات الإ )IV-11(ل يبين جدو 
  موضحة في الجدول التالي:

  .انيوالدرجة الكلية للإستب انيالإستب اورمن مح محوررتباط بين درجة كل معامل الإ :)IV-11(جدول 

  (sig)القيمة الاحتمالية  معامل الارتباط سبيرمان  المحور  الرقم
  *0.000  0.378 دور التدقيق الخارجي في ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات  01
  *0.000  0.729 دور التدقيق الخارجي في حفظ حقوق جميع المساهمين  02
  *0.000  0.516  دور التدقيق الخارجي في تحقيق المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين  03
  *0.000  0.556 دور التدقيق الخارجي في الحفاظ على مصلحة الأطراف المختلفة  04
  *0.000  0.596 لماليةالشفافية في القوائم ادقق الخارجي في تحقيق الافصاح و دور الم  05
  *0.000  0.660 المدقق الخارجي في التحقق من مسؤوليات مجلس الإدارة  06

  . α=0.05 دلالةرتباط دال إحصائياً عند مستوي الإ*

  من الإستبيان spssمن إعداد الطالبة بالإعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي  المصدر:
كلية الدرجة الستبيان و نلاحظ أن قيمة معامل الإرتباط بين درجة كل محور من محاور الإ )IV-11(من الجدول رقم 

  . 0.05عند مستوى الدلالة المعنوية  ]0.729-0.378[للإستبيان تتراوح بين 
معامل  )6(و )5(، )4(،)3(ما بالنسبة لكل من المحور رقم أمعامل الإرتباط ضعيف،  )1(حيث بالنسبة للمحور رقم 

ف ويتراوح بين الضعيعليه هناك علاقة تأثير موجبة و رتباط قوي. معامل الإ) 2(المحور رقم و الإرتباط متوسط، 
التنمية ادي و قتصمبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الإالتدقيق الخارجي و  بين القويوالمتوسط و 

  على مستوى الشركات الجزائرية.
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   مناقشة النتائجتفريغ الإستبيان و  :المبحث الثالث
ذلك ، و spssحصائية المستخرجة من البرنامج الاحصائي عتمدنا على الطرق الإإستبيان بغرض تحليل نتائج الإ

تجاه ، كما تم تحديد الإنحراف المعياريالإلطرق تتمثل في المتوسط الحسابي و هذه التفسير النتائج المتحصل عليها، و 
ذلك لمعرفة و ية الدراسة ختبار فرضإلى إضافة ستبيان، بالإتجاه العام لكل محور من الإبالتالي تحديد الإعبارات المحاور و 

فراد أجابات إواقع الدور الذي يلعبه المدقق الخارجي في تفعيل حوكمة الشركات في المؤسسات الجزائرية من خلال 
  العينة.

  ول: تفريغ الاستبيانالمطلب الأ

  ساليب الاحصائيةول: الأالفرع الأ
ذلك بإستخدام الأساليب البيانات، و  تحليل في spss 19تم إستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الإجتماعية 

  التالية:

معرفة ة لأفراد العينة و علومات الشخصيبغية التفريق بين فئات العينة، بناء على المالنسب المئوية: التكرارات و  -1
 تم إعتماد هذين المؤشرين في كافة عبارات الإستبيان. ه الإجابات إلى إجمالي العينة، و توج

لعلاقة بين المدقق ا بإعتباره أحد مقاييس النزعة المركزية، كما يعتبر مؤشرا لتحديد طبيعةالمتوسط الحسابي:  -2
كل مبدأ من المبادئ الستة لحوكمة الشركات التي جاءت đا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما الخارجي و 

اه العام إستعماله لمعرفة الإتجيستخدم كمؤشر لترتيب الإجابات حسب أهميتها من وجهة أفراد العينة، كما تم 
النسبة لكل كذلك بلكل عبارة من عبارات الإستبيان و فراد العينة من خلال حساب المتوسط الحسابي أـلإجابات 

  محور.

نقوم بإستخدام الإنحراف المعياري لمعرفة مدى تشتت القيم عن متوسطها الحسابي في الإنحراف المعياري:  -3
  به المدقق الخارجي في تفعيل مبادئ حوكمة الشركات في الشركات الجزائرية.دراسة الدور الذي يقوم 

معلمي  لاختبار إلمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية وهو  هستخدامإتم  :وتني" -ختبار "مانإ -4
  يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات. 
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 ختبارلمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية وهذا الإ هستخدامإتم  والاس"–"كروسكال ختبارإ -5
  . متوسطات أو أكثر 3معلمي يصلح لمقارنة  اللا

حادي البسيط وهو عبارة عن مقارنة متوسط حسابي الأ T-testتم الإعتماد على إختبار  : T-testختبار إ -6
 ذلك لإختبار فرضيات محاور الإستبيان لمعرفة إذا كانت هناك علاقة ذاتت أفراد العينة مع متوسط فرضي، و لإجابا

0.05دلالة احصائية أم لا عند مستوى الدلالة المعنوية   ن لأ "3"تم اعتماد على قيمة المتوسط الفرضي . و
  .3المقياس المستعمل ليكارت الخماسي فمتوسط القيم هو 

  الوصفي لنتائج الدراسةالتحليل الفرع الثاني: 
سب كل اēا حكذلك عرض إجابليل خصائص أفراد عينة الدراسة والمتمثلة في المعلومات العامة، و تحسنقوم بعرض و 

خدام التكرارات ينة من خلال إستنقاط توافق أفراد العك لمعرفة مواقع تمركز الإجابات و ذلمحور من محاور الإستبيان و 
  النسب المئوية .و 

  صائص الديمغرافية لمجتمع الدراسةالخ ولا:أ

  يتم توزيع العينة حسب الجدول التالي:توزيع أفراد العينة حسب الجنس:  -1

  توزيع العينة حسب الجنس ):IV-12الجدول رقم (

 %النسبة   التكرار  البيان
  78.8 52  الذكور

  21.2 14  ناثالإ
  100 66  المجموع

  spssمن إعداد الطالبة بالإعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي  المصدر:
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  تمثيل أفراد العينة حسب الجنس ):IV-1(الشكل رقم 

                             

  )IV-12(من إعداد الطالبة بالإعتماد على الجدول رقم  المصدر:                        

أما نسبة الإناث   ،%78.8نلاحظ أن معظم أفراد العينة ذكور فكانت نسبتها  )IV-12(من خلال الجدول رقم 
ارسة مهنة وا ممهذه النسبة قليلة مقارنة مع نسبة الذكور، يدل هذا على أن معظم الإناث لا يفضلو  %21.2كانت 

مية بالإضافة إلى و إنما يتوجهون إلى العمل بالإدارات العمبير المحاسبي بفتح مكاتب خاصة، و الخمحافظ الحسابات و 
  ذلك المسؤوليات التي تقع على عاتق من يمارس هذه المهنة.

  كان توزيع العينة كالتالي:  توزيع أفراد العينة حسب العمر: -2

  توزيع أفراد العينة حسب العمر :)IV-13(الجدول رقم 

 %النسبة   التكرار  البيان
  6.1 4  سنة 30قل من أ

  22.7 15  سنة 40لى إسنة  30من 
  42.4 28  سنة 50لى إسنة  40من 
  28.8 19  سنة50كثر من أ

  100 66  مجموع
  spss من إعداد الطالبة بالإعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي المصدر:
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  تمثيل توزيع أفراد العينة حسب العمر :)IV-2(الشكل رقم 

                                       

  )IV-13(عتماد على الجدول رقم عداد الطالبة بالإإمن  المصدر:                                

 50سنة إلى  40وح عمرهم من من أفراد العينة يترا %2.74نلاحظ ان نسبة  )IV-13(من خلال الجدول رقم 
هذا ما يجعل نتائج الدراسة سنة، و  50من أفراد العينة تتراوح أعمارهم أكثر من  %28.8تليها ما نسبته سنة و 

 %6.1سنة و 40و 30أعمارهم ما بين  %22.7دقيقة لما لهذه الفئتين من خبرة، كما كانت ما نسبته واضحة و 
ة قلة المسابقات الخاصين من أجل الإلتحاق đذه المهن و سنة، هذا مؤشر على صرامة القوان 30قل من أأعمارهم 

ستبيان أن  اء تفريغ الإ، كما لاحظنا أثنتأديبيةوجنائية و  التي تتطلب مسؤولية جزائيةظيفة đا، كما يفسر طبيعة الو 
سنة يمكن إرجاعه إلى حداثة الإهتمام  40و 30بين سنة و  30 تتراوح أعمارهم بين أقل من كل الأساتذة المجامعيين

  .بموضوع حوكمة الشركات من قبل الجامعات الجزائرية

  :كان توزيع أفراد العينة بمختلف مستوياēم العلمية كالآتيفراد العينة حسب المستوى العلمي: أتوزيع  -3
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  توزيع أفراد العينة حسب المستوى العلمي ):IV-14( الجدول رقم

 %النسبة   التكرار  البيان
  43.9 29  ليسانس
  9.1 6  ماستر

  12.1 8  ماجستير
  12.1 8  دكتوراه

  22.7 15  دراسات اخرى
  100 66  المجموع

  spssحصائي من إعداد الطالبة بالإعتماد على مخرجات البرنامج الإ المصدر:

  تمثيل أفراد العينة حسب المستوى العلمي ):IV-3الشكل رقم (

                            

  )IV-14(عتماد على الجدول رقم من إعداد الطالبة بالإ المصدر:                            

        من أفراد العينة متحصلين على شهادة ليسانس  %43.9نجد ما نسبته  )IV-14(من خلال الجدول رقم 
من أفراد العينة متحصلين على دراسات أخرى يمثلون الأفراد الذين زاولوا مهنة المحاسب المعتمد ثم إنتقلوا  %22.7و

لذي اعلى شهادة الماستر وذلك لحداثة نظام التعليم و ين متحصل %9.1إختيارا إلى مزاولة مهنة محافظ الحسابات و
متحصلين  %12.1محافظ الحسابات على المستوى المحلي والتي مست مهنة الخبير المحاسبي و ينعكس على التغيرات 

كاديمي لأهذا يدل على الجمع هذه الفئة بين المجال ادكتوراه والماجستير و في كل من ال ات ما بعد التدرجعلى شهاد
القانون الجزائري ن ، كما يمكن القول أساتذة الجامعيينكاديمي بالنسبة للأالجانب الأبالنسبة للمدقق الخارجي و  المهنيو 
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ل شخص المحاسب المعتمد يشرط على كو  محافظ الحساباتالمتعلق بمهن الخبير المحاسبي و  01-10حسب القانون 
  أن يكون متحصلا على شهادة ليسانس.الخبير المحاسبي و  يريد مزاولة مهنة محافظ الحسابات

  كان توزيع أفراد العينة إلى ثلاث تخصصات كما يلي:توزيع أفراد العينة حسب التخصص:  -4

  توزيع أفراد العينة حسب التخصص ):IV-15( الجدول رقم

   %النسبة   التكرار  البيان
  1.5 1  مالية

  66.7 44  محاسبة
  31.8 21  خرآتخصص 
  100 66  المجموع

  spss عتماد على مخرجات البرنامج الاحصائيعداد الطالبة بالإإمن  المصدر:

  تمثيل أفراد العينة حسب التخصص ):IV-4( الشكل رقم

                             

  )IV-15( من اعداد الطالبة بالاعتماد على الجدول رقم المصدر:                                  

، %66.7سبتها التي تعادل نمتحصلون على شهادة في المحاسبة و فراد العينة أأما بالنسبة للتخصص فكان معظم 
لتخصص من قبل اطلاع على كل التطورات الحاصلة في هذا الإالإلمام بالمعلومات المحاسبية و  لى وجوبإيرجع ذلك و 

كما حازت التخصصات ،  %1.5أما بالنسبة لتخصص مالية تحصل على ما نسبته محافظ الحسابات، الخبير المحاسبي و 
اسبة مثل علاقة بالمح ن هذه الفئة من أفراد العينة درسوا تخصصات لهاأيرجع ذلك إلى و  %31.8نسبة على الأخرى 
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يين يمادعينة الأكن أ، كما كذلك يمكن إرجاعه إلى إختلاف انظمة التعليم العالي نظرا لقدم الشهادةالتدقيق، و 
  .موضوع الدراسة تخصصوا في حوكمة الشركات أو تخصص له علاقة đا

  : تحصلنا على التكرارات التالية:حسب الوظيفة توزيع أفراد العينة -5

  توزيع افراد العينة حسب الوظيفة ):IV-16( الجدول رقم

  %النسبة   التكرار  البيان
 51.5 34  محافظ الحسابات

 39.4 26  المحاسبيالخبير 

 9.1 06  أستاذ جامعي

 100 66  المجموع

  spss : من اعداد الطالبة بالإعتماد على البرنامج الاحصائيالمصدر

  تمثيل أفراد العينة حسب الوظيفة ):IV-5( الشكل رقم

  

    )IV-16( من إعداد الطالبة بالإعتماد على الجدول رقم المصدر:                                    

هم خبراء  %39.4من أفراد العينة يزاولوا مهنة محافظ الحسابات و %51.5 نجد أن )IV-16( من الجدول رقم
أفراد العينة من  %90.9عليه خبير محاسبي هو محافظ الحسابات والعكس غير صحيح، و محاسبين، مع العلم أن كل 

الشركات  لمعرفة مدى الإلتزام بتطبيق مبادئ حوكمةهم محافظي الحسابات.حيث قمنا بإختيار هذه العينة المهنية 
براء المحاسبين، كما الخاعلية  من قبل محافظي الحسابات و ذو ف زائرية بحيث يكون تطبيقهاعلى مسوى الشركات الج
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ما ما نسبته أ الخبراء المحاسبين.المساهمة) هم محافظي الحسابات و  أن في الجزائر مدققي حسابات الشركات (شركات
جي ختيار هذه الفئة لمعرفة رؤى هذه الفئة حول دور المدقق الخار إيعود و ساتذة جامعيين أفراد العينة هم أمن  9.1%

مست البيئة ات التي التطور  حوكمة الشركات نظرا للتغيرات و في تفعيل مبادئ حوكمة الشركات في ظل حتمية تبني
  خلفت أثر على البيئة الوطنية.قتصادية الدولية و الإ

  كان توزيع العينة كالتالي:  توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية: -6

  نيةهتوزيع أفراد العينة حسب الخبرة الم ):IV-17( الجدول رقم

 %النسبة   التكرار  البيان
  9.1 6  سنوات 5أقل من 

  22.7 15  سنوات10سنوات إلى  5من 
  31.8 21  سنة 15سنوات إلى  10من 

  36.4 24  سنة 15أكثر من 
  100 66  المجموع

  spss من إعداد الطالبة بالإعتماد على مخرجات البرنامج الاحصائي المصدر:

  تمثيل أفراد العينة حسب الخبرة المهنية ):IV-6( الشكل رقم

                               

  )IV-17( من إعداد الطالبة بالإعتماد على الجدول رقم المصدر:                     

 أكثرسنة  و  15 سنوات إلى 10 فراد العينة تتراوح خبرēم منأنلاحظ أن معظم ) IV-17( من خلال الجدول رقم

سنوات  10 سنوات إلى 5 تليها الفئة منذا يتوافق مع سن أفراد العينة، و هو  %68.2 سنة أي ما نسبته 15 من
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 الفئتين الأخيرتين معظمهم أساتذة جامعيين.هاتين ، %9.1 سنوات 5 تمثل الفئة التي أقل منو ، %22.7 بنسبة

  .الجزائرية الشركاتفي وكمة الحأكثر دراية بواقع مجال تفعيل في على الإستبيان نوع من الدقة و هذا ما يضو 

  التحليل الوصفي لمحاور الاستبيان ثانيا:

  دور التدقيق الخارجي في ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات ول:المحور الأ

  التحليل الوصفي للمحور الأول: )IV-18(الجدول رقم 

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  العبارة الرقم
  بشدة

  المجموع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت %  ت
المدقق الخارجي يعمل على  01

الشفافية إضفاء نوع من 
الوضوح في جميع الأعمال و 

  التي تقوم đا الشركة

27 40.9 36 54.5 0 0  3  4.5 0  0  66 100 

تقرير المدققيتضمن   02
ها ح فيالخارجي فقرة يوض

مدى إلتزام الشركة بمبادئ 
  حوكمة الشركات

14 21.2 42 63.6 5 7.6 5  7.6 0  0  66 100 

رجي علىيعمل المدقق الخا  03
تنفيذ القانون بالسلطة 

النزاهة بأسلوب مهني و 
  طريقة موضوعيةو 

29 43.9 37 56.1 0 0  0  0  0  0  66 100 

يتأكد المدقق الخارجي من  04
وزيع المسؤوليات بين ت

ضاء مجلس أعالمساهمين و 
المديرين حسب الإدارة و 
لك ذوالتشريعات و  القوانين

من أجل ضمان تحقيق 
  الأطراف الخارجية مصالح

12 18.2 47 71.2 4 6.1 2  3  1  1.5 66 100 

  من الإستبيان spss حصائيمن إعداد الطالبة بالإعتمادا على مخرجات البرنامج الإ المصدر:
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موافق بشدة على فردا بين موافق و  23و 34فراد العينة بتوزيعهم بين أمن  %95.5 يوافق ما نسبته :)1(العبارة رقم 
من ن ذلك لأو  ركةتقوم đا الشالوضوح على الأعمال التي ارجي يعمل على إضفاء الشفافية و أن المدقق الخ الترتيب

أفراد غير  3في حين  ،التنظيمات المعمول đالمالية بما يتوافق مع القوانين و التقارير امهامه المصداقة على القوائم و 
  .مور تسيير الشركةأذلك لان لمدقق الخارجي لا يتدخل في و  %4.5أي ما يعادل على هذه الإجابة موافقين 

يوافقون على المدقق الخارجي أن يخصص فقرة  %63.6فرد من أفراد العينة أي ما نسبته  42 كان  :)2(العبارة رقم 
يؤيدون  %21.2أفراد أي ما يعادل  14في تقريره يوضح فيها مدى إلتزام الشركة بمبادئ حوكمة الشركات، في حين 

تعود هذه  %15.2 مجتمعة تهانسبي ما أ لهذه العبارة ونايديح فرادأ 5أفراد يعارضون و 5هذه الفقرة بشدة. بعكس 
قرة توضح مدى بتخصيص ف القانون الجزائري لا يجبر المدقق الخارجي في نظرهم نكاديميين لألى فئة الأإجابة الإ

  .إعتماد الشركة على مبادئ حوكمة الشركات

أي ما يعادل  29و 37مؤيدين بشدة بتكرار رة كل أفراد العينة بين مؤيدين و بالنسبة لهذه العبا: )3(العبارة رقم 
ذلك و  ذ القانون حسب السلطة المخولة لهعلى التوالي، على المدقق الخارجي يعمل على تنفي %43.9و 56.1%

  طريقة موضوعية.بنزاهة وموضوعية بإعتماد أسلوب مهني و 

 %18.2أفراد يوافقون بشدة ما يعادل  12و %71.2فرد من أفراد العينة ما يعادل  47يوافق  :)4(العبارة رقم 
ذيين المديرين التنفو ارة مجلس الإدن أن المسؤوليات بين المساهمين و على المدقق الخارجي أثناء القيام بعمله عليه التاكد م

 4ذلك من أجل ضمان تحقيق مصالح الأطراف الخارجية، في حين والتشريعات المعمول đا و تتوزع حسب القوانين 
يب أي ما يعادل نسبة كل منها على الترت غير موافق بشدةبين غير موافق و  أفراد 3 ، بينما%6.1بنسبة ايدين أفراد مح

  . %1.5و 3%

  

  

  

  

  دور التدقيق الخارجي في حفظ حقوق جميع المساهمينالمحور الثاني: 
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  التحليل الوصفي للمحور الثاني: )IV-19(الجدول رقم 

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  العبارة الرقم
  بشدة

  مجموع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
لالمدقق الخارجي يعم 01

على تأمين أساليب 
 تحويلتسجيل ونقل و 

  ملكية الأسهم

31 47 28 42.4 3 4.5 4  6.1  0  0  66 100 

حق كل مساهم في 02
 لوماتعلى المعالحصول 

الخاصة في الوقت 
 بصفة منتظمةالمناسب و 
 المدقق الخارجي من طرف

14 21.2 32 48.5 5 7.6 15 22.7 0  0  66 100 

تأكد المدقق الخارجي من 03
المساهمين إستعمال 

 لحقهم في التصويت
المشاركة في إجتماع و 

  الجمعية العامة

34 51.5 28 42.4 1 1.5 3  4.5  0  0  66 100 

التأكد من ممارسة 04
في  المساهمين لحقهم

إنتخاب أعضاء مجلس 
كذلك في الإدارة و 

الحصول على حصصهم 
  من أرباح الشركة

35 53 27 41 1 1.5 3  4.5  0  0  66 100 

عمل المدقق الخارجي 05
على توصيل المعلومات 
الكافية لإتخاذ القرارات 
المتعلقة بالتغيرات 

ركة  الأساسية في الش
كتعديل في النظام 

واد تأسيس مساسي أو الأ

29 44 32 48.5 0 0  3  4.5  2  3  60 100 
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أوالشركة أو زيادة
  تخفيض رأسمال الشركة

على المدقق الخارجي 06
الحفاظ على حقوق 

  صغار المساهمين

15 22.7 43 65.2 5 7.6 3  4.5  0  0  66 100 

المدققين الخارجيين قابلين 07
للمساءلة من قبل 

  المساهمين

17 25.8 40 60.5 4 6.1 4  6.1  1  1.5 66 100 

  من الإستبيان spss حصائيمن إعداد الطالبة  بالإعتماد على مخرجات البرنامج الإ المصدر:

لعمل على ا المدقق الخارجين أختلاف شدēم بإبالموافقين  بين فراد العينة أراء آنلاحظ تقارب  :)1(العبارة رقم 
  %47ين بشدة الموافقكل من الموافقين و حيث بلغت نسبة  تحويل ملكية الأسهم، تأمين أساليب تسجيل ونقل و 

م ليس على دراية Ĕذلك لاو  فراد العينةأمن  %4.5على الترتيب، كما نلاحظ نسبة المحايدين بلغت  %42.4و
علاقة بين عمل لا يرون هناك  %6.1، في حين نسبة غير الموافقين تحويل ملكية الأسهمبطريقة تسجيل ونقل و 

  .سهمملكية الأجراءات إالمدقق الخارجي و 

فرد يوافق بشدة ما يعادل نسبة كل منهما على  14فرد من أفراد العينة و 32يوافق ما عدده  :)2(العبارة رقم 
ة منتظمة صفباصة بالشركة في الوقت المناسب و المدقق الخارجي توفير المعلومات الخ على %21.2و %48.5الترتيب 

غير موافقين على أن المدقق الخارجي من مسؤوليته  %22.7د من أفراد العينة ما نسبته فر  15 لكل مساهم، كما أن
من أفراد  %7.6بصفة منتظمة بإعتباره حق من حقوقهم، في حين ات للمساهمين في الوقت المناسب و توفير المعلوم

  العينة يحايدون بخصوص هذه العبارة.

من أفراد  %93.9فرد موافق أي ما يعادل  28فرد موافق بشدة و 34أفراد العينة يتوزعون بين  :)3(العبارة رقم 
لمشاركة في اال المساهمين لحقهم في التصويت و العينة يؤيدون على أن المدقق الخارجي من مهامه التأكد من إستعم

  .محايدين %1.5و %4.5بما يعادل  فراد العينة يعارضون هذا الفرضأمن  2إجتماعات الجمعية العامة. على غير أن 

الإدارة  المساهمين إنتخاب مجلسموافقين بشدة على أن من حق معظم أفراد العينة بين موافقين و  :)4(العبارة رقم 
من  %4.5، في حين %94فكانت نسبة هذه الفئة  ،كذلك في الحصول على حصصهم من الأرباح الموزعة للشركةو 



 ممارسات التدقيق الخارجي على تفعيل مبادئ حوكمة الشركات الجزائريةتأثير      رابعالفصل ال

282 
 

صول على الأرباح الحساهمين في إنتخاب مجلس الإدارة و حقوق المعلى  غير موافقجابة بالإأفراد العينة يميلون إلى 
  .محايدينمن أفراد العينة  %1.5بالرغم من أن أي يساهم في رأس مال الشركة يكون هدفه الحصول على أرباح، بينما 

ت الموافقين بشدة على المدقق الخارجي توصيل المعلوماالموافقين و  تكرارات كل منظ تساوي حنلا :)5(العبارة رقم 
شركة أو تخفيضه ة في رأس مال الو زيادأالكافية فيما يتعلق بالقرارات المتخذة بشأن تعديل النظام الأساسي للشركة 

غير وافقين و المغير  كل منأن   كما،  %92.5كانت نسبتهما مجتمعة حالة تعديل مواد تأسيس الشركة و  كذلك فيو 
  .%3و %4.5على الترتيب كل منها   كانت نسبتةبة  جاعلى هذه الإوافقين بشدة لما

       لمساهمين اصغار فراد العينة موافقين حول عمل المدقق الخارجي على الحفاظ على حقوق أمعظم  :)6(العبارة رقم 
 دور الذي يلعبه المدقق الخارجيعلى  من أفراد العينة موافقين بشدة %22.7ما يعادل ، و %65.2يمثلون ما نسبته و 

على هذا  معارضين %4.5و لم يقدموا إجاباēم محايدين  %7.6، في حين المساهمينصغار في الحفاظ على حقوق 
حاز الحفاظ على حقوق جميع المساهمين بما فيها صغار المساهمين لا ينالمدقق الخارجي  علىهذه الفئة ترى  الإجابة

  . في الشركةإلى المساهمين حسب حصصهم 

كثر من نصف أ المدققين الخارجيين قابلين للمساءلة من قبل المساهمين، وافقوا على هذه العبارة :)7(العبارة رقم 
في   %6.1غير أن ، %25.8ما يعادل على هذه العبارة وافقوا بشدة و  %60.5 ي ما نسبتهأ 40بتكرار  فراد العينةأ

م تربما تعود هذه الإجابة إلى أن المدقق الخارجي ي غير موافقين بشدة %1.5غير موافقين ومن فئة  المحايدين و  كل
من قبل  ةنه مساءلأعليه يعتبرون تتشكل على مستوى مجلس الإدارة و  هذه الأخيرةتعيينه من قبل لجنة التدقيق و 

  . دارةمجلس الإ

  

  

  

  جميع المساهميندور التدقيق الخارجي في تحقيق المعاملة المتساوية بين المحور الثالث: 

  التحليل الوصفي للمحور الثالث :)IV-20( الجدول رقم
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غير موافق  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  العبارة الرقم
 بشدة

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
على المدقق الخارجي التأكد 01

أن تداول الأسهم يتسم من 
  الشفافية بالإفصاح و 

15 22.7 42 63.6 6 9.1 3 4.5 0 0 66 100 

على المدقق الخارجي أن 02
يطلب من مجلس الإدارة 

 التنفذيين الإفصاحالمدراء أو 
اصة عن المصالح الخ

بالمساهمين قد تتصل 
أو بمسائل بعمليات        

  تمس الشركة

17 25.8 45 68.2 3 4.5 1 1.5 0 0 60 100 

يلمدقق الخارجينبغي على ا 03
أن يكفل العمليات 

الإجراءات المتصلة و 
بالإجتماعات العامة 
للمساهمين المعاملة المتكافئة 

  للمساهمين كافة

16 25 42 63.6 6 9.1 2 3 0 0 60 100 

ينبغي على المدقق الخارجي 04
التأكد من أن يكون 
للمساهمين داخل كل فئة 
نفس حقوق التصويت سواء  

بنفسه  كان صاحب السهم
ا أن يتمكنو أو مفوض عنه، و 

الحصول على المعلومات من 
الخاصة بذلك قبل شراء 

  الأسهم

16 24.2 44 66.7 5 7.6 1 1.5 0 0 60 100 

  من الإستبيان spss حصائيعتماد على مخرجات البرنامج الإعداد الطالبة بالإإمن  المصدر:
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داول الأسهم يتسم من أفراد العينة على المدقق الخارجي التأكد من ما إذا كان ت %63.6يوافق  :)1(العبارة رقم 
حول هذه محايد % 9.1بشدة على هذه العبارة، ومن أفراد العينة يوافقون و  %22.7الشفافية، في حين و  بالإفصاح
  .وذلك لضعف السوق المالي (البورصة) في الجزائر رافض هذه العبارة غير موافق %4.5العبارة و

و أ     ن يطلب من مجلس الإدارة أمن أفراد العينة على المدقق الخارجي  %68.2يوافق ما نسبته  :)2(العبارة رقم 
 المدراء التنفذيين الإفصاح عن المصالح الخاصة بالمساهمين التي تتصل بالعمليات أو مسائل تمس الشركة، كما أيدهم

  رافض واحد.و  ينمحايدفراد أ 3، في حين الباقي بين %25.8بشدة على هذه الإجابة ما نسبته 

لة الإجراءات المتصكفالة المدقق الخارجي للعمليات و من أفراد العينة يوافقون على   %63.6 :)3(العبارة رقم 
من أفراد العينة، فرد  42بالإجتماعات العامة للمساهمين المعاملة المتكافئة لجميع فئات المساهمين تمثل هذه النسبة 

 %3، في حين محايد لهذه الإجابة %9.1و 16ي ما تكراره أمن أفراد العينة  %24.2بينما يوافقهم بشدة ما نسبته 
  .المنظم لإجتماعات الجمعية العامة عتبارهم أن مجلس الإدارة هولإرجع اجابتهم رافضين لهذه الاجابة ربما 

موافق بشدة حول تأكد المدقق بين موافق و  فراد العينةأمن  %90.9المقدرين بـــــــ معظم أفراد العينة و  :)4(العبارة رقم 
وض صاحب السهم بنفسه أو مف الخارجي من أن يكون للمساهمين داخل كل فئة نفس حقوق التصويت سواء كان

فراد العينة أمن  %7.6ما يعادل نسبة ذه المعلومات قبل شراء الأسهم، و أن يتمكنوا من الحصول على هعنه و 
رافضين  %1.5ويمكن إرجاعه إلى عدم دراية فئة الأساتذة الجامعيين بتفاصيل مهنة التدقيق و  محايدين لهذه العبارة

  .لهذه الإجابة
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  دور التدقيق الخارجي في الحفاظ على مصلحة الأطراف المختلفةالمحور الرابع: 

  التحليل الوصفي للمحور الرابع :)IV-21( الجدول رقم

غير موافق  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  العبارة الرقم
  بشدة

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
ؤولالمدقق الخارجي مس 01

 عن حماية حقوق
أصحاب المصالح من 
مستثمرين، مقرضين، 

...إلخ حسب ما الموردين
  ينص عليه القانون

19 28.8 43 65.2 1 1.5 3 4.5 0 0 66 100 

المدقق الخارجي يبلغ 02
ات العلاقة طراف ذالأ

بالشركة بكل التصرفات 
ض غير القانونية التي تتعر 

  لها الشركة

22 33.3 38 57.6 2 3 4 6.1 0 0 66 100 

تأكد المدقق الخارجي 03
من ما إذا تمكن 
أصحاب المصالح من 
الحصول على تعويض في 

  حالة إنتهاك حقوقهم

10 15.2 35 53 11 16.6 10 15.2 0 0 66 100 

حق أصحاب المصالح 04
من الحصول على 
المعلومات من طرف 
المدقق الخارجي بصفة 

  دورية عن أداء الشركة

21 31.8 37 56 4 6.1 4 6.1 0 0 66 100 

  من الإستبيان spss حصائيعتماد على مخرجات البرنامج الإعداد الطالبة بالإإمن  المصدر:

الح صحاب المصأفراد العينة على مسؤولية المدقق الخارجي في حماية حقوق أمن  %65.2يوافق  :)1(العبارة رقم 
يوافق بشدة على  %28.8ذلك حسب ما ينص عليه القانون، في حين ثمرين، مقرضين، الموردين...إلخ، و من مست
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قد غير موافقين  %4.5 ما تتراوح نسبته ، بينماأن من مسؤوليات المدقق الخارجي حماية حقوق اصحاب المصالح
 %1.5قط، وفحول عدالة القوائم المالية ي أبداء الر إ امن خلالهيتم داة رقابية أيبررون رأيهم بكون التدقيق الخارجي 

  .محايدين من أفراد العينة 

كة بكل طراف ذات العلاقة بالشر فراد العينة يوافقون على المدقق الخارجي تبليغ الأأمن  %57.6 :)2(العبارة رقم 
فرد  22أي بتكرار يوافقون بشدة على هذا الفرض  %33.3منهم . و 38بتكرار  التصرفات القانونية التي تتعرض لها

 ن ليس كل من لهمأيمكن إرجاع ذلك حسب رأيهم بو غير موافقين من أفراد العينة  %6.1بينما من أفراد العينة، 
  .إمتنعوا عن الإجابة محايدينمنهم  %3في حين بليغهم بالتصرفات غير القانونية تعلاقة بالشركة على المدقق الخارجي 

صحاب المصالح من أذا تمكن إكد من ما أعلى المدقق الخارجي التفراد العينة أمن  %53يوافق  :)3(العبارة رقم 
 و المتمثلة في الموافقين غيرالحصول على تعويض في حالة إنتهاك حقوقهم، في حين تساوي نسبتي كل من الموافقين و 

ن من صلاحيات المدقق الخارجي التأكد من التعويضات أعلى  محايدين %16.6الممثل بنسبة والباقي  15.2%
  .نتهاك حقوقهمإالممنوحة لأصحاب المصالح في حالة 

حول حق أصحاب المصالح من الحصول على المعلومات  37أي بتكرار من أفراد العينة  %56يوافق  :)4(العبارة رقم 
 %6.1في حين  ، موافقين بشدة على هذه الإجابة %31.8بصفة دورية عن أداء الشركة من طرف المدقق الخارجي و

  .على هذه الإجابة غير موافقين %6.1ولم يقدموا إجابتهم محايدين 

  دور المدقق الخارجي في تحقيق الإفصاح والشفافية في القوائم الماليةالمحور الخامس: 

  التحليل الوصفي للمحور الخامس :)IV-22( الجدول رقم

غير موافق  غير موافق محايد موافق بشدةموافق   العبارة الرقم
 بشدة

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
المدقق الخارجي مسؤول عن 01

مدى إفصاح الشركة عن  
كافة المسائل المتعلقة بأداء 

ية وأسلوب الشركة، الملك
ذلك لحماية الحوكمة و 

  حقوق المستثمرين

22 33.3 42 63.6 1 1.5 1  1.5 0  0  66 100 



 ممارسات التدقيق الخارجي على تفعيل مبادئ حوكمة الشركات الجزائريةتأثير      رابعالفصل ال

287 
 

دقق الخارجي مسؤول عنالم 02
عن مدى الإفصاح 

م عية القوائموضو مصداقية  و 
ز ومدى تمثيلها للمرك المالية

ذلك الأسلوب كالمالي و 
المستخدم في إعدادها 

ذلك للحفاظ على ثقة و 
  مستخدميها

46 69.7 18 27.3 1 1.5 1  1.5 0  0  66 100 

المدقق الخارجي يعتبر 03
صاح عن المسؤول عن الإف

سياسة المكافئات الممنوحة 
للمديرين التنفديين وعن 
أهداف الشركة وملكية 

  حقوق التصويتالأغلبية و 

25 37.9 32 48.5 5 7.6 3  4.5 1  1.5 66 100 

على المدقق الخارجي 04
الأخطاء ح عن الإفصا 

اصلة الحو  الجوهرية المتوقعة
  فعلا

29 43.5 36 54.5 1 1.5 0  0  0  0  66 100 

نعالمدقق الخارجي يفصح 05
 قائمة أعضاء مجلس الإدارة

م مرتباēالمديرين و كبار و 
  حوافزهمو 

27 40.9 32 48.5 3 4.5 3  4.5 1  1.5 66 100 

على المدقق الخارجي التأكد 06
الشركة من مدى إعتماد 

ية على المعايير المحاسبية والمال
  غير المالية للإفصاحو 

27 40.9 39 59.1 0 0 0 0 0 0 66 100 

  من الإستبيان spss عتماد على مخرجات البرنامج الاحصائيعداد الطالبة بالإإمن  المصدر:

ي مجموع أ %33.3موافق بشدة بنسبة و  %63.6ذلك بنسبة أفراد العينة بين موافق و معظم  :)1(العبارة رقم 
شركة، لكافة المسائل المتعلقة بأداء ان المدقق الخارجي مسؤول عن مدى إفصاح الشركة عن  أيعتبرون ، 64تكرارهما 

  . لهذا الفرضرافضين و محايدين بين  %3ما يعادل الملكية، أسلوب الحوكمة وذلك لحماية حقوق المستثمرين، و 
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الإفصاح  بشدة على أن المدقق الخارجي مسؤول عن ونموافق 46بتكرار فراد العينة أمن  %69.7 :)2(العبارة رقم 
ن الأسلوب ع كذلك الإفصاحتمثيلها للمركز المالي للشركة و  مدىالقوائم المالية و موضوعية و  عن مدى مصداقية

 ذلك للحفاظ على ثقة المستخدمين، كما أن باقي أفراد العينة يوافقون على هذه الفقرةو  المستخدم في إعدادها
  .بين محايدين و غير موافقين %3 بإستثناء، %27.3الممثلون بنسبة و 

ؤول عن الإفصاح عن سياسة من أفراد العينة يوافقون على أن المدقق الخارجي مس %48.5 :)3(العبارة رقم 
ا مت الممنوحة للمديرين التنفذيين وعن أهداف الشركة وكذلك بالنسبة ملكية الأغلبية وحقوق التصويت، و المكافآ
 %4.5محايدين و %7.6يوافقون بشدة على هذه السؤولية التي يتحمل المدقق الخارجي، في حين  %37.9نسبته 

لى عدم إلك رجاع ذإيمكن كاديميين و جابات الأإهذه النسب الثلاثة تمثل غير موافقين بشدة و  %1.5و غير موافقين
  .طلاع على مسؤوليات المدقق الخارجيالإ

ن الأخطاء ع موافق بشدة عن مسؤولية المدقق الخارجي في الإفصاحالعينة بين موافق و فراد أ معظم :)4(العبارة رقم 
 نسبته بينما ما، %43.9و  %54.5حيث تتراوح نسبة كل منها على الترتيب  الحاصلة فعلاالجوهرية المتوقعة و 

  .أي ما يعادل فرد واحد غير موافق 1.5%

 ةبشدة على إفصاح المدقق الخارجي عن قائمة أعضاء مجلس الإدار موافقين بين موافقين و  %89.4 :)5(العبارة رقم 
غير  %1.5و موافقينغير  %4.5ما نسبته و  من أفراد العينة محايدين، %4.5أن  غير مرتباēم ،وكبار المديرين و 
  .على هذه العبارةموافقين بشدة 

موافق بشدة على تأكد المدقق الخارجي من مدى إعتماد الشركة على كل أفراد العينة بين موافق و   :)6(العبارة رقم 
  .%40.9و %59.1حيث تتراوح نسبة كل منها على الترتيب  غير المالية للإفصاحالمحاسبية والمالية و المعايير 

  

  

  المحور السادس: دور التدقيق الخارجي في التحقق من مسؤوليات مجلس الإدارة

  التحليل الوصفي للمحور السادس :)IV-23( الجدول رقم
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غير موافق  غير موافق  محايد موافق موافق بشدة  العبارة الرقم
 بشدة

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
المدقق الخارجي يقوم 01

  بمساءلة مجلس الإدارة
17 25.8 35 53 7 10.6 4  6.1 3  4.5 66 100 

المدقق الخارجي يتأكد من 02
يوفر  س الإدارة أن مجل

كامل المعلومات وكذلك 
سلامة القواعد المطبقة 

ى تحقيق أن يعمل علو 
 المساهمينمصالح الشركة و 

16 24.2 48 72.7 1 1.5  0  0  1  1.5 66 100 

على المدقق الخارجي أن 03
يتأكد من أن مجلس 
الإدرة يحقق معاملة 

 متكافئة بين مختلف فئات
  المساهمين

27 40.9 33 50 5 7.6  1  1.5 0  0  66 100 

المدقق الخارجي يقوم 04
بالتأكد من أن مجلس 

دارة يلتزم بالقوانين الإ
أن يأخذ بعين السارية و 

الإعتبار إهتمامات كافة 
  أصحاب المصالح

20 33.3 43 65.2 0 0  2  3  1  1.5 66 100 

المدقق الخارجي مسؤول 05
تأكد من عن ال

مسؤوليات مجلس الإدارة 
 المتمثلة في إعداد القوائمو 

 ترشيح المديرينية و المال
التنفذيين وكذلك 

ت أعضاء مجلس مكافآ
  الإدارة

18 27 42 63.6 1 1.5  5  7.6 0  0  66 100 

يفصل المدقق الخارجي في 06
مد شفافية المعايير التي يعت

عليها مجلس الإدارة في 

18 27.3 38 57.6 6 9.1  3  4.5 1  1.5 66 100 
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إنتقاء الأعضاء غير
  التنفذيين.

المدقق الخارجي يعمل 07
على مراقبة مجلس الإدارة 
حول متابعته قياس كفاءة 

ممارسة الشركة لمبادئ 
حوكمة الشركات و إجراء 
  التعديلات عند الحاجة

16 24.2 44 66.7 3 4.5  2  3  1  1.5 66 100 

  من الاستبيان spss حصائيعتماد على مخرجات البرنامج الإمن اعداد الطالبة بالإ المصدر:

شدة يوافقهم بلإدارة من قبل المدقق الخارجي، و من أفراد العينة على مساءلة مجلس ا %53يوافق  :)1(العبارة رقم 
و %6.1 ترتيبعلى الغير الموافقين بشدة كل من غير الموافقين و   في حين نسبة ،محايدين %10.6ن أ، غير 30%
إجابتهم كيف يمكن للمدقق الخارجي أن يقوم بمساءلة ساتذة جامعيين يبررون أمعظمهم  من أفراد العينة 4.5%
 .خير هو الذي يعينههذا الأدارة و لس الإمج

س الادارة يوافقون على تأكد المدقق الخارجي من أن مجلفرد  48 بتكرارمن أفراد العينة  %72.7 :)2(العبارة رقم 
ا نسبته متحقيق مصالح الشركة والمساهمين، و ن يعمل على أيوفر كامل المعلومات وكذلك سلامة القواعد المطبقة و 

  غير موافقين بشدة. %1.5محايدين ومن أفراد العينة  %1.5موافقين بشدة على هذا الرأي، في حين  24.2%

 موافق بشدة على عمل مجلس الإدارة لعينة الذين يتوزعون بين موافق و فراد اأمن %90.9يرى  :)3(العبارة رقم 
             %50حيث تتراوح نسبة كل منهما على الترتيب  المتكافئة بين مختلف فئات المساهمينتحقيق المعاملة ب
  .رافض لها %1.5و  محايدين لهذه العبارة %7.6، في حين %40.9و

لس يوافقون على تأكد المدقق الخارجي من إلتزام مجفراد العينة أمن  43أي ما يعادل  %65.2 :)4(العبارة رقم 
 %30.3ته يؤيدهم بشدة ما نسبفة أصحاب المصالح، و يأخذ بعين الاعتبار إهتمامات كابالقوانين السارية و الإدارة 
غير موافقين و    غير موافقينبين الباقي و دارة بالقوانين من قبل المدقق الخارجي لتزام مجلس الإإكد من مدى أعلى الت
  .بشدة
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لس ت مجمن أفراد العينة على مسؤولية المدقق الخارجي في التأكد من مسؤوليا %63.6يوافق  :)5(العبارة رقم 
يوافقهم الإدارة، و  ك مكافئات أعضاء مجلسكذلمثلة في إعداد القوائم المالية وترشيح المديرين التنفذيين و المتالإدارة و 
  .جابتهمإلم يعطوا  ايدينمح %1.5ولهذه الإجابة غير موافقين  %7.6من أفراد الدراسة، في حين  %27.3بشدة 

من أفراد الدراسة على أن المدقق الخارجي يفصل في شفافية المعايير المعتمدة في  %57.6يوافق  :)6(العبارة رقم 
في حين فراد العينة، أمن  %27.3يؤيدهم بشدة ما نسبته لتنفذيين من قبل مجلس الإدارة، و إنتقاء الأعضاء غير ا

ير لإنتقاء الموظفين، ماء معايإعت ية عملية توظيف يتمأن في أفئة الأكاديميين رغم هم محايدين و من أفراد العينة  9.1%
  غير موافق بشدة.غير موافق و  فراد العينة بينأباقي و 

من أفراد العينة على عمل المدقق الخارجي على مراقبة مجلس الإدارة حول متابعته  %66.7يوافق  :)7(العبارة رقم 
يوافقون بشدة على  %24.2إجراء التعديلات عند الحاجة، وة الشركة لمبادئ حوكمة الشركات و قياس كفاءة ممارس

غير موافق  %1.5ما نسبته و  محايدين من أفراد العينة %4.5كذلك غير موافقين و  %3هذه الإجابة، في حين 
  .بشدة

  

  

  

  

  

  

  

  : تحليل نتائج الدراسةالمطلب الثاني
  دور التدقيق الخارجي في ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات ول:المحور الأ

  نتائج الإستبيان المتعلقة بالمحور الأول: )IV-24(الجدول رقم 
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  الإتجاه العام للعينة  المؤشرات الإحصائية  العبارة الرقم
المتوسط 
  الحسابي

الإنحراف 
  المعياري

المدقق الخارجي يعمل على إضفاء نوع من الشفافية والوضوح في جميع 01
  الأعمال التي تقوم đا الشركة

  موافق بشدة  0.70  4.32

يتضمن  تقرير المدقق الخارجي فقرة يوضح فيها مدى إلتزام الشركة 02
  بمبادئ حوكمة الشركات

  موافق  0.77  3.98

ة بأسلوبالنزاهيعمل المدقق الخارجي على تنفيذ القانون بالسلطة و  03
  طريقة موضوعيةمهني و 

  موافق بشدة  0.50  4.44

يتأكد المدقق الخارجي من توزيع المسؤوليات بين المساهمين و أعضاء 04
أجل  ذلك مندارة و المديرين حسب القوانين والتشريعات و مجلس الإ

  الأطراف الخارجيةضمان تحقيق مصالح 

  موافق  0.71  4.01

  بشدة موافق  0.46  4.20  الإنحراف المعياري الكلي لفقرات المحور الأولالمتوسط الحسابي و 
  spss من إعداد الطالبة بالإعتماد على مخرجات البرنامج الاحصائي المصدر:

تظهر إتجاهات العينة إيجابية حول جميع فقرات المحور الأول المتعلق بضمان أساس  )IV-24(من خلال الجدول رقم 
ة من هذه القيمة تدخل ضمن الفئة الخامسو  4.20طار فعال لحوكمة الشركات، بلغ المتوسط الحسابي الكلي لإ

بين  كانت قيمته في الفقرات تترواحو ، بشدة التي تعبر عن الإجابة موافقو   [5-4.20[مقياس ليكارت الخماسي  
لمعيار لهذا كانت قيمة الإنحراف اة مع واقع المؤسسات الجزائرية، و هذا يدل على توافق آراء العينو  4.44لى إ 3.98

  . 0.44الكلي لفقرات هذا المحور 

  جميعالوضوح فيالشفافية و قرة  المتعلقة بإضفاء في هذه الف 4.32كانت قيمة المتوسط الحسابي   :)1(العبارة رقم 
المؤسسات بتحديد  إلتزامنفسر هذا بعينة نحو الإجابة بموافق بشدة، و إتجاه أفراد الالأعمال التي تقوم đا الشركة و 

بالمقابل كان و  جلية أي الشرح الوافي لهاليات الناتجة بكل وضوح و المسؤو كذلك الصلاحيات و الحقوق والواجبات و 
  . وهذا نظرا لإختلاف شدة الموافقة  0.70الإنحراف المعياري 

 0.77قابل قيمة الإنحراف المعياري بالمو  3.98أما بالنسبة لهذه العبارة نتج متوسط حسابي بقيمة  :)2(العبارة رقم 
يفسر ، و جابة بموافقتجاه العينة نحو الإإموافق بشدة لكن بالعموم كان أفراد العينة بين موافق و ذلك نظرا لتشتت و 

ه القانون كذلك إعتمدوا في إجاباēم على ما نص عليئر بإصدار ميثاق الحكم الراشد، و العينة ذلك بمبادرة الجزاأفراد 
على المدقق الخارجي أن يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة  3الفقرة  23في مادته  10-01
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ؤرخ أو المسير، بالإضافة إلى الإعتماد على القرار الم مجلس المديرينادق عليها من قبل مجلس الإدارة و الداخلية المص
  الذي يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات من بينها التقرير عن إجراءات الرقابة الداخلية. 2013جوان  24في 

لى قيمة بين عبارت هذا المحور، هي أعو  4.44كما حققت هذه العبارة متوسط حسابي قيمته   :)3(العبارة رقم 
اهها تي كان إتجالل على تقارب بين إجابات العينة و هذه القيمة تدو  0.50كانت قيمة التشتت في آراء أفراد العينة و 

ك بكل شفافية انون وذلهذا يفسر قيام المدقق الخارجي بمهامه حسب السلطة التي منحها لهم القنحو موافق بشدة و 
  شركة. افق مع مصالح مختلف الأطراف التي لها علاقة بالوفق أسلوب منظم معتمد على خطوات منهجية تتو ونزاهة و 

بالمقابل بلغت ، و 4.01حققت أقل قيمة بين عبارات هذا المحور فكانت قيمة المتوسط الحسابي  ):4العبارة رقم (
ات زت الإجابموافق بشدة، ومع هذا تركالآراء بين موافق و وهذا يدل على تضارب  0.71قيمة تشتت أفراد العينة 

هذا نظرا لأن المساهمين لديهم حقوق في المؤسسة بينما كل من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين و  إجابة موافق على
  المساهمين. لديهم مسؤوليات إتجاه الشركة و التنفذيين

  

  

  

  

  

  

  

  دور التدقيق الخارجي في حفظ حقوق جميع المساهمينالمحور الثاني: 

  المتعلقة بالمحور الثانينتائج الإستبيان  :)IV-25( الجدول رقم

  الإتجاه العام للعينة  المؤشرات الإحصائية  العبارة الرقم
المتوسط 
  الحسابي

الإنحراف 
  المعياري
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ويل ملكيةتحي يعمل على تأمين أساليب تسجيل ونقل  و المدقق الخارج 01
  الاسهم

  موافق بشدة  0.70  4.30

ناسبفي الوقت الملومات الخاصةحق كل مساهم في الحصول على المع 02
  بصفة منتظمة من طرف المدقق الخارجيو 

  موافق  1.05  3.68

ال المساهمين لحقهم في التصويتتأكد المدقق الخارجي من إستعم 03
  المشاركة في إجتماع الجمعية العامةو 

  موافق بشدة  0.74  4.41

في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارةالتأكد من ممارسة المساهمين لحقهم 04
  كذلك في الحصول على حصصهم من أرباح الشركةو 

  موافق بشدة  0.74  4.42

عمل المدقق الخارجي على توصيل المعلومات الكافية لإتخاذ القرارات 05
نظام الاساسي في الالمتعلقة بالتغيرات الأساسية في الشركة كتعديل 

  مواد تأسيس الشركة أو زيادة أو تخفيض رأسمال الشركةأو 

  موافق بشدة  0.92  4.26

  موافق  0.70  4.06 على المدقق الخارجي الحفاظ على حقوق صغار المساهمين 06
  موافق  0.84  4.03 المدققين الخارجيين قابلين للمساءلة من قبل المساهمين 07

  موافق   0.51  4.17  نحراف المعياري الكلي لفقرات المحور الثانيالمتوسط الحسابي والإ
  spss من إعداد الطالبة بالإعتماد على البرنامج الإحصائي المصدر:

فظ حول جميع عبارات المحور الثالث المتعلق بحمتقاربة اهات العينة إيجابية و تظهر إتج )IV-25(من الجدول رقم 
من مقياس ليكارت  ذه القيمة تدخل ضمن الفئة الرابعةهو  4.17حقوق المساهمين، بلغ المتوسط الحسابي الكلي 

، 0.51كانت قيمة التشتت آراء أفراد العينة حول هذا المحور ، و لإجابة موافقالتي تعبر عن او  ]5-4.20[الخماسي 
على توافق آراء  هذا يدلو  4.50الى  3.67حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي بين عبارات هذا المحور تتراوح من 

  هذا المبدأ في المؤسسات الجزائرية. العينة على ضرورة تفعيل

في هذه الفقرة من هذا المحور، حيث كانت آراء العينة موافقة  4.30: كانت قيمة المتوسط الحسابي )1(العبارة رقم 
فراد تحويل ملكية الأسهم، مع علم أن قيمة تشتت آراء أالمدقق الخارجي للمساهم تسجيل ونقل و  بشدة على تأمين

فسر ذلك يالعينة بين موافق و موافق بشدة ولكن الإجابات كانت إيجابية، و هذا لإنقسام أفراد و  0.82العينة كانت 
حيث منحت للمساهمين الحق في تأمين  2009بما جاءت به مدونة ميثاق الحكم الراشد للمؤسسات الجزائرية 

بحيث أن  تحويل الأسهمالتنازل و فعالة، كما له إمكانية أساليب تسجيل الأسهم بشرط أن تكون هذه الأساليب 
  تكون هذه العملية عقلانية لا تؤثر على التفاوض حول الأسهم؛ 
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ة في الوقت لومات الخاصأما بالنسبة لهذه العبارة المتعلقة بحق كل مساهم في الحصول على المع :)2(العبارة رقم 
هذا يدل على تعارض آرء و  1.05العينة تشتت أفراد و  3.68بصفة منتظمة كانت قيمة المتوسط الحسابي المناسب و 
ة المعارضين، ذلك ن نسبة الموافقين تفوق نسبأرافض لهذه الفرضية، غير ينة على هذه العبارة بين موافق و أفراد الع

أو وضع   التي تنص وجوب إعلام 678جابتهم على بما جاء به القانون التجاري الجزائري في مادته إعتمادهم في لإ
رارات التي مشاريع الق كذلكو المديرين العامين علقة بأسماء القائمين بالإدارة و تحت تصرف المساهمين كل المعلومات المت
ة دورية، هذا بصفالذي سوف يقدمه للجمعية العامة و تقرير مجلس الإدارة قدمها مجلس الإدارة ومجلس المديرين و 

التي  ظ الحساباتتقارير محافوالوثائق التلخيصية و  دول حسابات النتيجةى جرد جإضافة إلى ذلك عليه الإطلاع عل
يوم من  15قبل  هذه المعلوماتلمصادق عليه من محافظ الحسابات و كذلك المبلغ الإجمالي اترفع إلى الجمعية العامة و 

في  2009 الجزائرية إنعقاد الجمعية العامة، كما إستندت أفراد العينة على مدونة ميثاق الحكم الراشد للمؤسسات
ة التي من بينها وجوب أن تصل إليهم المعلومات الضرورية لممارسهذه الإجابة والتي تطرقت إلى حقوق المساهين و 

داء أثناء اأما الرافضين إستندوا في رفضهم على أن المدقق ، الشكل الملائمقهم ومهامهم في الوقت المناسب و حقو 
 يث لا يحق للمساهمين في أي وقت طلب معلومات تخص الشركة محل التدقيقمهامه يعتمد على معايير التدقيق ح

  نعقاد الجمعية العامة العادية أو غير العادية؛إلا في حالة إ

 4.41 لى ما قيمة كل منها على الترتيبإ 4و 3كما وصل المتوسط الحسابي في العبارة :)4(و  )3(العبارة رقم 

قوية جدا لأن المتوسط الحسابي حسب على أن الإجابات كانت إيجابية و  هذا ما يدلو  0.01 بفرق بسيط 4.42و
 هذا ما نلاحظهو  لتي تعبر عن الإجابة موافق بشدة،او  ]5-4.20[مقياس ليكارت الخماسي ينتمي إلى الفئة الخامسة 

لى إهذا يعود كبيرة و وهي قيمة   0.74التي بلغت قيمتها في كلا العبارتين تساوي قيمة تشتت أفراد العينة و  من خلال
من القانون التجاري  603ذلك لإستناد العينة على المادة و تشتت إجابات أفراد العينة بين موافق وموافق بشدة، 

،  ساهممذلك حسب الحصص التي يمتلكها كل في الحصول على عدد من الأصوات و  التي تنص على حق المساهمين
يحهم اجة ترشعند الحلهم إختيار أعضاء مجلس الإدارة و  ذي يخولكما يحق لهم المشاركة في الجمعية العامة ال

س مال ألى أساس حصته في ر تكون قيمتها عهدف كل مساهم الحصول عى أرباح و  بطبيعة الحالو  للإنتخاب
  اهمين ؛ يعرضها إلى تقدير المسعدها مجلس الإدارة و رباح توزع على أساس إستراتيجية واضحة يهذه الأو  الشركة،

إجابات هذا لإنقسام و  0.92كانت قيمة تشتت أفراد العينة و  4.26كانت قيمة المتوسط الحسابي   :)5(العبارة رقم 
اه تجلإل اهذا ما نلاحظه من خلافراد العينة بين موافق وموافق بشدة وهذا يعني أن الإجابات إيجابية ومتقاربة و أ
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أس المال إلا بقبول ر يدل على توافق أفراد العينة على عدم إمكانية زيادة العام لهذه العبارة والمتمثل في موافق بشدة، و 
ي أو س المال عن طريق إضافة الإحتياطأله الأولوية في شراء الأسهم المصدرة، بإستثناء حالة زيادة ر المساهمين و 
ض إلى المدقق خفيفي حالة تخفيض رأس المال يجب تبليغ مشروع التو  الموزعة أو علاوات الإصدار، الأرباح غير

في حالة المصادقة على مشروع قل من إنعقاد الجمعية العامة، و يوم على الأ )45(الخارجي قبل خمسة وأربعين 
يوما  30جل س المال في أأالتخفيض دون وجود مبرر للخسائر يحق لممثلي أصحاب الأسهم أن يعارضوا تخفيض ر 

، حيث يقوم المدقق الخارجي إبداء رأيه من خلال ل التجاريقبل إيداع محضر المداولة لدى المركز الوطني للسج
  ؛    إصدار تقارير خاصة متعلقة بزيادة أو تخفيض رأس المال

، 0.70قيمة التشتت بين أفراد العينة و  4.06بمتوسط حسابي  6كل ما سبق نلمسه في العبارة   :)6(العبارة رقم 
  بما فيهم صغار المساهمين،حصول جميع المساهمين على حقوقه المذكورة سابقا 

يمته الموافق بشدة لذا كانت قوتشتت أفراد العينة بين الموافق و  4.03كانت قيمة المتوسط الحسابي   :)7(العبارة رقم 
موافقة على ضرورة مساءلة المدقق الخارجي من قبل المساهمين، جابات كانت في مجملها إيجابية و لكن الإو  0.84

 محافظ حسابات ينلى تعيإلأن من أجل الحفاظ على جملة الحقوق التي يتمتع đا المساهمين لجأ المشرع الجزائري 
للمساءلة هو قابل بإعتباره وكيلا عنهم فلحاصلة بدون التدخل في التسيير و إعلامهم بكل التطورات الحماية حقوقهم و 

ركة هنا يقوم في النتائج المحققة من طرف الش تعيين خبير محاسبي في حالة الشك من طرفهم، كما يمكن للمساهمين
  .لمساهمين بمساءلة المدقق الخارجيا

  

  

  

  دور التدقيق الخارجي في تحقيق المعاملة المتساوية بين جميع المساهمينالمحور الثالث: 

  الإستبيان المتعلقة بالمحور الثالثنتائج  :)IV-62( الجدول رقم

  تجاه العام للعينةالإ  حصائيالمؤشرات الإ  العبارة الرقم
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المتوسط 
  الحسابي

نحراف الإ
  المعياري

ن تداول الأسهم يتسم بالإفصاح على المدقق الخارجي التأكد من أ 01
  الشفافية و 

  موافق  0.71  4.04

الإدارة أو المدراء التنفذيينعلى المدقق الخارجي أن يطلب من مجلس 02
الإفصاح عن المصالح الخاصة بالمساهمين قد تتصل بعمليات        أو 

  بمسائل تمس الشركة

   موافق  0.58  4.18

ينبغي على المدقق الخارجي أن يكفل العمليات و الإجراءات المتصلة 03
  بالإجتماعات العامة للمساهمين المعاملة المتكافئة للمساهمين كافة

  موافق  0.67  4.09

ينبغي على المدقق الخارجي التأكد من أن يكون للمساهمين داخل كل 04
وض صاحب السهم بنفسه أو مففئة نفس حقوق التصويت سواء كان 

أن يتمكنوا من الحصول على المعلومات الخاصة بذلك قبل شراء عنه، و 
  الأسهم

  موافق  0.60  4.14

  موافق  0.47  4.11  الكلي لفقرات المحور الثالث نحراف المعياريالإالمتوسط الحسابي و 
  spss من إعداد الطالبة بالإعتماد على مخرجات البرنامج الاحصائي المصدر:

ات أفراد العينة ر إجابالمتعلق بتحقيق المعاملة المتكافئة بين جميع المساهمين تظه )IV-62(حسب الجدول رقم   
هذه القيمة تدخل ضمن الفئة و  4.11متقاربة بين جميع فقرات المحور حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي إيجابية و 

 4.18الى  4.04كانت قيمته في فقرات هذا المحور تترواح بين و  [4.20-3.40[الرابعة من مقياس ليكارت الخماسي 

  على رضى أغلبية أفراد العينة.هذا يدل و  0.47قيمة إنحراف معياري و  ،التي تعبر عن الإجابة موافق

 هذا راجع إلى إجماعو  0.71بالمقابل قيمة الإنحراف المعياري و  4.04كانت قيمة المتوسط الحسابي : )1(العبارة رقم 
صاح فذلك لأن من متطلبات تداول الأسهم في البورصة إتسامها بالإأفراد العينة على إجابة واحدة وهي موافق، و 

معاملة  هذا ما ينتج عنه تحقيقلية تداولها واضحة و أن تكون آ بالاضافة الىاولة وعددها و عن قيمة الأسهم المتد
لى الموضوع إين ينظر ن الكثير من المهنيلأ ن البورصة في الجزائر في حالة ركودأ ، مع العلممتكافئة بين كافة المساهمين

سوقاً  كون منالتي تتو  بورصة القيم المنقولةهي عبارة عن ن بورصة الجزائر أن يكون، كما أمن ناحية كيف يجب 
، أما غير الموافقين على هذه الإجابة يرون أن البورصة في الجزائر في حالة لسندات رأس المال وسوقاً لسندات الدين

  ؛ركود
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والتي توافق  0.58نحراف المعياري بالمقابل كانت قيمة الإ 4.18كانت قيمة المتوسط الحسابي   :)2(العبارة رقم 
نفذيين تحقيق الت تعود هذه القيمة لإدراك أفراد العينة بأن من مسؤوليات مجلس الإدارة و المديرينالإجابة موافق، و 
من بين ، و كل التغيرات التي مست الشركة  ذلك بإعلامهمالي تحقيق مصالح أصحاب المصالح و بالتمصالح الشركة و 

 لتيمال الشركة والتي تعتبر من صلاحيات الجمعية العامة للمساهمين وا المسائل التي تمس الشركة هي تخفيض رأس
مجلس المديرين حيث في هذه الحالة نص المشرع الجزائري في أي حال من الأحوال يجوز لها تفويض مجلس الإدارة و 

ات الدلالة  عن ات ذالمدقق الخارجي يتأكد من تقديم له كل المعلوم نأ، كما لا يجوز أن تمس المساواة بين المساهمين
  ؛طريق التصريحات الكتابية التي يطالب đا الإدارة

 هذه القيمة ترجع إلىو  0.56كانت قيمة الإنحراف المعياري و  4.17بلغت قيمة المتوسط الحسابي : )3(العبارة رقم 
ن حق كل مساهم العينة أن متعود هذه الإجابة إلى إعتبار أفراد الإجابة بموافق، و  علىأفراد العينة أغلبية  توافق 

الأماكن، جداول  اريخ،التو عقاد الجمعية العامة للمساهمين وفي الوقت المناسب و تلقي كل المعلومات المتعلقة بإن
دي الى تحقيق هذا ما يؤ يح مشاريع القرارات التي ستتخذ و الملائمة التي تسمح بتوضالأعمال، والوثائق الكاملة و 

  .2009دا إلى مدونة ميثاق الحكم الراشد للجزائر المعاملة المتكافئة إستنا

بإنحراف معياري بلغت و  4.22: تحصلت هذه العبارة على أعلى قيمة للمتوسط الحسابي بلغت )4(العبارة رقم 
من القانون التجاري الجزائري  685هذا إستنادا إلى المادة لى موافقة أغلية أفراد العينة، و هذا ما يدل عو  0.49قيمته 

و غير أ   ساسي بتحديد الأصوات التي يحوزها كل مساهم في الجمعية العاديةالتي تنص على السماح للقانون الأ
  العادية بشرط أن يفرض هذا التحديد على جميع الأسهم دون تمييز فئة عن أخرى. 

حترام إزائري على المدقق الخارجي التحقق من ما إذا تم من القانون التجاري الج 4مكرر  715إعتمادا على المادة و   
  مبدأ المساواة بين المساهمين.

  

  

  دور التدقيق الخارجي في الحفاظ على مصلحة الأطراف المختلفةالمحور الرابع: 

    ستبيان المتعلقة بالمحور الرابعنتائج الإ :)IV-72( الجدول رقم
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  نةالعام للعي تجاهالإ  حصائيالمؤشرات الإ  العبارة الرقم
المتوسط 
  الحسابي

نحراف الإ
  المعياري

المدقق الخارجي مسؤول عن حماية حقوق أصحاب المصالح من 01
  مستثمرين، مقرضين، الموردين ...إلخ حسب ما ينص عليه القانون

  موافق  0.68  4.18

طراف ذات العلاقة بالشركة بكل التصرفاتالمدقق الخارجي يبلغ الأ 02
  القانونية التي تتعرض لها الشركةغير 

  موافق  0.76  4.18

تأكد المدقق الخارجي من ما إذا تمكن أصحاب المصالح من الحصول 03
  على تعويض في حالة إنتهاك حقوقهم

  موافق  0.91  3.68

حق أصحاب المصالح من الحصول على المعلومات من طرف المدقق 04
  الخارجي بصفة دورية عن أداء الشركة

  موافق  0.79  4.12

  موافق  0.56  4.04  نحراف المعياري الكلي لفقرات المحور الرابعالإالمتوسط الحسابي و 
  spss من إعداد الطالبة بالإعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي المصدر:

المتعلق بدور أصحاب المصالح في حوكمة  الشركات بلغت قيمة المتوسط الحسابي  )IV-72(حسب الجدول   
  [4.20-3.40[ ليكارت الخماسي الرابعة من مقياسهذه القيمة تدخل ضمن الفئة ، و 4.04 الكلي لفقرات المحور

قيمة  )4(الفقرة رقم و  4.18بلغت  )2(و  )1(بينما في كل من الفقرة رقم  3.68 )3(كانت قيمته في الفقرة رقم و 
هذا يرجع إلى تقارب و  0.56قيمة الإنحراف المعياري ، و جابة موافقالتي تعبر كلها عن الإ 4.12المتوسط الحسابي 

  فراد العينة.أبين معظم الإجابات، مما يدل على رضى غالبية 

قيمة تشتت أفراد و  4.18ة المتوسط الحسابي في كل منها بالنسبة لهاتين الفقرتين كانت قيم :)2(و  )1(العبارة رقم 
 شدةب فراد العينة حول إجابة موافقأهذا يدل على توافق الإجابات بين و  0.76، 0.68العينة كانت على الترتيب 

التي على حقوقه، فاظ الحصادية عبارة عن عقود بين طرفين وكل طرف يسعى إلى تحقيق منفعته و ن العلاقات الإقتلأ
لك إستنادا ذغير القانونية التي تمس الشركة وēدد وضعيتها و طراف الشركة بالتصرفات أبلاغ مختلف إتوجب عليه 

عية من القانون التجاري الجزائري التي تنص على المدقق الخارجي عرض على أقرب جم 13مكرر  715إلى المادة 
رفات غير ليس كل التص نأيمكن القول ،ء ممارسته لمهامهثناأالأخطاء التي لاحظوها عامة للمساهمين المخالفات و 

ن على المدقق لأ القانونية يتم تبليغها للأطراف أصحاب المصالح إلا في حالات تعرض الشركة إلى تضرر في أصولها
đدف حماية حقوق اصحاب المصالح على المدقق الخارجي إجراء تأكيدات ، و الخارجي أن يتحلى بصفة السرية

  .خارجية
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هذا و   0.91إنحراف معياري بلغت قيمته و  3.68تحصلت هذه العبارة على متوسط الحسابي قيمته  :)3(العبارة رقم 
 ىكد المدقق الخارجي من ما إذا تمكن أصحاب المصالح من الحصول علأغلية أفراد العينة على تأما يدل على موافقة 

في حالة و  حسب العقد تحدد حالات التعويض التعاقدية،هذا يعود إلى العلاقات تعويض في حالة إنتهاك حقوقهم و 
  هنا على المدقق الخارجي يكتب هذا في تقريره.يلجأ صاحب المصلحة إلى القضاء، و إمتناع المؤسسة 

هذا و  0.79إنحراف معياري بلغت قيمته و  4.12تحصلت هذه العبارة على متوسط الحسابي قيمته : )4(العبارة رقم 
ما يدل على موافقة أغلبية أفراد العينة بشدة على حق اصحاب المصالح في الحصول على المعلومات بصفة دورية، 

يخص  إنما هذا الحقبصفة دورية و غير أن ليس كل أصحاب المصالح لديهم الحق في الحصول على المعلومات 
لمدقق أو بنية إبداء شفافية الإدارة، حيث يقوم ا ةذلك في إطار الإلتزامات التعاقديالمستثمرين من حملة الأسهم و 

  .الخارجي بتوضيح ذلك من خلال تقريره النهائي

  

  

  

  

  

  

  

  

  الشفافية في القوائم الماليةي تحقيق الغفصاح و دور المدقق الخارجي فالمحور الخامس: 

    نتائج الاستبيان المتعلقة بالمحور الخامس :)IV-82( الجدول رقم

  تجاه العام للعينةالإ  حصائيةالمؤشرات الإ  العبارة الرقم
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المتوسط 
  الحسابي

نحراف الإ
  المعياري

المدقق الخارجي مسؤول عن مدى إفصاح الشركة عن كافة المسائل  01
وق ذلك لحماية حقوب الحوكمة و أسللمتعلقة بأداء الشركة، الملكية و ا

  المستثمرين

  موافق بشدة  0.57  4.29

مسؤول عن الإفصاح  عن مدى مصداقية و موضوعية المدقق الخارجي  02
تخدم في ك الأسلوب المسكذلمدى تمثيلها للمركز المالي و ة و القوائم المالي
  ذلك للحفاظ على ثقة مستخدميهاإعدادها و 

  موافق بشدة  0.59  4.65

 تالمدقق الخارجي يعتبر المسؤول عن الإفصاح عن سياسة المكافئا 03
بية ملكية الأغلفديين وعن أهداف الشركة و الممنوحة للمديرين التن

  وحقوق التصويت

  موافق  0.87  4.17

لحاصلة اعن الأخطاء الجوهرية المتوقعة و على المدقق الخارجي الإفصاح 04
  فعلا

  موافق بشدة  0.53  4.42

عن قائمة أعضاء مجلس الإدارة  وكبار المديرين المدقق الخارجي يفصح 05
  حوافزهمومرتباēم و 

  موافق بشدة  0.86  4.22

الشركة على المعايير على المدقق الخارجي التأكد من مدى إعتماد 06
  غير المالية للافصاحالمحاسبية والمالية و 

  موافق بشدة  0.49  4.41

  موافق  0.51  4.12  نحراف المعياري الكلي لفقرات المحور الخامسالإالمتوسط الحسابي و 
  spss من اعداد الطالبة بالإعتماد على مخرجات البرنامج الاحصائي المصدر:

يظهر إتجاه العينة إيجابيا نحو جميع فقرات المحور، حيث بلغ المتوسط الحسابي  )IV-28(من خلال الجدول رقم 
اتجاه التي تعبر عن و  ]5-4.20[من مقياس ليكارت الخماسي  ن الفئة الرابعةهذه القيمة تدخل ضمو  4.12الكلي 

لى إ 4.17، حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي بين عبارات هذا المحور تتراوح من وافقبمجابة افراد العينة نحو الإ
  . 0.51هذا ما يظهره الإنحراف المعياري ، و أغلبية افراد العينة على الإجابةو التي تأكد إتفاق  4.65

هذه القيمة ترجع إلى و  0.57كانت قيمة الإنحراف المعياري و  4.29بلغت قيمة المتوسط الحسابي  :)1(العبارة رقم 
عود هذه الإجابة تلكنها إيجابية وفي مجملها موافقة بشدة ، و ين الإجابة بموافق وموافق بشدة و راد العينة بتشتت أف

في  رضذلك من خلال عح عن مختلف مؤشرات أداء الشركة و إلى إعتبار أفراد العينة على المدقق الخارجي الإفصا 
، عدد تشمل النتيجة قبل الضرائب، الضريبة على الأرباحيجة على مدى خمس سنوات الأخيرة و تقريره تطور النت
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الإنتقال  تأكد من مبرراتالأسهم أو حصص الشركة المكونة لرأس مال الشركة، بالإضافة في حالة إنتقال الملكية ي
  مدى قدرة الشركة على الإستمرار؛لرقابة الداخية و إجراءات نظام ا فصاح عنكذلك الإويقوم بالإفصاح عنها و 

في هذه العبارة بالمقابل كانت قيمة تشتت أفراد العينة  4.65كانت أعلى قيمة للمتوسط الحسابي   :)2(العبارة رقم 
ات يفسر ذلك إجبار القانون الجزائري المؤسسو جابة بموافق بشدة، تفقوا على الإإفراد العينة ان معظم لأ 0.59

ة الذي جاء đا المصداقية على القوائم الماليظ حسابات يقوم بإضفاء الشفافية و (شركات المساهمة) على تعيين محاف
ل الخاصة ة، جدول تغير الأمواالنظام المحاسبي المالي (الميزانية، جدول حسابات النتيجة، جدول تدفقات الخزين

  ، راج طرق التقييم مثل إعتماد القيمة العادلة للإقنتاءمدى تمثيلها للوضع الحقيقي للشركة مع إدوالملاحق) و 

ذلك لإستناد ، و 0.87كانت قيمة تشتت آراء أفراد العينة و  4.17بلغت قيمة المتوسط الحسابي  :)3(العبارة رقم 
دى لى المالمتمثلة في وضع إستراتيجية عتي جاء đا ميثاق الحكم الراشد و أفراد العينة على مهام مجلس الإدارة ال

تحديد حقوق التصويت حسب كل فئة من فئات المساهمين، عدد الأسهم لكل المتوسط تحدد أهداف الشركة، 
مساهم مع تحديد ملكية الأغلبية بالإضافة إلى ذلك المصادقة على الكشف السنوي للإمتيازات الخاصة الممنوحة 

  ا خلال مهمته.تلك المحتمل إرتباطهإعتمادا على المعلومات المقدمة و للمستخدمين 

وهذا ما يعكس إيجابية  0.53قيمة تشتت أفراد العينة كانت و  4.42بلغت قيمة المتوسط الحسابي  :)4(العبارة رقم 
لأخطاء الجوهرية ح عن ايرجع ذلك إلى حماية حقوق المساهمين بالإفصا الإجابات وقوēا وإتجاهها نحو موافق بشدة، و 

  إتخاذ الإجراءات اللازمة. ستراتيجية لتصحيحها و أجل بناء إ واقعة فعلا منالمتوقعة و 

قيمة الإنحراف المعياري و  4.41و 4.22في هاتين العبارتين بلغت قيمة الوسط الحسابي  :)6(و  )5(العبارة رقم 
هذا ما يدل على إتجاه العبارتين نحو إجابة موافق بشدة، وهذا لإتفاق آراء العينة حول التوالي، و على  0.49و 0.86
رير الخاص من خلال تقمرتباēم وحوافزهم عن قائمة أعضاء مجلس الإدارة  وكبار المديرين و  ضرورة الإفصاح على

  ،الحكم الراشد ميثاقنص عليها القانون التجاري و ذلك إستنادا إلى مسؤوليات مجلس الإدارة التي و للمدقق الخارجي 
جاء đا  بادئ التيالمكذلك على اسبية المتعارف عليها و بادئ المحكما أجبر المشرع على الشركات بالإعتماد على الم

اسبية هنا يعمل المدقق الخارجي على الإفصاح عن المرجعية المح، و عرضها في الملاحقعليها و  النظام المحاسبي المالي
  . المطبقة

  المحور السادس: دور التدقيق الخارجي في التحقق من مسؤوليات مجلس الإدارة
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  ستبيان المتعلقة بالمحور السادسنتائج الإ :)IV-92( الجدول رقم

  تجاه العام للعينةالإ  حصائيةالمؤشرات الإ  العبارة الرقم
المتوسط 
  الحسابي

نحراف الإ
  المعياري

  موافق  1.00  3.89 المدقق الخارجي يقوم بمساءلة مجلس الإدارة 01
كذلك و المدقق الخارجي يتأكد من أن مجلس الإدارة يوفر كامل المعلومات     02

 لمساهميناتحقيق مصالح الشركة           و  أن يعمل علىسلامة القواعد المطبقة و 
  موافق  0.60  4.18

على المدقق الخارجي أن يتأكد من أن مجلس الإدرة يحقق معاملة متكافئة بين  03
  مختلف فئات المساهمين

  موافق بشدة  0.68  4.30

أن ارية و دارة يلتزم بالقوانين السالمدقق الخارجي يقوم بالتأكد من أن مجلس الإ 04
  يأخذ بعين الإعتبار إهتمامات كافة أصحاب المصالح

  موافق  0.73  4.19

ثلة في مالمتؤوليات مجلس الإدارة و المدقق الخارجي مسؤول عن التأكد من مس 05
أعضاء مجلس  تكذلك مكافآالمالية وترشيح المديرين التنفذيين و إعداد القوائم 

  الإدارة

  موافق  0.77  4.11

يفصل المدقق الخارجي في شفافية المعايير التي يعتمد عليها مجلس الإدارة في  06
  إنتقاء الأعضاء غير التنفذيين.

  موافق  0.81  4.04

فاءة متابعته قياس كالمدقق الخارجي يعمل على مراقبة مجلس الإدارة حول 07
  إجراء التعديلات عند الحاجةة الشركة لمبادئ حوكمة الشركات و ممارس

  موافق  0.74  4.09

  موافق  0.51  4.12  الانحراف المعياري الكلي لفقرات المحور السادسالمتوسط الحسابي و 
  spss من اعداد الطالبة بالإعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي المصدر:

تقاربة مجابات أفراد العينة إيجابية و إر المتعلق بمسؤوليات مجلس الإدارة تظه )IV-92(إعتمادا على الجدول رقم   
هذه القيمة تدخل ضمن الفئة الرابعة من مقياس و  4.12بين جميع فقرات المحور حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي 

التي تعبر عن في مجملها  4.30الى  3.89كانت قيمته في الفقرات تترواح بين و   [4.20-3.40[ليكارت الخماسي 
  هذا يدل على رضى أغلبية أفراد العينة.و  0.51نحراف المعياري بلغت قيمة الإ، و عن الإجابة موافق

وصل الإختلاف في آراء أفراد العينة و  3.89تحصلت هذه العبارة على أقل متوسط حسابي قيمته  :)1(العبارة رقم 
فسر ذلك يهذه الأخيرة من قبل المساهمين، و مساءلة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة و حول مراقبة الإدارة  1.00إلى 

مساهم يحافظ على مصالح الشركة  من رأس مال الشركة أي بإعتباره %20بإعتبار أن مجلس الإدارة يملك على الأقل 
رة مراقبة المديرين امن بين المهام مجلس الإدلى المسائلة من قبل المساهمين، و على مصالحه دون اللجوء إ بالتالي يحافظو 
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برره بأن المدقق الفئة المؤيدة لهذا الرأي ت، و ووضع نظام تقييمي فعال التنفذيين وذلك بتحديد دقيق للمسؤوليات
  .معية العامة غير العاديةالخارجي يقوم بمساءلة مجلس الإدارة من خلال طلبه عقد الج

بالمقابل كانت قيمة الإنحراف المعياري و  4.18حققت متوسط حسابي قدر بــــــ  لهذه العبارةبالنسبة  :)2(العبارة رقم 
لى توفير عهذا يدل على الإتفاق حول مسؤولية مجلس الإدارة يل إلى إتجاه الإجابة بموافق، و مما جعل العينة تم 0.60

ارجية بأعمال لأطراف الخمساهميها بزيادة ثقة ابقة وذلك لتحقيق مصالح الشركة و القواعد المطو  الكاملةالمعلومات 
  الإفصاح.  الشركة وإلتزام الشركة بمبدأ الشفافية و 

كانت قيمة التشتت بين أفراد و  4.30على أعلى قيمة للمتوسط الحسابي  هذه العبارة تحصلت ):3العبارة رقم (
هذا يفسر إعتماد أفراد العينة على مبادئ مجلس الإدارة التي جاءت đا مدونة ميثاق الحكم الراشد ، و 0.59العينة 

ن المساهمين ويقوم الفئات المختلفة م التي تعتبر على مجلس الإدارة الأخذ بعين الإعتبار القرارات الغير العادلة على
  .معايير أخلاقيةلإنصاف والشفافية و ه معتمدة على معايير اعليه يجب أن تكون قراراتبمعالجتها و 

ذلك لإستناد أفراد ، و 0.73الذي رافقه قيمة تشتت أفراد  4.19بلغت قيمة المتوسط الحسابي  :)4(العبارة رقم 
الإستقرار  مانالمتمثلة في ضđا مدونة ميثاق الحكم الراشد و  العينة على المهام القيادية لمجلس الإدارة التي جاءت

للشركة وفقا للقانون من خلال معالجة تعارض المصالح بين أطراف الشركة، القضاء على الإختلاسات السير الحسن و 
  التي قد ترتكب في إطار المعاملات مع الأطراف ذات المصلحة.

ذا ما يعكس إيجابية هو  0.77قيمة تشتت افراد العينة كانت و  4.11بلغت قيمة المتوسط الحسابي  :)5(العبارة رقم 
لفاعلين في إطار حوكمة هذا يدل أن مجلس الإدارة هو من الأطراف اوقوēا وإتجاهها نحو موافق، و  الإجابات

يد مكافئات أعضاء تحدعتماد على معايير إنتقاء شفافة و ذلك من خلال ترشيح المديرين التنفذيين بالإالشركات و 
  مجلس الإدارة بإنشائها لجنة خاصة بالمكافئات.

وهذا ما يعكس ايجابية  0.81قيمة تشتت أفراد العينة كانت و  4.04بلغت قيمة المتوسط الحسابي  :)6(العبارة رقم 
نتقاء أ هذا إستنادا إلى المهام الموكلة لمجلس الادارة المتمثل في تحديد معاييرتجاهها نحو موافق، و إالإجابات وقوēا و 

كذلك ييمهم وكذلك تقدير خطط إستخلافهم و على نظم ذات شفافية في تقعتماد الإالأعضاء غير التنفذيين و 
  مساهميها.مصالح الشركة على المدى الطويل و يحدد رواتبهم بما يتواءم مع 
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إتجاه هذا ما يعكس و  0.74قيمة تشتت أفراد العينة كانت و  4.09بلغت قيمة المتوسط الحسابي  :)7(العبارة رقم 
قيق مصالح الشركة  يسعى إلى تحبالتاليالمسؤول عن تسيير الشركة و دارة هذا بإعتبار أن مجس الإافق، و نحو مو  العينة

ى ممارسة دبما أن مبادى حوكمة الشركات تعتبر من معايير قياس جودة أداء الشركة فهو يعمل على التحقق من مو 
  اعية.لإجتماو عند الحاجة إجراء التعديلات لتتلائم مع البيئة الإقتصادية والقانونية الشركة لهذه المبادئ و 

  ختبار الفرضياتإ: المطلب الثالث

  الفرع الأول: إختبار معايير المعلومات العامة إلى الفرضيات
  نقوم بإختبار الفرضية الرئيسية التالية:

يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة تعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجنس، العمر، المستوى العلمي، 
  . α=0.05 الخبرة المهنية) عند مستوى الدلالةالتخصص، الوظيفة، 

  

  تعزى إلى الجنس أفراد العينةتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات  *

0.05 مستوى الدلالةعند وتني"  –ختبار "مان إستخدام إ) IV-30( يوضح جدول   لإختبار الفرضية القائلة
)، تم التوصل إلى 2 (أنظر الملحق رقم إجابات أفراد العينة تعزى إلى الجنسهناك فروق ذات دلالة إحصائية بين 

  النتائج التالية:

  

  

  

  

تعزى إلى  ينةأفراد العوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات تفرضية القائلة النتائج  ):IV-30( جدول
  الجنس

 )sigالقيمة الإحتمالية ( قيمة الإختبار  الفرضية المحور
في دورهو لة إحصائية حول التدقيق الخارجيفروق ذات دلاتوجد   1

  وكمة الشركات تعزى إلى الجنسضمان وجود أساس لإطار فعال لح
314.5 0.426  
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في حفظ دورهو توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول التدقيق الخارجي  2
  حقوق جميع المساهمين تعزى إلى الجنس

267.5 0.128  

في دورهو توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول التدقيق الخارجي  3
  تحقيق معاملة المتساوية بين جميع المساهمين تعزى إلى الجنس

343.5 0.741  

في دورهو توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول التدقيق الخارجي  4
  تعزى إلى الجنس الحفاظ على مصلحة الأطراف المختلفة

276.5 0.158  

في ودورهتوجد فروق ذات دلالة إحصائية حول التدقيق الخارجي  5
  الشفافية في القوائم المالية تعزى إلى الجنستحقيق الإفصاح و 

358.5 0.931  

في دورهو توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول التدقيق الخارجي  6
  تعزى إلى الجنسالتحقق من مسؤوليات مجلس الإدارة 

358.5 0.931  

0.05 بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى دلالة* الفرق  .  

  من الإستبيان spss بالإعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائيالمصدر: 

  إختبار الفرضية:

أفراد العينة لإجابات  )sig(عند القيمة الإحتمالية  314.5من خلال الجدول يتضــــــــــــــح أن قيمة الإختبار  -1
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  264.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

لإطار  ضـــــــمان وجود أســـــــاسدوره في التدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصـــــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  لجنس.اإلى وكمة الشركات تعزى فعال لح

أفراد العينــة لإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الإحتمــاليــة  267.5من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار  -2
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  812.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

اهمين دوره حفظ حقوق جميع المســـــــــــــالتدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصـــــــــــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  لجنس.اإلى تعزى 

افراد العينــة لإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الإحتمــاليــة  343.5من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار  -3
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  741.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

ســـــــــــاوية بين دوره في تحقيق معاملة المتالتدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصـــــــــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  لجنس.اإلى جميع المساهمين تعزى 
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أفراد العينــة لإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الإحتمــاليــة  276.5من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار  -4
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  851.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

لحة الأطراف الحفاظ على مصـدوره في التدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصـائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  لجنس.اإلى تعزى  المختلفة

أفراد العينــة لإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الإحتمــاليــة  358.5من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الاختبــار  -5
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  931.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

لشــــفافية في االتدقيق الخارجي ودوره في تحقيق الإفصــــاح و فروق ذات دلالة إحصــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  لجنس.اإلى القوائم المالية تعزى 

أفراد العينــة لإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الإحتمــاليــة  358.5من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار  -6
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  319.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

وليات مجلس التحقق من مســــؤ دوره في التدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  لجنس.اإلى تعزى  الإدارة

0.05مســـــــتوى الدلالة كبر من أ كانتأفراد العينة  لإجابات  )sig(القيمة الإحتمالية بما أن  خلاصــــــة:   نقبل
ائية بين حصـــــــــــــإعليه لا توجد فروق ذات دلالة  يوجد فروق بين متوســـــــــــــطي الجنس، و الفرض الصـــــــــــــفري القائل لا

  دوره في تفعيل حوكمة الشركات تعزى إلى الجنس.و  العينة حول التدقيق الخارجيإجابات أفراد 

  عمرتعزى إلى ال أفراد العينةتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات  *

0.05 مستوى الدلالة عندوالاس"  -ختبار "كروسكالإستخدام إ )IV-31(يوضح جدول    لإختبار الفرضية
تم التوصل .)3عمر(أنظر الملحق رقم لاإلى  تعزى القائلة توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد العينة

  إلى النتائج التالية:

تعزى إلى  ينةأفراد العوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات تنتائج الفرضية القائلة  :)IV-31( رقم جدول
  عمرال

  )sigالقيمة الإحتمالية (  درجة الحرية  قيمة الإختبار  الفرضية المحور
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وره في دة احصائية حول التدقيق الخارجي و توجد فروق ذات دلال  1
 تعزى إلى العمروكمة الشركات ضمان وجود أساس لإطار فعال لح

2.526  3  0.471  

وره في دة إحصائية حول التدقيق الخارجي و توجد فروق ذات دلال  2
  لى العمرإحفظ حقوق جميع المساهمين تعزى 

3.723  3  0.293  

وره في دة إحصائية حول التدقيق الخارجي و توجد فروق ذات دلال  3
  العمر لىإتحقيق معاملة المتساوية بين جميع المساهمين تعزى 

2.441  3  0.486  

وره في دة إحصائية حول التدقيق الخارجي و توجد فروق ذات دلال  4
  تعزى إلى العمر طراف المختلفةالحفاظ على مصلحة الأ

2.584  3  0.460  

ة احصائية حول التدقيق الخارجي ودوره في توجد فروق ذات دلال  5
  لعمراالشفافية في القوائم المالية تعزى إلى تحقيق الإفصاح و 

10.191 3  0.017  

وره في دة إحصائية حول التدقيق الخارجي و توجد فروق ذات دلال  6
  تعزى إلى العمرالتحقق من مسؤوليات مجلس الادارة 

10.191 3  0.017  

0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى دلالة  .  

  من الإستبيان spss الإحصائي بالإعتماد على مخرجات البرنامجالمصدر: 

  إختبار الفرضية:

أفراد العينــة لإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الإحتمــاليــة  2.526من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار -1
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  471.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

لإطار  ضـــــــمان وجود أســـــــاسدوره في التدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصـــــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .عمرلاإلى وكمة الشركات تعزى فعال لح

أفراد العينــة لإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الإحتمــاليــة  3.723من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار  -2
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  293.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

اهمين دوره حفظ حقوق جميع المســـــــــــــالتدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصـــــــــــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .عمرلاإلى تعزى 

أفراد العينــة لإجــابــات  )sigعنــد القيمــة الإحتمــاليــة ( 2.441من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار  -3
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  486.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن
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ســـــــــــاوية بين دوره في تحقيق معاملة المتارجي و التدقيق الخفروق ذات دلالة إحصـــــــــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .عمرلاإلى جميع المساهمين تعزى 

أفراد العينــة لإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الإحتمــاليــة  2.584من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار  -4
0.05أكبر من مســـتوى الدلالة هذه القيمة و  600.4 ، توجد  لا هالقائلة بأنمن ثم فإنه يمكن قبول الفرضـــية  و

لحة الاطراف الحفاظ على مصـدوره في التدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصـائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .عمرلاإلى تعزى  المختلفة

أفراد العينة لإجابات  )sig(عند القيمة الإحتمالية  10.191من خلال الجدول يتضــــــــــــــح أن قيمة الإختبار  -5
0.05من مســتوى الدلالة  قلأهذه القيمة و  0170. ،  توجد  لا هيمكن قبول الفرضــية القائلة بأنلا ومن ثم فإنه

ـــة حول  ـــة بين إجـــابـــات أفراد العين ـــة إحصـــــــــــــــــائي ـــدقيق الخـــارجي و دوره في تحقيق الإفصـــــــــــــــــاح فروق ذات دلال       الت
  .ائيةعليه نقبل الفرض البديل بأنه توجد فروق ذات دلالة احص، و عمرلاإلى الشفافية في القوائم المالية تعزى و 

افراد العينة لإجابات  )sig(عند القيمة الإحتمالية  10.191من خلال الجدول يتضــــــــــــــح أن قيمة الاختبار  -6
0.05من مســتوى الدلالة  قلأهذه القيمة و  170.0 ،  توجد  لا هبأن يمكن قبول الفرضــية القائلةلا ومن ثم فإنه

وليات مجلس التحقق من مســــؤ دوره في التدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .عليه نقبل الفرض البديل بأنه توجد فروق ذات دلالة احصائية، و عمرلاإلى تعزى  دارةالإ

0.05مســـــــتوى الدلالة أكبر من  كانتأفراد العينة  لإجابات  )sig(القيمة الإحتمالية بما أن  خلاصــــــة:   نقبل
 عليه لا توجد فروق ذات دلالة احصــــــــــــائية بينيوجد فروق بين متوســــــــــــطات العمر، و  الفرض الصــــــــــــفري القائل لا

لمحور  في حالة الا، ادوره في تفعيل حوكمة الشــــــــــــــركات تعزى إلى العمرو  فراد العينة حول التدقيق الخارجياجابات ا
0.05السادس هناك فروق ذات دلالة إحصائية لأن القيمة الإحتمالية أقل الخامس و  .  

  مستوى العلميتعزى إلى ال افراد العينةتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات *

0.05مستوى الدلالة عند  والاس" -ستخدام اختبار "كروسكالإ )IV-32(يوضح جدول    قبول لإختبار
وى العلمي (أنظر الملحق المستتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد العينة تعزى إلى  هالفرضية القائلة بأن

  .)4رقم 
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تعزى إلى  ينةأفراد العوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات تنتائج الفرضية القائلة  :)IV-32( جدول
  لمستوى العلميا

 )sigالقيمة الإحتمالية ( درجة الحرية قيمة الإختبار  الفرضية المحور
مانضدوره فية إحصائية حول التدقيق الخارجي و توجد فروق ذات دلال  1

  وكمة الشركات تعزى إلى المستوى العلميوجود أساس لإطار فعال لح
5.172  4  0.270  

فظحدوره فييق الخارجي و توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول التدق  2
  حقوق جميع المساهمين تعزى إلى المستوى العلمي

7.653  4  0.105  

قيقدوره في تحة إحصائية حول التدقيق الخارجي و توجد فروق ذات دلال  3
  معاملة المتساوية بين جميع المساهمين تعزى إلى المستوى العلمي

6.655  4  0.155  

لحفاظادوره فيول التدقيق الخارجي و توجد فروق ذات دلالة إحصائية ح  4
  تعزى إلى المستوى العلمي على مصلحة الأطراف المختلفة

3.887  4  0.068  

قيقدوره في تحة إحصائية حول التدقيق الخارجي و توجد فروق ذات دلال  5
  الإفصاح و الشفافية في القوائم المالية تعزى إلى المستوى العلمي

8.749  4  0.068  

لتحققادوره فيالتدقيق الخارجي و حصائية حولتوجد فروق ذات دلالة إ  6
  تعزى إلى المستوى العلميمن مسؤوليات مجلس الإدارة 

8.749  4  0.068  

0.05 * الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى دلالة .  

  من الإستبيان spss بالإعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائيالمصدر: 

  إختبار الفرضية:

أفراد العينــة لإجــابــات  )sigعنــد القيمــة الإحتمــاليــة ( 5.172من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار -1
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  270.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

لإطار  ضـــــــمان وجود أســـــــاسدوره في التدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصـــــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .ستوى العلميلماإلى وكمة الشركات تعزى فعال لح

فراد العينــة ألإجــابــات  )sigعنــد القيمــة الاحتمــاليــة ( 7.653من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار  -2
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  105.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

اهمين دوره حفظ حقوق جميع المســـــــــــــالتدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصـــــــــــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .ستوى العلميلماإلى تعزى 
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أفراد العينــة لإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الإحتمــاليــة  6.655من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار  -3
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  155.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

ســـــــــــاوية بين دوره في تحقيق معاملة المتالتدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصـــــــــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .ستوى العلميلماإلى جميع المساهمين تعزى 

أفراد العينــة لإجــابــات  )sigعنــد القيمــة الإحتمــاليــة (3.887من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار  -4
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  442.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

لحة الأطراف الحفاظ على مصـدوره في التدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصـائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .ستوى العلميلماإلى تعزى  المختلفة

 أفراد العينــةلإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الاحتمــاليــة  8.749ن قيمــة الإختبــار أمن خلال الجــدول يتضــــــــــــــح  -5
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  068.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

لشـــفافية في االتدقيق الخارجي ودوره في  تحقيق الإفصـــاح و فروق ذات دلالة إحصـــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .ستوى العلميلماإلى تعزى  القوائم المالية

افراد العينــة لإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الاحتمــاليــة  8.749ن قيمــة الإختبــار أمن خلال الجــدول يتضــــــــــــــح  -6
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  068.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

وليات مجلس التحقق من مســــؤ دوره في ي و التدقيق الخارجفروق ذات دلالة إحصــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .ستوى العلميلماإلى تعزى  الإدارة

0.05مســــــــــتوى الدلالة كبر من أ كانتفراد العينة  ألإجابات  )sig(حتمالية القيمة الإن أبما خلاصـــــــة:   نقبل
حصـــائية إعليه لا توجد فروق ذات دلالة وق بين متوســـطات المســـتوى العلمي و الفرض الصـــفري القائل لا يوجد فر 

  ستوى العلمي.لى المإدوره في تفعيل حوكمة الشركات تعزى د العينة حول التدقيق الخارجي  و فراأجابات إبين 

  التخصصتعزى إلى  أفراد العينةتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات *

0.05مستوى الدلالة عند والاس"  -"كروسكال ختبارإستخدام إ )IV-33( يوضح جدول  الفرضية  لإختبار
  )5لحق رقم التخصص (أنظر المإلى تعزى توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد العينة  هالقائلة بأن
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تعزى  لعينةفراد اأوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات تنتائج الفرضية القائلة  :)IV-33( رقم جدول
  تخصصإلى ال

 )sig( القيمة الإحتمالية درجة الحرية قيمة الإختبار  الفرضية المحور
مانضتوجد فروق ذات دلالة إحصائية حول التدقيق الخارجي و دوره في  1

  وكمة الشركات تعزى إلى التخصصوجود أساس لإطار فعال لح
0.682  2  0.711  

فظدوره في حة احصائية حول التدقيق الخارجي و توجد فروق ذات دلال  2
  حقوق جميع المساهمين تعزى إلى التخصص

0.764  2  0.682  

قيقدوره في تحة إحصائية حول التدقيق الخارجي و توجد فروق ذات دلال  3
  معاملة المتساوية بين جميع المساهمين تعزى إلى التخصص

0.066  2  0.967  

لحفاظادوره فية إحصائية حول التدقيق الخارجي و توجد فروق ذات دلال  4
  تعزى إلى التخصص على مصلحة الاطراف المختلفة

0.921  2  0.631  

قيقدوره في تحة احصائية حول التدقيق الخارجي و توجد فروق ذات دلال  5
  الافصاح و الشفافية في القوائم المالية تعزى إلى التخصص

2.552  2  0.279  

لتحققادوره فية احصائية حول التدقيق الخارجي و توجد فروق ذات دلال  6
  تعزى إلى التخصصمن مسؤوليات مجلس الإدارة 

2.552  2  0.279  

0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى دلالة  .  

  من الإستبيان spss بالإعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائيالمصدر: 

  إختبار الفرضية:

أفراد العينــة لإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الإحتمــاليــة  0.682من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار -1
0.05أكبر من مســــــــتوى الدلالة هذه القيمة و  711.0  وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــــية القائلة بأن

لإطار  ضـــــــمان وجود اســـــــاسدوره في التدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصـــــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .تخصصلاإلى وكمة الشركات تعزى فعال لح

افراد العينــة لإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الإحتمــاليــة  0.764من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار  -2
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  682.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

اهمين دوره حفظ حقوق جميع المســـــــــــــالتدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصـــــــــــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .تخصصلاإلى تعزى 
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أفراد العينــة لإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الإحتمــاليــة  0.066من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار  -3
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  976.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

ســـــــــــاوية بين دوره في تحقيق معاملة المتالتدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصـــــــــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .تخصصلاإلى جميع المساهمين تعزى 

أفراد العينــة لإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الاحتمــاليــة  0.921من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار  -4
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  631.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

لحة الأطراف الحفاظ على مصـدوره في التدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصـائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .تخصصلاإلى تعزى  المختلفة

أفراد العينــة لإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الإحتمــاليــة  2.552من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار  -5
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  279.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

الشـــفافية في فصـــاح و دوره في  تحقيق الإالتدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصـــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .التخصصإلى القوائم المالية تعزى 

افراد العينــة لإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الإحتمــاليــة  2.552من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار  -6
0.05من مســـــــــتوى الدلالة هذه القيمة أقل و  279.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضـــــــــية القائلة بأن

وليات مجلس التحقق من مســــؤ دوره في التدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .تخصصلاإلى تعزى  الإدارة

0.05مســــــــتوى الدلالة اكبر من  كانتأفراد العينة  لإجابات  )sig(القيمة الإحتمالية بما أن  خلاصــــــة:   نقبل
بين  عليه لا توجد فروق ذات دلالة إحصـــــائيةيوجد فروق بين متوســـــطات التخصـــــص و  الفرض الصـــــفري القائل لا

  دوره في تفعيل حوكمة الشركات تعزى إلى التخصص.د العينة حول التدقيق الخارجي  و إجابات أفرا

  وظيفةتعزى إلى ال فراد العينةتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات ا*

0.05وتني" عند مستوى الدلالة  –إستخدام إختبار "مان  )IV-34(يوضح جدول    لإختبار الفرضية القائلة
)، تم التوصل إلى 5هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد العينة تعزى إلى الوظيفة (أنظر الملحق رقم 

  النتائج التالية:
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الفرضية القائلة توجود فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد العينة تعزى إلى نتائج : )IV-34(جدول 
  الوظيفة

  )sigالقيمة الاحتمالية (  درجة الحرية قيمة الاختبار  الفرضية المحور
يتدقيق الخارجتوجد فروق ذات دلالة إحصائية حول ال  1

وكمة ضمان وجود أساس لإطار فعال لحدوره في و 
  إلى الوظيفة الشركات تعزى

0.601  2  0.740  

ة أحصائية حول التدقيق الخارجيتوجد فروق ذات دلال  2
 دوره في حفظ حقوق جميع المساهمين تعزى إلى الوظيفةو 

11.205  2  0.004  

ارجيالختوجد فروق ذات دلالة احصائية حول التدقيق  3
ى دوره في تحقيق معاملة المتساوية بين جميع المساهمين تعز و 

  الوظيفةإلى 

5.873  2  0.53  

ة إحصائية حول التدقيق الخارجيتوجد فروق ذات دلال  4
عزى إلى ت الحفاظ على مصلحة الأطراف المختلفةدوره في و 

  الوظيفة

2.715  2  0.257  

جييق الخار توجد فروق ذات دلالة احصائية حول التدق  5
لمالية تعزى الشفافية في القوائم اودوره في تحقيق الإفصاح و 

  إلى الوظيفة

10.540  2  0.005  

ة إحصائية حول التدقيق الخارجيتوجد فروق ذات دلال  6
ى إلى تعز التحقق من مسؤوليات مجلس الإدارة دوره في و 

  الوظيفة

10.540  2  0.005  

0.05 * الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى دلالة .  

  من الإستبيان spss البرنامج الإحصائيبالإعتماد على مخرجات المصدر: 

  

  إختبار الفرضية:

افراد العينــة لإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الإحتمــاليــة  0.601من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار -1
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  740.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن
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لإطار  ضـــــــمان وجود أســـــــاسدوره في التدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصـــــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .وظيفةلاإلى وكمة الشركات تعزى فعال لح

افراد العينة لإجابات  )sig(عند القيمة الإحتمالية  11.205من خلال الجدول يتضــــــــــــــح أن قيمة الإختبار  -2
0.05من مســتوى الدلالة  قلأهذه القيمة و  004.0 ،  توجد لا هيمكن قبول الفرضــية القائلة بأنلا ومن ثم فإنه 

اهمين دوره حفظ حقوق جميع المســـــــــــــالتدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصـــــــــــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .توجد فروق ذات دلالة احصائية، وعليه نقبل الفرض البديل بأنه وظيفةلاإلى تعزى 

 0.53افراد العينة لإجابات  )sigعند القيمة الإحتمالية ( 5.973من خلال الجدول يتضح أن قيمة الإختبار  -3
0.05أكبر من مســـــــــــــتوى الدلالة هذه القيمة و  ، وق لا توجد فر  هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضـــــــــــــية القائلة بأن

ين جميع دوره في تحقيق معاملة المتســـــــــــاوية بالتدقيق الخارجي و ذات دلالة إحصـــــــــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .وظيفةلاإلى المساهمين تعزى 

افراد العينــة لإجــابــات  )sigعنــد القيمــة الإحتمــاليــة ( 2.715من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار  -4
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  572.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

لحة الأطراف الحفاظ على مصـدوره في التدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصـائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .وظيفةلاإلى تعزى  المختلفة

افراد العينة لإجابات  )sigحتمالية (عند القيمة الإ 10.540من خلال الجدول يتضــــــــــــــح أن قيمة الإختبار  -5
0.05من مســتوى الدلالة  قلأهذه القيمة و  0.005 ، توجد لا هيمكن قبول الفرضــية القائلة بأن لا ومن ثم فإنه 

الشــــفافية في و  دوره في تحقيق الإفصــــاحالتدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .عليه نقبل الفرض البديل بأنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية، و وظيفةلاإلى القوائم المالية تعزى 

أفراد العينة لإجابات  )sigقيمة الإحتمالية (عند ال 10.540من خلال الجدول يتضــــــــــــــح أن قيمة الإختبار  -6
0.05من مســتوى الدلالة  أقلهذه القيمة و  005.0 ،  توجد لا هيمكن قبول الفرضــية القائلة بأنلا ومن ثم فإنه 

مجلس ؤوليات التحقق من مسالتدقيق الخارجي و دوره في فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  عليه نقبل الفرض البديل بأنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية.و  ،وظيفةلاإلى تعزى  الإدارة
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أكبر  كانت  )4(و  )3(و  )1(بالنســبة للمحور رقم  أفراد العينة لإجابات  )sig(القيمة الاحتمالية بما أن  خلاصة:
0.05مســتوى الدلالة من   ليه لا توجد عبين متوســطي الوظيفة، و  لا يوجد فروقالصــفري القائل  نقبل الفرض

ركات تعزى دوره في تفعيل حوكمة الشــد العينة حول التدقيق الخارجي  و فروق ذات دلالة احصــائية بين اجابات افرا
ية حصـــائإلة نه توجد فروق ذات دلاأنقبل الفرض البديل ب )6(و  )5(و  )2(ما بالنســـبة للمحور رقم أ، إلى الوظيفة

مســــــــــتوى الدلالة أكبر من  )sig(حتمالية القيمة الإن حوكمة الشــــــــــركات تعزى الى الوظيفة لأارجي و بين الدقيق الخ
0.05 .  

  خبرة المهنيةتعزى إلى ال أفراد العينةتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات *

0.05مستوى الدلالة عند والاس"  -"كروسكال ختبارإستخدام إ )IV-35( يوضح جدول  الفرضية  لإختبار
  .)6ر الملحق رقم الخبرة المهنية (أنظإلى تعزى توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ه القائلة بأن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعزى  العينة أفرادنتائج الفرضية القائلة بوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات  :)IV-35( رقم جدول
  برة المهنيةإلى الخ
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 )sigالقيمة الإحتمالية ( درجة الحرية قيمة الإختبار  الفرضية المحور
ائية حول التدقيق الخارجي توجد فروق ذات دلالة إحص 1

وكمة الشركات ضمان وجود أساس لإطار فعال لحدوره في و 
  تعزى إلى الخبرة المهنية

0.245  3  0.970  

التدقيق الخارجي توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول 2
  دوره في حفظ حقوق جميع المساهمين تعزى إلى الخبرة المهنيةو 

4.057  3  0.255  

ئية حول التدقيق الخارجي توجد فروق ذات دلالة إحصا 3
ى إلى معاملة المتساوية بين جميع المساهمين تعز دوره في تحقيق و 

  الخبرة المهنية

6.365  3  0.095  

ورهدة إحصائية حول التدقيق الخارجي و توجد فروق ذات دلال 4
 برة المهنيةتعزى إلى الخ الحفاظ على مصلحة الأطراف المختلفةفي 

2.068  3  0.559  

دورهو ة احصائية حول التدقيق الخارجيتوجد فروق ذات دلال 5
لى الخبرة الشفافية في القوائم المالية تعزى إفصاح و في تحقيق الإ

  المهنية

4.342  3  0.227  

ورهدة إحصائية حول التدقيق الخارجي و توجد فروق ذات دلال 6
 لمهنيةتعزى الى الخبرة االتحقق من مسؤوليات مجلس الإدارة في 

4.342  3  0.227  

0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى دلالة  .  

  من الإستبيان spss بالإعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائيالمصدر: 

  إختبار الفرضية:

أفراد العينــة لإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الإحتمــاليــة  0.245من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار -1
0.05أكبر من مســـــــتوى الدلالة هذه  قيمة و  970.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضـــــــية القائلة بأن

لإطار  ضـــــــمان وجود أســـــــاسدوره في التدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصـــــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .الخبرة المهنيةإلى وكمة الشركات تعزى فعال لح

أفراد العينــة لإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الإحتمــاليــة  4.057من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار  -2
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  255.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

اهمين دوره حفظ حقوق جميع المســـــــــــــالتدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصـــــــــــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .برة الهنيةلخاإلى تعزى 
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أفراد العينــة لإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الإحتمــاليــة  6.365من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار  -3
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  095.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

ة بين التدقيق الخارجي و دوره في تحقيق معاملة المتســــــــاويفروق ذات دلالة إحصــــــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .برة المهنيةلخاإلى جميع المساهمين تعزى 

أفراد العينــة لإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الإحتمــاليــة  2.068من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار  -4
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  595.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

لحة الاطراف الحفاظ على مصـدوره في التدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصـائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .برة المهنيةلخاإلى تعزى  المختلفة

أفراد العينــة لإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الإحتمــاليــة  4.342من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار  -5
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  227.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

  .برة المهنيةلخاإلى دوره في  تعزى التدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول 

أفراد العينــة لإجــابــات  )sig(عنــد القيمــة الإحتمــاليــة  4.342من خلال الجــدول يتضــــــــــــــح أن قيمــة الإختبــار  -6
0.05أكبر من مســــــتوى الدلالة هذه القيمة و  227.0 ، وجد لا ت هومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضــــــية القائلة بأن

ســــؤوليات مجلس مالتحقق من دوره في التدقيق الخارجي و فروق ذات دلالة إحصــــائية بين إجابات أفراد العينة حول 
  .برة المهنيةلخاإلى تعزى  الإدارة

0.05مســـــــتوى الدلالة أكبر من  كانتأفراد العينة  لإجابات  )sig(القيمة الإحتمالية بما أن  خلاصــــــة:   نقبل
حصــــائية بين اعليه لا توجد فروق ذات دلالة وق بين متوســــطات الخبرة المهنية و لا يوجد فر الفرض الصــــفري القائل 

  دوره في تفعيل حوكمة الشركات تعزى إلى الخبرة المهنية.اد العينة حول التدقيق الخارجي و اجابات افر 

  الفرع الثاني: إختبار الفرضية و الإجابة على الأسئلة الفرعية
  الفرضية الرئيسية:

0.05هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية   مبادئ حوكمة الشركات.الخارجي و  بين التدقيق  
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-Tفرضـــيات فرعية، إعتمدنا على التحليل الأحادي البســـيط  )6(لإختبار الفرضـــية الرئيســـية تم تقســـيمها إلى ســـتة 

test  :كما هو موضح في الجدولين التاليين  

  الإحصاء الأحادي البسيط :)IV-63( الجدول رقم

  خطأ إنحراف المتوسط  الإنحراف المعياري  المتوسط الحسابي   العدد  الفرضيات
  0.05689  0.46215 4.1894 66  1الفرضية رقم 
  0.06235  0.50652 4.1667 66  2الفرضية رقم 
  0.05818  0.47268 4.1136 66  3الفرضية رقم 
  0.06925  0.56259 4.0417 66  4الفرضية رقم 
  0.06283  0.51043 4.1169 66  5الفرضية رقم 
  0.06283  0.51043 4.1169 66  6الفرضية رقم 

  من الإستبيان spss بالإعتماد على مخرجات البرنامج الاحصائي المصدر:

  الإختبار الأحادي البسيط :)IV-73( الجدول رقم

  من الإستبيان spss حصائيعتماد على مخرجات البرنامج الإبالإالمصدر: 

  

  :1إختبار الفرضية رقم 

مة ضمان أساس لإطار فعال لحوكة إحصائية بين التدقيق الخارجي و : لا توجد علاقة ذات دلال0H الفرضية الصفرية
0.05 الشركات عند مستوى المعنوية .  

  3قيمة الإختبار= 
الإختبار 

)T(  
درجة 
  الحرية

القيمة الإحتمالية 
(sig) 

إختلاف 
  المتوسط

 %95درجة الحرية 
  مرتفع  منخفض

  1.3030  1.0758  1.18939 0.000 65 20.908  1الفرضية رقم 
  1.2912  1.0421  1.16667 0.000 65 18.712  2الفرضية رقم 
  1.2298  0.9974  1.11364 0.000 65 19.140  3الفرضية رقم 
  1.1800  0.9034  1.04167 0.000 65 15.042  4الفرضية رقم 
  1.2424  0.9914  1.11688 0.000 65 17.776  5الفرضية رقم 
  1.2424  0.9914  1.11688 0.000 65 17.776  6الفرضية رقم 
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ضمان أساس لاطار فعال لحوكمة ة إحصائية بين التدقيق الخارجي و توجد علاقة ذات دلال: 1H الفرضية البديلة
0.05 الشركات عند مستوى المعنوية .  

  تحليل الإختبار: *

قيمة المتوسط الحسابي أكبر من القيمة الفرضية للإختبار، حيث بلغ نلاحظ أن ) IV-36( من خلال الجدول رقم
 T كما نلاحظ أن قيمة الإختبار، 0.46215 بالمقابل قيمة الإنحراف المعياريو  4.1894 المتوسط الحسابي القيمة

عليه و  ،2.403 بالمقابل قيمتها الجدولية 20.908 المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية حيث بلغت قيمتها المحسوبة
0.05 لأĔا أقل من مستوى المعنوية sig (0.000( عند القيمة الإحتماليةذات دلالة إحصائية  T نقول أن قيمة 

ين التدقيق الخارجي ة إحصائية بعليه هناك علاقة ذات دلالنقبل الفرض البديل، و ض الصفري و و بالتالي نرفض الفر . 
  .%95 عند درجة حرية 1.3030و 1.0758 فعال لحوكمة الشركات تقع بين حدي ثقةضمان أساس لإطار و 

  :2 إختبار الفرضية رقم

ساهمين الحفاظ على حقوق جميع المة إحصائية بين التدقيق الخارجي و لا توجد علاقة ذات دلال: 0H الفرض الصفري
0.05 عند مستوى المعنوية .  

 الحفاظ على حقوق جميع المساهمينة إحصائية بين التدقيق الخارجي و توجد علاقة ذات دلال: 1H الفرض البديل
0.05عند مستوى المعنوية  .  

  تحليل الإختبار: *

نلاحظ أن قيمة المتوسط الحسابي أكبر من القيمة الفرضية للإختبار، حيث بلغ  )IV-36( من خلال الجدول رقم
 T كما نلاحظ أن قيمة الإختبار، 0.50652 بالمقابل قيمة الإنحراف المعياريو  4.1667 القيمةالمتوسط الحسابي 

عليه و  ،2.403 بالمقابل قيمتها الجدولية 18.712 المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية حيث بلغت قيمتها المحسوبة
0.05 لأĔا أقل من مستوى المعنوية sig (0.000( عند القيمة الإحتماليةذات دلالة إحصائية  T نقول أن قيمة 

ين التدقيق الخارجي ة إحصائية بعليه هناك علاقة ذات دلالوبالتالي نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل، و . 
  .%95 عند درجة حرية 1.2912و 1.0421  الحفاظ على حقوق جميع المساهمين تقع بين حدي ثقةو 

  :3 إختبار الفرضية رقم
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ين جميع تحقيق المعاملة المتساوية بة إحصائية بين التدقيق الخارجي و لا توجد علاقة ذات دلال: 0H الفرض الصفري
0.05 المساهمين عند مستوى المعنوية .  

يع جمتحقيق المعاملة المتساوية بين ة إحصائية بين التدقيق الخارجي و توجد علاقة ذات دلال: 1H الفرض البديل
0.05 المساهمين عند مستوى المعنوية .  

  تحليل الإختبار: *

نلاحظ أن قيمة المتوسط الحسابي أكبر من القيمة الفرضية للإختبار، حيث بلغ  )IV-36( من خلال الجدول رقم
 T أن قيمة الإختباركما نلاحظ ، 0.47268 بالمقابل قيمة الإنحراف المعياريو  4.1136 المتوسط الحسابي القيمة

عليه و  ،2.403 بالمقابل قيمتها الجدولية 19.140 المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية حيث بلغت قيمتها المحسوبة
0.05لأĔا أقل من مستوى المعنوية  sig (0.000( عند القيمة الإحتماليةذات دلالة إحصائية  T نقول أن قيمة 

ين التدقيق الخارجي ة إحصائية بعليه هناك علاقة ذات دلالالفرض الصفري ونقبل الفرض البديل، و وبالتالي نرفض . 
  .%95 عند درجة حرية 1.2298و 0.9974 تقع بين حدي ثقة تحقيق المعاملة المتساوية بين جميع المساهمينو 

  :4 إختبار الفرضية رقم

الحفاظ على مصلحة الاطراف بين التدقيق الخارجي و ة إحصائية لا توجد علاقة ذات دلال: 0H الفرض الصفري
0.05 المختلفة عند مستوى المعنوية .  

لفة الحفاظ على مصلحة الاطراف المختة إحصائية بين التدقيق الخارجي و توجد علاقة ذات دلال: 1H الفرض البديل
0.05 عند مستوى المعنوية .  

  الإختبار:تحليل  *

نلاحظ أن قيمة المتوسط الحسابي أكبر من القيمة الفرضية للإختبار، حيث بلغ  )IV-36( من خلال الجدول رقم
 T كما نلاحظ أن قيمة الإختبار، 0.56259 بالمقابل قيمة الإنحراف المعياريو  4.0417 المتوسط الحسابي القيمة

عليه و  ،2.403 بالمقابل قيمتها الجدولية 15.042 قيمتها المحسوبةالمحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية حيث بلغت 
0.05 لأĔا أقل من مستوى المعنوية sig (0.000( عند القيمة الإحتماليةذات دلالة إحصائية  T نقول أن قيمة 
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ين التدقيق الخارجي إحصائية بة عليه هناك علاقة ذات دلالو  نقبل الفرض البديل،وبالتالي نرفض الفرض الصفري و . 
  .%95 عند درجة حرية 1.1800و 0.9034 تقع بين حدي ثقةالحفاظ على مصلحة الاطراف المختلفة و 

  :5 إختبار الفرضية رقم

فافية في الشلإفصاح و تحقيق اة إحصائية بين التدقيق الخارجي و لا توجد علاقة ذات دلال :0H الفرض الصفري
0.05القوائم المالية عند مستوى المعنوية  .  

القوائم  تحقيق الإفصاح والشفافية فيلتدقيق الخارجي و توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ا: 1H الفرض البديل
0.05 المالية عند مستوى المعنوية .  

  تحليل الإختبار: *

نلاحظ أن قيمة المتوسط الحسابي أكبر من القيمة الفرضية للإختبار، حيث بلغ  )IV-36( رقم من خلال الجدول
 T كما نلاحظ أن قيمة الإختبار، 0.51043 بالمقابل قيمة الإنحراف المعياريو  4.1169 المتوسط الحسابي القيمة

وعليه ، 2.403 بالمقابل قيمتها الجدولية 17.776 المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية حيث بلغت قيمتها المحسوبة
0.05 لأĔا أقل من مستوى المعنوية sig (0.000( عند القيمة الإحتماليةذات دلالة إحصائية  T نقول أن قيمة 

الخارجي  التدقيق ة إحصائية بينعليه هناك علاقة ذات دلالنقبل الفرض البديل، و ض الصفري و التالي نرفض الفر و . 
  .%95 عند درجة حرية 1.2424و 0.9914 تقع بين حدي ثقة الشفافية في القوائم الماليةتحقيق الإفصاح و و 

  

  :6 إختبار الفرضية رقم

 التحقق من مسؤوليات المجلسة إحصائية بين التدقيق الخارجي و لا توجد علاقة ذات دلال: 0H الفرض الصفري
0.05 الإدارة عند مستوى المعنوية .  

س الإدارة  لالخارجي والتحقق من مسؤوليات مجتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدقيق : 1H الفرض البديل
0.05عند مستوى المعنوية  .  

  تحليل الإختبار: *
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لغ الفرضية للإختبار، حيث بنلاحظ أن قيمة المتوسط الحسابي أكبر من القيمة  )IV-36( من خلال الجدول رقم
 T كما نلاحظ أن قيمة الإختبار، 0.51043 بالمقابل قيمة الإنحراف المعياريو  4.1169 المتوسط الحسابي القيمة

وعليه  ،2.403 بالمقابل قيمتها الجدولية 17.776 المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية حيث بلغت قيمتها المحسوبة
0.05 لأĔا أقل من مستوى المعنوية sig (0.000( عند القيمة الإحتماليةذات دلالة إحصائية  T نقول أن قيمة 

ين التدقيق الخارجي ة إحصائية بعليه هناك علاقة ذات دلالوبالتالي نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل، و . 
  .%95 عند درجة حرية 1.2424و 0.9914 تقع بين حدي ثقة التحقق من مسؤوليات مجلس الادارةو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  خاتمة الفصل:
ليس و       حاولنا في هذا الفصل دراسة واقع دور المدقق الخارجي في تفعيل مبادئ حوكمة الشركات في البيئة الجزائرية، 

يثاق الحكم الراشد مإنما أصدرت مدونة الشركات، و حوكمة لم تتبنى دليل لمبادئ واقع تطبيق هذه المبادئ لأن الجزائر 
التي هي عبارة عن مجموعة من الإرشادات للشركات، حيث حاولنا تفعيل الممارسات الحالية لمبادئ الشركات  2009
تدقيق حات التي شملت ميدان المحاسبة والصلاالتنمية، بالإستناد إلى الإرة عن منظمة التعاون الإقتصادي و الصاد

  بإعتبارها جزء من الإقتصاد العالمي.و  ركات الجزائريةئم مع واقع الشذلك لخلق بيئة تتلاو 

  النتائج التالية: ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى
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ن المدقق الخارجي يلعب دورا في ضمان وجود أساس فعال لحوكمة الشركات أفراد العينة على أموافقة أغلبية  -
 تقوم đا الشركة đدف تحقيق مصالحيه حول مصداقية وشفافية الأعمال التي أبداء ر إوذلك من خلال 

طراف التي لها علاقة بالشركة، حيث يخصص فقرة من تقريره يبين مدى إلزامها بمبادئ الحوكمة ، مختلف الأ
 ؛وهذا الرأي يكون مستندا على القوانين والتشريعات

هم مثل: حقهم حقوقحماية مهنيا على سهم فهو مجبور قانونيا و عتبار المدقق الخارجي وكيلا عن حملة الأإب -
تخاذ القرارات إ رباح في حالة توزيعها،، الحصول على الأجتماعات الجمعية العامةإكة والتصويت في في المشار 

 ة؛لى الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالشركإضافة إو تخفيض راس مال الشركة أفيما يخص زيادة 
خلال  المعاملة المتساوية بين مختلف المساهمين وذلك منفراد العينة على المدقق الخارجي تحقيق أيوافقون  -

التأكد من أن داخل كل فئة من المساهمين نفس حقوق التصويت، بالإضافة إلى حقهم في الحصول على 
 المعلومات الخاصة ولكن حسب أهمية عدد الأسهم التي تملكها كل فئة،

فصاح في القوائم يلعب دورا مهما في تحقيق الشفافية والإن المدقق الخارجي أفراد العينة أغلبية أيوافقون بشدة   -
يه الفني المحايد حول مدى عدالة وصدق المعلومات المتضمنة في القوائم أبداء ر إالمالية وذلك من خلال 

 المالية ومدى تمثيلها للمركز المالي للشركة؛
المديرين  عداد القوائم المالية، ترشيحإدارة المتمثلة في كد من مسؤوليات مجلس الإأعلى المدقق الخارجي الت  -

  ، إنتقاء المديرين غير التنفذيين بالإضافة إلى مدى إلزامها بالقوانين والمعايير.  التنفذيين

  .وكمة الشركاتره في تفعيل مبادئ حدو لاقة تأثير بين المدقق الخارجي و إتفاق أفراد العينة على أن هناك ع وعليه
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لتظليل الذي ازمات التي كانت نتيجة التلاعب و في الأونة الأخيرة تزعزعت الثقة بمهنة التدقيق الخارجي جراء الأ
و أ         جباريا إلى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات إدى بالعديد من الدول أصحاب مكاتب التدقيق مما أمارسه 

نة س        التنمية مة التعاون الإقتصادي و زمات قامت منظختياريا لضبط مختلف المعاملات، على أثر هذه الأإ
طار فعال لحوكمة الشركات وذلك من هو وجوب توافر أساس لإو أ سادس إلى المبادئ السابقة ضافة مبدإ 2004

رقابية العمل بصرامة الجهات ال التعيمات تلزمإصدار قوانين وتنظيمات و إقتصادية شفافة بخلال بناء بيئة قانونية و 
لى تحقيق إقابية يسعى لية ر آعتبار التدقيق الخارجي كإالدولة. بدم مصالح مختلف الشركات والهيئات و فعالية بما يخو 
الشركات  بالخصوصأكد من مدى إلتزام الشركات و مكافحة مختلف مظاهر الفساد عليه التفصاح والشفافية و الإ
لى إهذا ما تم تناوله في هذه الدراسة من خلال الإجابة على الإشكالية التالية: زائرية بمبادئ حوكمة الشركات، و الج
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ا من قبل في ظل حتمية تبنيهمبادئ حوكمة الشركات تفعيل  فيق الخارجي التدقييؤثر أي مدى يمكن أن 
  ؟الشركات الجزائرية

 من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى الإجابات التالية بخصوص الفرضيات المطروحة: و 

بعد قبل الدول النامية  منممارستها بادئ حوكمة الشركات و المتزايدة لم المتمثلة في الأهميةو  ولىللفرضية الأبالنسبة 
ت العديد من صدر أخيرة السنوات الأ في أن لاقت قبولا واسعا في الدول المتقدمة خاصة بعد ظهور الأزمات المالية.

لى إضافة قتصادية فيما بينها بالإالدول مدونات حوكمة الشركات نتيجة للضغوطات التي تمارسها العلاقات الإ
دار đا الشركات، التي تمة الشركات الوسيلة التي تراقب و مارسات، حيث تعتبر حوكفضل المأالمنافسة التي تستدعي 

داء الشركات بفعالية أالشفافية لزيادة الثقة في المعلومات المحاسبية، كما تساهم في تقييم فصاح و  تحقيق الإإلىēدف 
شركة من ذات المصالح مع ال طرافالأدارة والمساهمين و لى تحديد العلاقات بين كل من مجلس الإإضافة كفاءة بالإو 

  خرى.أالجهات الرقابية كالمدقق الخارجي من جهة جهة و 

ذلك من خلال يق و يجة النهائية من عملية التدقيعتبر النتق الخارجي دقالمالتي كان محتواها رأي و  الفرضية الثانيةما أ
أيه الفني المحايد ر  بداءإذلك بالقوائم المالية و لة لضمان جودة إتباع جملة من الخطوات. يعتبر التدقيق الخارجي وسي

راف التي طالأ تبين وضعيتها المالية لمختلفلقوانين التي تنظم عمل الشركات و احول عدالة وسلامة تطبيق القواعد و 
أو هين التي تثبت البرادلة و ة التخطيط ثم جمع الأبعملي أتباعه خطوات منهجية تبدإذلك بلها علاقة مع الشركة، و 

الذي يعتبر ة تقييم نظام الرقابة الداخلية و تلي هذه الخطو تنفي صحة العمليات والأنشطة التي قامت đا الشركة و 
  ليه.إالتوصل ير يعطى رأيه حول ما تم دراسته و في الأخجوهر عملية التدقيق و 

 لشركات. حيث تسعىحوكمة اة تبادلية بين التدقيق الخارجي و التي تقول أن هناك علاق للفرضية الثالثةبالنسبة 
صالح بين كية عن الإدارة التي ينشأ عنها تضارب المفصل الملب إلى حل المشاكل المتعلقةمبادئ حوكمة الشركات 
وبين غلبية صحاب ملكية الأ(أ المساهمينكل من الإدارة و   بينمشكلة عدم تماثل المعلومات مختلف أطراف الشركة، و 

     لى فجوة المسؤولية التي تنشأ بين المدقق الخارجي        إبالإضافة  المصالح،كذلك أصحاب صغار المساهمين) و 
رجية التي اللوصل إلى حل هذه المشاكل عليها الإعتماد على أحد أدوات الرقابة الخومستخدمي القوائم المالية، و 

ذلك جودة أداءه           و  لى تحقيقإ هي التدقيق الخارجي، كما أن التدقيق الخارجي يسعىتتميز بالاستقلالية والحياد و 
دف إلى إتخاذ داء مهامه التي ēأثناء أالأسس التي يعتمد عليها بتوفير حوكمة الشركات القوانين و لا إلا يتحقق 
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اف المختلفة من هنا أصبح التدقيق الخارجي أداة تطمئن الأطر القرارات المتعلقة بالإستثمار والتمويل وغيرها، و  مختلف
  ركة تسير وفق ما نص عليه القانون. أن الش

نا لالتي فحواها أن المدقق الخارجي يسعى إلى تفعيل مبادئ حوكمة الشركات الجزائرية. توص الفرضية الرابعةأخيرا و 
لقوي اين المتوسط و إرتباط تتراوح بن هناك علاقة أستبيان المتمثلة في توزيع إستمارات الإمن خلال الدراسة الميدانية و 

العلم أن  التنمية معقتصادي و رة عن منظمة التعاون الإمبادئ حوكمة الشركات الصادكل من المدقق الخارجي و بين  
ى تبنيها إنما المستجدات الدولية هي التي أجبرēا علالجزائري الشركات على إحتواءها و هذه المبادئ لم يلزم المشرع 

القوانين التي م المهنة و تلف القوانين التي تنظبمهمته يعتمد على مخبإرادēا، كما توصلنا إلى أن المدقق الخارجي للقيام 
لها علاقة معها، حيث أنه من خلال القيام بمهامه يفعل مبادئ حوكمة الشركات دون وجود قانون يلزمه من التأكد 

  من مدى إلتزام الشركات الجزائرية بتطبيقها. 

  النتائج الدراسة:

  بالنسبة للجانب النظري:

لشركات، وذلك ا اتدار đيعتمد على مجموعة من المعايير والقواعد والقوانين التي توجه و  وكمة الشركات نظامتعد ح *
صالح اصحاب الممن خلال تحديد مسؤوليات وصلاحيات مجلس الإدارة من جهة والحفاظ على حقوق المساهمين و 

  من جهة أخرى.

 ي خاصية منها يفقد مفهوم حوكمة الشركاتأتقوم حوكمة الشركات على مجموعة من الخصائص، إذا لم تتوفر  *
، المسؤولية، الشفافية، الإستقلالية، المساءلةساس الذي دعى إلى الاهتمام به، وتتمثل في: الإنضباط، الإفصاح و الأ

  العدالة، المسؤولية الإجتماعية.

ēدف إلى  وصول إلى نتائجإقتصادية كمدخلات للقانونية وإدارية و  مد على متطلباتنظام حوكمة الشركات يعت *
فعيل تقق الحفاظ على حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق الإفصاح والشفافية و مراقبة الشركة بما يحإدراة و 

  خارجية.و  ةالداخليدارة (تفعيل مبادئ حوكمة الشركات) عن طريق التنسيق بين الآليات مسؤوليات مجلس الإ

  دارة المخاطر.إل في السلوك الأخلاقي، الرقابة والمساءلة و ترتكز حوكمة الشركات على ثلاث ركائز أساسية تتمث *
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نفصال الملكية إى لنظرا لأهمية موضوع حوكمة الشركات فسرته عدة نظريات منها نظرية حقوق الملكية التي تقوم ع *
عدم الح و نتج عنه مشكلتي تضارب المص دارة الذينفصال الملكية عن الإإساسها أ نظرية الوكالة التيعن الرقابة، و 

 1985سنة  )Williamson(قام وليام سون و  1937تماثل المعلومات، نظرية تكاليف الصفقات التي ظهرت سنة 

ذلك الصفقات و ليف الى تخفيض تكإن فعالية المعلومة هي التي تؤدي ألى إذلك من خلال التوصل بتطوير النظرية و 
، نظرية 2009التنظيمية فتحصلت هذه الدراسة على جائزة نوبل للإقتصاد سنة إدراج العوامل السلوكية و من خلال 

بمصالح المساهمين،  قتلاعها مما قد يضرإن المسيرين يرسلون جذورهم في الشركة حتى يصعب أالتجذر والتي تقوم على 
ين قتصادية عبارة عن تعاقدات، فحاولا كل من الباحثن العلاقات الإأى نظرية العقد التي تدور فكرة النظرية عل

ة لى تصميم العقود المثلى التي تحافظ على حقوق طرفي العقد فحصلت دراسإ بنغيت هولسترومو  أوليفر هارت
  .2016الباحثين على جائزة نوبل للإقتصاد سنة 

مارس سنة  11رغم تأخر الجزائر في تبني حوكمة الشركات إلا أĔا بادرت بإصدار مدونة ميثاق الحكم الراشد في  *
  المتوسطة الصناعة التقليدية.من طرف وزارة المؤسسات الصغيرة و  2009

ن للقيام بعمله ادارة الذي يشكل لجمجلس الإخلية تتمثل في التدقيق الخارجي و * تنقسم آليات الحوكمة إلى آليات دا
منافسة سوق رجية تتثمل في التدقيق الخارجي و ليات الخاما الآألجنة التعيينات، ات و لجنة التدقيق، لجنة المكافئ

  .والقوانين لتشريعالى إبالاضافة  الإستحواذوالإندماجات و  داريسوق العمل الإالمنتجات (الخدمات) و 
 الإقتصادي عاونالت منظمة اأصدرē التي المبادئ نأ غير الشركات حوكمة مبادئ الدولية الهيئات من العديد أصدرت *
  دولة. أي طرف من تبنيها يمكن بالمرونة تتميز التنميةو 
 وعدالة لامةس مدى حول رأيه إبداء من مستقلو  مؤهل مهني شخص đا يقوم منهجية عملية هو الخارجي التدقيق *

  الداخلية. الرقابة نظام فعاليةو  عليها المتعارف المحاسبية المعايير بتطبيق الإلتزام مدىو  للشركة المالي المركز
مال مختلفة بأع يقوم أن عليه كما  حقوق، من له ما دراية على يكون أن يجب بمهامه الخارجي المدقق يقوم حتى *

  موضوعي و فعال.بشكل از عملية التدقيق على أكمل وجه و لإنج
، ةعلى المدقق الخارجي أن يتحلى بصفات نذكر منها: الأمانة المهنية، المحافظة على أسرار المهنة، الكفاءة المهني *

  المعرفة.بذل العناية المعنية، الصبر والقدرة على التصرف، الثقافة و 
  أخرى. لا تقديم خطوة عنمنها و بعة لا يمكن التخلي عن أي يمر التدقيق الخارجي بخطوات رئيسية ومتتا *
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كتشاف إلتفعيل مبادئ حوكمة الشركات من قبل المدقق الخارجي عليه تلبية إحتياجات مستخدمي القوائم المالية ب *
  .والعناية المهنية ذلك من خلال تحليه بالشك المهنيالخطأ والغش والتصرفات غير القانونية و 

  ية.اليب الكمية في التنبؤ بإستمرارية الشركة بالإضافة إلى المؤشرات المالعلى المدقق الخارجي الإعتماد على الأس *
لتي شملت مختلف الومات إلى مختلف أطراف الشركة، و صدور معايير تقارير التدقيق في الجزائر يسهل وصل المع *

من خلال هم، و صالحين يمكن أن يؤثر على مفي حالة عدم إعلام المساهمالتي يمكن أن تطرأ على الشركة و  التغيرات
  .بين الإدارة والمساهمين زة وصلهذه التقارير يمكن التقليل من عدم تماثل المعلومات وعليه يعتبر التدقيق الخارجي هم

ستقلالية  ثقة مستخدمي القوائم المالية، وتعتبر إ الحياد يزيد مني المدقق الخارجي بالاستقلالية و من خلال تحل *
  الركيزة الأساسية لعملية التدقيق.حيادية المدقق الخارجي و 

  بالنسبة للجانب التطبيقي:
ن بعض ذلك لأاس لإطار فعال لحوكمة الشركات، و وجود أس أمبدلخارجي و هناك إرتباط ضعيف بين التدقيق ا *

  أفراد العينة لا يؤيدون أن تقرير المدقق الخارجي يتضمن فقرة توضح مدى إلتزام الشركة بمبادئ حوكمة الشركات.
والواجبات  د الحقوقخيرة بتحديعمال التي تقوم đا الشركة، تلتزم هذه الأالوضوح في جميع الأضفاء الشفافية و لإ *

نحها لها لسلطة التي تمذلك وفق اي الشرح الكافي لها، و أالمسؤوليات الناتجة بكل وضوح وكذلك الصلاحيات و 
  .ستراتيجية تتوافق مع مصالح الشركةإوضع القانون و 

جي يسعى ذلك لأن المدقق الخار دأ الحفاظ على حقوق المساهمين، و مبرتباط قوي بين التدقيق الخارجي و هناك إ* 
  داء مهامه الحفاظ على حقوق المساهمين، نذكر منها:أثناء أ

ويل الأسهم تحفعالة، كما له الحق في التنازل و تأمين أساليب تسجيل الأسهم بشرط أن تكون هذه الأساليب  -  
  ث تكون هذه العملية عقلانية.بحي

سماء أب همها: قائمةأبصفة منتظمة، من الوقت المناسب و حق كل مساهم الحصول على المعلومات الخاصة في  - 
جمالي لغ الإذلك بصفة دورية، المبدارة و ادارة، تقرير مجلس الإكذلك المشاريع التي قدمها مجلس الإدارة و القائمين بالإ

  محافظ الحسابات...الخالمصادق عليه من قبل 

س أ ر ذلك حسب حصة كل مساهم فيالحق في التصويت والمشاركة في الجمعية العامة والحصول على الأرباح و  -  
  مال الشركة.

  كتتاب .سهم المعروضة للإ ولوية في شراء الأله الأ -  



 خاتمة عامة

330 
 

ائري تعيين الجز جبر المشرع أعلامهم بالتطورات الحاصلة في الشركة، إجل الحفاظ على حقوق المساهمين و أمن  *
  ذلك دون التدخل في التسيير الشركة.محافظ الحسابات و 

لال السماح للقانون ذلك من خاملة المتكافئة بين المساهمين، و المع أمبدباط متوسط بين التدقيق الخارجي و رتإهناك  *
دون التمييز  س جميع المساهمينن هذا التحديد يماصوات التي يحوزها كل مساهم بشرط ساسي للشركة بتحديد الأالأ

نحها له القانون. كل الحقوق التي يملومات الكافية التي تمس الشركة و ينتج عن هذا الحصول على المعأخرى، و فئة عن 
مصلحة نفس  ن ليس لكل صاحبأصحاب المصالح يتمثلون في المستثمرين، البنوك، الموردين، العمال، غير أحيث 

و أختلاس لات الإلا في حاإلتصرفات غير القانونية يتم تبليغها لكافة اصحاب المصالح الحقوق، كما أن ليس كل ا
  صول الشركة.أالافلاس أو تمس 

لك لتأييد معظم ذفصاح والشفافية في القوائم المالية، و أ تحقيق الإمبدباط متوسط بين التدقيق الخارجي و * هناك ارت
عارف عليها تيه الفني المحايد على مدى التزام الشركة بالمبادئ المحاسبية المأر  بداءإن المدقق الخارجي يقوم بأفراد العينة أ

لية، كما تعمل ضفاء الشفافية على القوائم الماذلك لإدى تمثيلها لوضع الحقيق للشركة و موالنظام المحاسبي المالي و 
  خطاء الحاصلة فعلا لحماية حقوق المساهمين.فصاح عن الأالشركة على الإ

دارة مجلس الإ نذلك لأدارة ، و التحقق من مسؤوليات مجلس الإ أمبدباط متوسط بين التدقيق الخارجي و رتإ* هناك 
التالي بو مسؤول عن حماية مصالح الشركة و حد المساهمين فهأعتباره إس مال الشركة بأمن ر  %20يملك على الاقل 

دقيق للمسؤوليات  و ذلك بتحديد المديرين التنفذيينمن هذه المسؤوليات نذكر منها: مراقبة حماية مصالح المساهمين، و 
 السير الحسن للمؤسسة وفقا للقانون من خلال تعارض المصالح بينستقرار و وضع نظام تقييمي فعال، ضمان الإو 
نصاف والشفافية عتماد على معايير الإذلك بالإادلة بين مختلف فئات المساهمين و تخاذ قرارات عإطراف المصالح، أ
  ت.آكافتحديد المو  نتقاء شفافةإعتماد على معايير خلاقية، ترشيح المديرين التنفذيين بالإأ معاييرو 

  التوصيات:
  ذلك لمحافحة مختلف مظاهر الفساد.سس قوية لحوكمة الشركات و أوضع  *
في مجال ن المحافل الدولية للتكويتفاقيات و لى الإإنظمامها إذلك بكبة الجزائر للمستجدات الدولية و ضرورة موا  *

  حوكمة الشركات.
ل إلى افضل و ولى لتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات لا تكفي للوصالتنظيمات تعتبر الخطوة الألتزام بالقوانين و الإ *

  همية تطبيقها.أطراف عن نما يجب إقناع مختلف الأالممارسات للحوكمة وإ
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لك لتحقيق ذبقواعد وآداب السلوك المهني و لمدق الخارجي بالإلتزام خلاقي يلزم اأصدار الجزائر ميثاق إضرورة  *
  جودة التدقيق الخارجي.

  لزام الشركات الجزائرية بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات قانونيا.إ *
ليها مختلف اشكال إغرس ثقافة حوكمة الشركات في البيئة الجزائرية من خلال القيام بالتظاهرات العلمية يستدعى  *

  النتائج التي توصلت إليها. ودولية في مجال حوكمة الشركات و الشركات وتقديم دراسات عربية 
زائرية التي إصدار ستكمال معايير التدقيق الجإمحافظي الحسابات صف الوطني للخبراء المحاسبيين و يتوجب على الم *

لمحلية الخارجي من قبل الشركات مصداقية عمل المدقق امعايير فقط، وذلك لزيادة موثوقية و  )12(اثنى عشر منها 
  الدولية.و 

العملي للمدققين الخارجيين من خلال وضع دورات تدريبية من طرف الهيئة المسؤولة عن أهيل العلمي و * زيادة الت
  تنمية المهارات.ه المهنة đدف تحديث المعلومات و هذ
يين من معرفة الواقع معساتذة الجالأالعات الجزائرية تنظيم الملتقيات والندوات العلمية لتمكين الطلبة و على الجام *

لي لهذا التخصص،    الجانب العمن معظم الطلبة المتخصصين في التدقيق يجهلون المهني لمهنة التدقيق الخارجي، لأ
  المهنيين من خلال تبادل الخبرات.كاديميين و ل التواصل بين الأيفعتقوم بتبالتالي و 
ا بدقة بحيث ي تحديدهأ القوانين المنظمة لهذه المهنة زيادة مسؤوليات المدقق الخارجي من خلال سد الثغرات في *

  لا يتمكن المدقق الخارجي حماية نفسه تحت بذل العناية المهنية.
ل لاعداد تقريره عن مدى فعالية الرقابة الداخلية من خإفصاح الكافي عند عتماد المدقق الخارجي على الإإضرورة  *

  دارة من خلال التصحيحات التي قامت đا.ب الإما مدى تجاو تحديد نقاط الضعف في الشركة و 
اب بواسطة لجنة التدقيق تعأتحديد ارجي من طرف المهيئات المهنية وذلك بتعيين وعزل و ستقلالية المدقق الخإتدعيم  *

  الزامي للمدقق الخارجي.  لى التغيير الإإضافة بالإ
  فاق الدراسة:آ

  خرى، نقترح منها:أعتبار هذه الدراسة بداية للدراسات إيمكن 
  يمكن دراسة علاقة التدقيق الخارجي بكل مبدأ على حدى من مبادئ حوكمة الشركات. *
  مساهمة قواعد السلوك المهني في الرفع من جودة التدقيق الخارجي في ظل حوكمة الشركات. *
  طار حوكمة الشركات.إمساهمة نظرية العقد في حماية حقوق المساهمين في  *
  شركة.داء الأمدى مساهمة معايير تقارير التدقيق الجزائرية في رفع  *
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  إستمارة الاستبيان ):1(الملحق رقم 

  -مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس 

  علوم التسييركلية العلوم الإقتصادية والتجارية و 

   النظام المحاسبي الماليتدقيق و التخصص: 

  LMDطار تحضير شهادة دكتوراه إستبيان في إستمارة إ

  بعنوان: دور التدقيق الخارجي في تفعيل مبادئ حوكمة الشركات
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  -دراسة حالة الجزائر-

  ؛بعدتحية طيبة و 

التي ، و "دور التدقيق الخارجي في تفعيل مبادئ حوكمة الشركاتطروحة دكتوراه تحت عنوان: "أتمام إطار إفي     
بادئ حوكمة لمبراز الدور الذي يلعبه المدقق الخارجي في التأكد من مدى تطبيق الشركات الجزائرية إلى إēدف 

  .2004التنمية سنة عن منظمة التعاون الإقتصادي و رة الشركات الصاد

موضوعية مع و  ستمارة المرفقة بكل دقةنجاز هذا البحث العلمي بملأ الإإرجو من سيادتكم المحترمة بمساعدتي في ن   
ت انؤكد لكم حرصنا على السرية التامة للمعلوم، و توصيات بخصوص البحثتقديم ذ أمكن و إجاباتكم إتبرير 
  Ĕا لا تستخدم إلا لغرض البحث العلمي.إمن طرفكم و  ةالمقدم

 حترام.الإخير تقبلوا منا فائق التقدير و في الأو           

  عداد الباحثة:إمن                                                                        

  بن شهيدة فضيلة    

 ملاحظات هامة:

  ) في الخيار المناسبX(الرجاء من سيادتكم وضع علامة *

  *في حالة الإجابة بغير موافق أرجوا من سيادتكم تبرير إجاباتكم

  المحور الأول: معلومات عامة

  الجنس:

  ذكر                                            أنثى         

  العمر:

 سنة    40سنة الى  30من                سنة    30أقل من        

 سنة  50سنة                               أكثر من  50سنة الى  40من       

  المستوى العلمي:
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  ماستر                      ماجستير                                                        ليسانس               

  دكتوراه                    دراسات أخرى                   

  التخصص:

 محاسبة                           تخصص آخر                             مالية               

  الوظيفة:

  أستاذ جامعي                      محافظ الحسابات                                  خبير محاسبي      

  الخبرة المهنية:

 سنوات  10سنوات إلى  5سنوات                     من  5أقل من             

 سنة  15سنة                أكثر من  15سنوات إلى  10من          

  

  

  

 

  دور التدقيق الخارجي في ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات المحور الثاني:

  جابةالإ  العبارة  الرقم
موافق 
  بشدة

غير   محايد   موافق
  موافق

غير موافق 
  بشدة

لى إضفاء نوع من الشفافية المدقق الخارجي يعمل ع  01
  الوضوح في جميع الأعمال التي تقوم đا الشركةو 

          

يتضمن  تقرير المدقق الخارجي فقرة يوضح فيها مدى إلتزام  02
  الشركة بمبادئ حوكمة الشركات

          

تنفيذ القانون بالسلطة يعمل المدقق الخارجي على  03
  النزاهة بأسلوب مهني و طريقة موضوعيةو 
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اهمينوزيع المسؤوليات بين المسيتأكد المدقق الخارجي من ت  04
ة والمديرين حسب القوانين والتشريعات أعضاء مجلس الإدار و 
  ذلك من أجل ضمان تحقيق مصالح الأطراف الخارجيةو 

          

 

  المحور الثالث: دور التدقيق الخارجي في حفظ حقوق جميع المساهمين

  جابةالإ  العبارة  الرقم
موافق 
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير موافق 
  بشدة

على تامين أساليب تسجيل و نقلالمدقق الخارجي يعمل  01
  تحويل ملكية الاسهمو 

          

لومات الخاصة فيحق كل مساهم في الحصول على المع  02
 بصفة منتظمة من طرف المدقق الخارجيالوقت المناسب و 

          

ال المساهمين لحقهم فيتأكد المدقق الخارجي من إستعم  03
  المشاركة في إجتماع الجمعية العامةالتصويت و 

          

في إنتخاب أعضاءالتأكد من ممارسة المساهمين لحقهم  04
على حصصهم من أرباح كذلك في الحصول مجلس الإدارة و 

  الشركة

          

عمل المدقق الخارجي على توصيل المعلومات الكافية لإتخاذ  05
 القرارات المتعلقة بالتغيرات الأساسية في الشركة كتعديل في

ساسي أو مواد تأسيس الشركة أو زيادة او تخفيض النظام الأ
  رأسمال الشركة

          

           حقوق صغار المساهمينعلى المدقق الخارجي الحفاظ على  06
           المدققين الخارجيين قابلين للمساءلة من قبل المساهمين  07
  

  المحور الرابع: دور التدقيق الخارجي في تحقيق المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين

  جابةالإ  العبارة  الرقم
موافق 
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير موافق 
  بشدة

أن تداول الأسهم يتسمعلى المدقق الخارجي التأكد من  01
  الشفافية بالإفصاح و 

          



 الملاحق

356 
 

على المدقق الخارجي أن يطلب من مجلس الإدارة أو المدراء  02
 التنفذيين الإفصاح عن المصالح الخاصة بالمساهمين قد تتصل

  بعمليات أو بمسائل تمس الشركة

          

يكفل العمليات جي أنينبغي على المدقق الخار   03
الإجراءات المتصلة بالإجتماعات العامة للمساهمين و 

  المعاملة المتكافئة للمساهمين كافة

          

ينبغي على المدقق الخارجي التأكد من أن يكون للمساهمين  04
داخل كل فئة نفس حقوق التصويت سواء كان صاحب 

ول الحصأن يتمكنوا من السهم بنفسه أو مفوض عنه، و 
  على المعلومات الخاصة بذلك قبل شراء الأسهم

          

  

  المحور الخامس: دور التدقيق الخارجي في الحفاظ على مصلحة الأطراف المختلفة

  جابةالإ  العبارة  الرقم
موافق 
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير موافق 
  بشدة

المدقق الخارجي مسؤول عن حماية حقوق أصحاب المصالح  01
مستثمرين، مقرضين، الموردين ...إلخ حسب ما ينص  من

  عليه القانون

          

طراف ذات العلاقة بالشركة بكلالمدقق الخارجي يبلغ الأ  02
  التصرفات غير القانونية التي تتعرض لها الشركة

          

تأكد المدقق الخارجي من ما إذا تمكن أصحاب المصالح من  03
  إنتهاك حقوقهمالحصول على تعويض في حالة 

          

حق أصحاب المصالح من الحصول على المعلومات من  04
  طرف المدقق الخارجي بصفة دورية عن أداء الشركة

          

  

  الشفافية في القوائم الماليةمدقق الخارجي في تحقيق الإفصاح و المحور السادس:دور ال

  جابةالإ  العبارة  الرقم
موافق 
  بشدة

غير   محايد   موافق
  موافق

غير موافق 
  بشدة
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المدقق الخارجي مسؤول عن مدى إفصاح الشركة عن كافة  01
لمتعلقة بأداء الشركة، الملكية وأسلوب الحوكمة المسائل ا

  ذلك لحماية حقوق المستثمرينو 

         

ول عن الإفصاح  عن مدى مصداقيةالمدقق الخارجي مسؤ   02
القوائم المالية ومدى تمثيلها للمركز المالي  موضوعيةو 
ذلك للحفاظ ك الأسلوب المستخدم في إعدادها و كذلو 

  على ثقة مستخدميها

         

المدقق الخارجي يعتبر المسؤول عن الإفصاح عن سياسة  03
داف الشركة أهعن ت الممنوحة للمديرين التنفديين و المكافئا

  حقوق التصويتوملكية الأغلبية و 

         

على المدقق الخارجي الإفصاح عن الأخطاء الجوهرية المتوقعة  04
  و الحاصلة فعلا

         

عن قائمة أعضاء مجلس الإدارة المدقق الخارجي يفصح  05
  حوافزهموكبار المديرين ومرتباēم و 

         

على المدقق الخارجي التأكد من مدى إعتماد الشركة على  06
  غير المالية للافصاحوالمالية و ية المعايير المحاسب

         

  

  

  

  المحور السابع: دور المدقق الخارجي في التحقق من مسؤوليات مجلس الإدارة

  جابةالإ  العبارة  الرقم
موافق 
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير موافق 
  بشدة

           المدقق الخارجي يقوم بمساءلة مجلس الإدارة  01
من أن مجلس الإدارة يوفر كاملالمدقق الخارجي يتأكد  02

ى ن يعمل علأو كذلك سلامة القواعد المطبقة و  المعلومات
  المساهمينتحقيق مصالح الشركة و 

          

على المدقق الخارجي أن يتأكد من أن مجلس الإدرة يحقق  03
  معاملة متكافئة بين مختلف فئات المساهمين
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تزمدارة يلمجلس الإالمدقق الخارجي يقوم بالتأكد من أن  04
 أن يأخذ بعين الإعتبار إهتمامات كافةبالقوانين السارية و 
  أصحاب المصالح

          

تأكد من مسؤوليات مجلسالمدقق الخارجي مسؤول عن ال  05
لمديرين ية و ترشيح االمتمثلة في إعداد القوائم المالالإدارة و 

  كذلك مكافئات أعضاء مجلس الإدارةالتنفذيين و 

          

هايفصل المدقق الخارجي في شفافية المعايير التي يعتمد علي  06
  مجلس الإدارة في إنتقاء الأعضاء غير التنفذيين.

          

المدقق الخارجي يعمل على مراقبة مجلس الإدارة حول متابعته  07
قياس كفاءة ممارسة الشركة لمبادئ حوكمة الشركات و إجراء 

  التعديلات عند الحاجة

          

  توصيات:

....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

...........................................................................  

  

  

  في الأخير نشكركم على مساعدتكمو 

 لمعيار الجنس"  Mann-Whitney" وتني" –ختبار "مان إ ):2الملحق رقم (
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Rangs 

 N Rang moyen الجنس

Somme des 

rangs 

دور التدقيق الخارجي في ضمان اساس 

 لاطار فعال لحوكمة الشركات

52 ذكر 32,55 1692,50

14 انثى 37,04 518,50

Total 66   

دور التدقيق الخارجي في حفظ حقوق 

 المساھمين

52 ذكر 35,36 1838,50

14 انثى 26,61 372,50

Total 66   

دور التدقيق الخارجي في تحقيق المعاملة 

 المتساوية بين جميع المساھمين

52 ذكر 33,11 1721,50

14 انثى 34,96 489,50

Total 66   

دور التدقيق الخارجي في الحفاظ على 

 مصلحة الاطراف المختلفة

52 ذكر 31,82 1654,50

14 انثى 39,75 556,50

Total 66   

دور التدقيق الخارجي في تحقيق 

 الافصاح و الشفافية في القوائم المالية 

52 ذكر 33,39 1736,50

14 انثى 33,89 474,50

Total 66   

دور المدقق الخارجي في التحقق 

 المسؤوليات مجلس الادارة

52 ذكر 33,39 1736,50

14 انثى 33,89 474,50

Total 66   

Testa 

 

التدقيق الخارجي دور 

في ضمان اساس 

لاطار فعال لحوكمة 

 الشركات

دور التدقيق الخارجي 

في حفظ حقوق 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

في تحقيق المعاملة 

المتساوية بين جميع 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

في الحفاظ على 

مصلحة الاطراف 

 المختلفة

دور التدقيق الخارجي 

في تحقيق الافصاح و 

الشفافية في القوائم 

 المالية 

دور المدقق الخارجي 

في التحقق المسؤوليات 

 مجلس الادارة

U de Mann-Whitney 314,500 267,500 343,500 276,500 358,500 358,500

W de Wilcoxon 1692,500 372,500 1721,500 1654,500 1736,500 1736,500

Z -,796 -1,523 -,331 -1,411 -,087 -,087

Signification asymptotique 

(bilatérale) 

,426 ,128 ,741 ,158 ,931 ,931

a. Critère de regroupement : الجنس

  

  

  

 عمر" لمعيار الKruskal-Wallis" "والاس – كروسكالختبار "إ ):3الملحق رقم (
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Rangs 

العمر N Rang moyen 

التدقيق الخارجي في ضمان اساس دور 

 لاطار فعال لحوكمة الشركات

سنة 30اقل من  4 39,50

سنة 40سنة الى 30من  15 30,33

سنة 50سنة الى  40من  28 36,89

سنة 50اكثر من  19 29,74

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في حفظ حقوق 

 المساھمين

سنة 30اقل من  4 23,63

سنة 40الى سنة 30من  15 27,27

سنة 50سنة الى  40من  28 36,05

سنة 50اكثر من  19 36,74

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في تحقيق المعاملة 

 المتساوية بين جميع المساھمين

سنة 30اقل من  4 25,00

سنة 40سنة الى 30من  15 29,40

سنة 50سنة الى  40من  28 34,25

سنة 50اكثر من  19 37,42

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في الحفاظ على 

 مصلحة الاطراف المختلفة

سنة 30اقل من  4 42,75

سنة 40سنة الى 30من  15 27,70

سنة 50سنة الى  40من  28 34,43

سنة 50اكثر من  19 34,76

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في تحقيق 

 الافصاح و الشفافية في القوائم المالية 

سنة 30اقل من  4 35,13

سنة 40سنة الى 30من  15 21,53

سنة 50سنة الى  40من  28 33,61

سنة 50اكثر من  19 42,45

Total 66  

دور المدقق الخارجي في التحقق 

 المسؤوليات مجلس الادارة

سنة 30اقل من  4 35,13

سنة 40سنة الى 30من  15 21,53

سنة 50سنة الى  40من  28 33,61

سنة 50اكثر من  19 42,45

Total 66  
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Testa,b 

 

دور التدقيق الخارجي 

في ضمان اساس 

لاطار فعال لحوكمة 

 الشركات

دور التدقيق الخارجي 

في حفظ حقوق 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

تحقيق المعاملة في 

المتساوية بين جميع 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

في الحفاظ على 

مصلحة الاطراف 

 المختلفة

دور التدقيق الخارجي 

في تحقيق الافصاح و 

الشفافية في القوائم 

 المالية 

دور المدقق الخارجي 

في التحقق المسؤوليات 

 مجلس الادارة

Khi-deux 2,526 3,723 2,441 2,584 10,191 10,191

Ddl 3 3 3 3 3 3

Signification asymptotique ,471 ,293 ,486 ,460 ,017 ,017

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Critère de regroupement : العمر 

 

 مستوى العلمي" لمعيار الKruskal-Wallis" "والاس – كروسكالختبار "إ): 4الملحق رقم (
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Rangs 

 N Rang moyen المستوى العلمي 

دور التدقيق الخارجي في ضمان اساس 

 لاطار فعال لحوكمة الشركات

29 ليسانس 39,26

6 ماستر 32,25

8 ماجستير 27,63

8 دكتوراه 29,75

15 دراسات اخرى 28,00

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في حفظ حقوق 

 المساھمين

29 ليسانس 38,66

6 ماستر 33,92

8 ماجستير 22,50

8 دكتوراه 22,31

15 دراسات اخرى 35,20

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في تحقيق المعاملة 

 المتساوية بين جميع المساھمين

29 ليسانس 35,14

6 ماستر 31,50

8 ماجستير 38,06

8 دكتوراه 18,19

15 دراسات اخرى 36,87

Total 66  

الخارجي في الحفاظ على دور التدقيق 

 مصلحة الاطراف المختلفة

29 ليسانس 36,02

6 ماستر 36,50

8 ماجستير 33,38

8 دكتوراه 21,69

15 دراسات اخرى 33,80

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في تحقيق 

 الافصاح و الشفافية في القوائم المالية 

29 ليسانس 34,40

6 ماستر 42,08

8 ماجستير 24,31

8 دكتوراه 20,50

15 دراسات اخرى 40,17

Total 66  

دور المدقق الخارجي في التحقق 

 المسؤوليات مجلس الادارة

29 ليسانس 34,40

6 ماستر 42,08

8 ماجستير 24,31

8 دكتوراه 20,50

15 دراسات اخرى 40,17

Total 66  
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Testa,b 

 

الخارجي دور التدقيق 

في ضمان اساس 

لاطار فعال لحوكمة 

 الشركات

دور التدقيق الخارجي 

في حفظ حقوق 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

في تحقيق المعاملة 

المتساوية بين جميع 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

في الحفاظ على 

مصلحة الاطراف 

 المختلفة

دور التدقيق الخارجي 

في تحقيق الافصاح و 

افية في القوائم الشف

 المالية 

دور المدقق الخارجي 

في التحقق المسؤوليات 

 مجلس الادارة

Khi-deux 5,172 7,653 6,655 3,887 8,749 8,749

Ddl 4 4 4 4 4 4

Signification asymptotique ,270 ,105 ,155 ,422 ,068 ,068

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Critère de regroupement : العلمي المستوى 

 

   تخصص" لمعيار الKruskal-Wallis" "والاس – كروسكالختبار "إ:  )5(الملحق رقم 
Rangs 

 N Rang moyen التخصص 

دور التدقيق الخارجي في ضمان اساس 

 لاطار فعال لحوكمة الشركات

1 مالية 37,50

44 محاسبة 32,16

21 تخصص اخر 36,12

Total 66  

الخارجي في حفظ حقوق دور التدقيق 

 المساھمين

1 مالية 50,00

44 محاسبة 33,35

21 تخصص اخر 33,02

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في تحقيق المعاملة 

 المتساوية بين جميع المساھمين

1 مالية 29,50

44 محاسبة 33,78

21 تخصص اخر 33,10

Total 66  

على  دور التدقيق الخارجي في الحفاظ

 مصلحة الاطراف المختلفة

1 مالية 45,50

44 محاسبة 32,18

21 تخصص اخر 35,69

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في تحقيق 

 الافصاح و الشفافية في القوائم المالية 

1 مالية 56,50

44 محاسبة 31,47

21 تخصص اخر 36,67

Total 66  

دور المدقق الخارجي في التحقق 

 المسؤوليات مجلس الادارة

1 مالية 56,50

44 محاسبة 31,47

21 تخصص اخر 36,67

Total 66  
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Testa,b 

 

دور التدقيق الخارجي 

في ضمان اساس 

لاطار فعال لحوكمة 

 الشركات

دور التدقيق الخارجي 

في حفظ حقوق 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

في تحقيق المعاملة 

جميع المتساوية بين 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

في الحفاظ على 

مصلحة الاطراف 

 المختلفة

دور التدقيق الخارجي 

في تحقيق الافصاح و 

الشفافية في القوائم 

 المالية 

دور المدقق الخارجي 

في التحقق المسؤوليات 

 مجلس الادارة

Khi-deux ,682 ,764 ,066 ,921 2,552 2,552

Ddl 2 2 2 2 2 2

Signification asymptotique ,711 ,682 ,967 ,631 ,279 ,279

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Critère de regroupement : التخصص 

 

  لمعيار الوظيفة" Kruskal-Wallis" "والاس – كروسكالختبار "إ:  )6(الملحق رقم  

 

Rangs 

 N Rang moyen الوظيفة 

اساس دور التدقيق الخارجي في ضمان 

 لاطار فعال لحوكمة الشركات

34 محافظ الحسابات 31,85

26 خبير محاسبي 34,87

6 استاذ جامعي 36,92

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في حفظ حقوق 

 المساھمين

34 محافظ الحسابات 38,43

26 خبير محاسبي 32,40

6 استاذ جامعي 10,33

Total 66  

في تحقيق المعاملة  دور التدقيق الخارجي

 المتساوية بين جميع المساھمين

34 محافظ الحسابات 32,69

26 خبير محاسبي 38,15

6 استاذ جامعي 17,92

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في الحفاظ على 

 مصلحة الاطراف المختلفة

34 محافظ الحسابات 36,63

26 خبير محاسبي 31,54

6 استاذ جامعي 24,25

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في تحقيق 

 الافصاح و الشفافية في القوائم المالية 

34 محافظ الحسابات 36,74

26 خبير محاسبي 34,77

6 استاذ جامعي 9,67

Total 66  

دور المدقق الخارجي في التحقق 

 المسؤوليات مجلس الادارة

34 محافظ الحسابات 36,74

26 خبير محاسبي 34,77

6 استاذ جامعي 9,67

Total 66  
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Testa,b 

 

دور التدقيق الخارجي 

في ضمان اساس 

لاطار فعال لحوكمة 

 الشركات

دور التدقيق الخارجي 

في حفظ حقوق 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

في تحقيق المعاملة 

المتساوية بين جميع 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

في الحفاظ على 

مصلحة الاطراف 

 المختلفة

دور التدقيق الخارجي 

في تحقيق الافصاح و 

الشفافية في القوائم 

 المالية 

دور المدقق الخارجي 

في التحقق المسؤوليات 

 مجلس الادارة

Khi-deux ,601 11,205 5,873 2,715 10,540 10,540

Ddl 2 2 2 2 2 2

Signification asymptotique ,740 ,004 ,053 ,257 ,005 ,005

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Critère de regroupement : الوظيفة 

 

  خبرة المهنية" لمعيار الKruskal-Wallis" "والاس – كروسكالختبار "إ:  )7(الملحق رقم 
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Rangs 

 N Rang moyen الخبرة المھنية 

دور التدقيق الخارجي في ضمان اساس 

 لاطار فعال لحوكمة الشركات

سنوات 5اقل من   6 34,00

سنوات 10سنوات الى  5من   15 31,40

سنة 15سنوات الى  10من   21 34,05

سنة 15اكثر من   24 34,21

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في حفظ حقوق 

 المساھمين

سنوات 5اقل من   6 24,25

سنوات 10سنوات الى  5من   15 27,97

سنة 15سنوات الى  10من   21 37,98

سنة 15اكثر من   24 35,35

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في تحقيق المعاملة 

 المتساوية بين جميع المساھمين

سنوات 5اقل من   6 28,33

سنوات 10سنوات الى  5من   15 26,30

سنة 15سنوات الى  10من   21 31,95

سنة 15اكثر من   24 40,65

Total 66  

التدقيق الخارجي في الحفاظ على دور 

 مصلحة الاطراف المختلفة

سنوات 5اقل من   6 40,92

سنوات 10سنوات الى  5من   15 30,80

سنة 15سنوات الى  10من   21 30,74

سنة 15اكثر من   24 35,75

Total 66  

دور التدقيق الخارجي في تحقيق 

 الافصاح و الشفافية في القوائم المالية 

سنوات 5من اقل   6 24,33

سنوات 10سنوات الى  5من   15 28,77

سنة 15سنوات الى  10من   21 33,21

سنة 15اكثر من   24 39,00

Total 66  

دور المدقق الخارجي في التحقق 

 المسؤوليات مجلس الادارة

سنوات 5اقل من   6 24,33

سنوات 10سنوات الى  5من   15 28,77

سنة 15سنوات الى  10من   21 33,21

سنة 15اكثر من   24 39,00

Total 66  
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Testa,b 

 

دور التدقيق الخارجي 

في ضمان اساس 

لاطار فعال لحوكمة 

 الشركات

دور التدقيق الخارجي 

في حفظ حقوق 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

في تحقيق المعاملة 

المتساوية بين جميع 

 المساھمين

دور التدقيق الخارجي 

الحفاظ على  في

مصلحة الاطراف 

 المختلفة

دور التدقيق الخارجي 

في تحقيق الافصاح و 

الشفافية في القوائم 

 المالية 

دور المدقق الخارجي 

في التحقق المسؤوليات 

 مجلس الادارة

Khi-deux ,245 4,057 6,365 2,068 4,342 4,342

Ddl 3 3 3 3 3 3

Signification asymptotique ,970 ,255 ,095 ,559 ,227 ,227

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Critère de regroupement : المھنية الخبرة 

 

 

 

 

 

 

  


